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 أي ملاحظات أو استفسارات يمكن التواصل مع المؤلف على البريد الإلكتروني:

@hotmail.com687H 
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  الإهداء

  طلبة كلية الشرطة: أخوا̹ح اإلى أرو 

 الشهيد/ أسامة أحمد محمد الكبسي 

  الشهيد/ حميد عمري حزام جابر جخدم 

 الشهيد/ زهران علي حس̼ قعيش 

 الشهيد/ صلاح هزاع ناصر العقر 

  محمد الضبيبيالشهيد/ عبد الملك 

 الشهيد/ عبد الواحد منصور المشرقي 

 الشهيد/ محمد أحمد العاقل 

 الشهيد/ معيض أحمد معيض 

 الشهيد/ وليد منصور زمـام 

ة̺ الذين اغتالتهم أيادي الغدر والإرهاب   ،م٢٠١٢ يوليو ١١يوم الأربعاء ظه

  .وهم يغادرون مبنى كليتهم لقضاء إجازتهم الأسبوعية

  م....ـداً لذكراهـزازاً بهم وتخليـاعت
  

  

  

  

  

  

  



  

      
 

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

 دٍـمحم ـسـيد الأنبيـاء والمرسـلين     والصلاة والسلام علـى رب العالمين الحمد لله 
  ين.وصحبه الأكرم ،آله الطيبينوعلى ، مينالصادق الأ
أساتذة أجـلاء كـان لهـم الريـادة والفضـل فـي رفـد المكتبـة اليمنيـة           سبقنيفقد 

بمؤلفات قيمة في مجال التشـريع الضـريبي في الجمهورية اليمنيـة، وكـان لـي شـرف     
  التتلمذ على يد البعض منهم في هذا اال.

ولأن الدراسـة والبحـث فـي مجـال التشــريع الضريبــي تتميـز بالتجـدد الــدائم،         
ثيرين بأنها تندرج ضمن السهل الممتنع، فقد وقع على هذا التخصص وتُصنف لدى الك

اختياري كموضوع أبحث فيه في مرحلة الدكتوراه، وذلك في جزئية تتعلـق بالمنازعـات   
  الضريبية ووسائل الفصل فيها. 

وقد لاحظت خلال فترة دراستي بأن البحث القانوني في بلادنا في هذا النـوع   
ة شديدة، بحيث لا يكاد يصدر سوى كتاب واحد فـي هـذا   من التخصص يعاني من ندر

اال كل عشر سنوات تقريباً، وهذه النسبة لا شك بأنها تعكس واقع البحث القانوني 
في مجال الضريبة والسياسة الضريبية في بلادنا بشكل عام، وما يعانيه هذا اال من 

  لأكاديمي.جمود وعدم اهتمام سواء من الجهات الرسمية أو الجانب ا
وعزز من ملاحظتـي هـذه أن المتخصصـين فـي هـذا النـوع مـن التشــريع يكـادوا          
يعدون على أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، وهو ما يمكن أن يُعزى إليه أيضاً أسباب 

  الندرة في المؤلفات المتعلقة بالضريبة محاسبة وسياسة وتشريعاً.
، المؤلففقد عكفت بعد إنهائي لمرحلة الدكتوراه مباشرة، على إعداد هذا  لذلك

مسـاهمة متواضـعة منــي فـي رفــد المكتبـة القانونيــة اليمنيـة بمؤلــف يتنـاول التشـــريع        
  الضريبي في جانب ضرائب الدخل.

حيث عملت جاهداً خلال السنتين الماضيتين في هذا الأمر، ساعدتني في ذلك  
ديث عنها، قـد تكـون فـي ظاهرهـا مبعثـاً للإحبـاط؛ إلا أنهـا فـي         ظروف أترفع عن الح

الواقع وفرت لي وقتاً كافياً وإرادة متحفزة للسير في هذا الطريق بكل اجتهاد، واضـعاً  
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نصب عيني في أن لا يرى هذا المؤلف النور؛ إلا وهو يحمل بين دفتي غلافه محتوىً يليق 
 على نحويسير من النقص في هذا اال،  اًبهذا النوع من التشريع، وأن يسد ولو جزء

في اال الضـريبي والقانوني،  ونيجد فيه طلاب كليات الشريعة والقانون، والمتخصص
  بعض الفائدة التي يرجونها في محتوياته.

وقد راعيت في تقسيمه أن تكون البدايـة فيـه بـالتعريف بـبعض الجوانـب التـي       
والضـريبية لـدى القـارئ، ثـم استعرضـت بشــيء مـن        تسُهم في إثراء الثقافة القانونية 

م، مبينـاً بعـد ذلـك    ٢٠١٠) لسـنة  ١٧التحليل أحكام قانون ضرائب الدخل اليمني رقم (
التركيز على  إلىواجبات وحقوق أطراف العلاقة الضريبية في هذا القانون، وعمدت 

قوبات التي قررها كل من المكلفين بالضريبة والإدارة الضريبية، مبيناً في إطار ذلك الع
المشرع في القانون على عدم الالتزام بتلك الواجبات. وخصصت في الأخير قسماً من 
هذا المؤلف للحديث عن الوسائل الإدارية والقضائية للفصل في الخلافات والمنازعات 

  التي قد تنشب بين المكلفين والإدارة الضريبية بمناسبة تطبيق هذه القانون.
لى عز وجل على توفيقه لـي فـي إخـراج هـذا المؤلـف إلـى حيـز        عموماً أحمد المو

الوجود بالشكل الذي خرج به، وأسأله عز وجل أن يمنحني القدرة على تطويره والارتقاء 
محتوياتـه بشــكل  بـه إلـى الأفضـل، مؤكــداً بـأنني سـأعمل جاهـداً علــى تنقـيح وتطـوير         

ظل مواكباً لكـل جديـد   فيه أي نقص أو قصور قد يشوبه، وأن ي مستمر، بحيث أتلافى
  يطرأ في هذا اال. 

وأرجو في الأخير من جميع الأخوة القراء والمتخصصين الذين يجدون في هـذا  
أي خطأ أو  إضافات تسُهم في تطويره، أو تلافىالمؤلف أي ملاحظات، أو يقترحون أي 

ــي     ــى إيميل ــي بهــا عل ، مؤكــداً )hotmail.com٧٨٦H@(قصــور قــد يكتنفــه، أن يزودون
  للجميع بأنني سأكون سعيداً بتلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم.

 
  محمد علي الحرازي دكتور/                                                                                   

 م٢٠١٣ أكتوبر ٤صنعاء                        
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 هذا البابأهداف 
 

  
  الباب الأول

   الأصول العلمية للتشريع الضريبي
  
  
  

  :م أهداف هذا الباب تتلخص في التاليـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

  

  

  

 
 

  
  تمهيـد وتقسيم:

للتشريع الضريبي أصول يتأتى من خلالها الإلمام ببعض الجوانب التي تساعد في 
  الإحاطة بالكثير من التفاصيل التي ترتبط به.

ومــن أهــم هــذه الجوانــب مــا يتعلــق بمبــدأ قانونيــة الضـــريبة الــذي يــرتبط بنشــأة   
  من الأنظمة الضريبية. كثيروتطور الضريبة في 

ــز    ــاتهم، فإنــــه يتميــ ـــة بحقــــوق الأفــــراد وحريــ ولارتبــــاط القــــوانين الضريبيــ
بعلاقـة تكامـل تصـب فـي      بخصوصية تميزه عن بقية القوانين، التي يـرتبط ببعضـها  

  تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المشرع.
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ــا،         ــز بمصــادر خاصــة به ـــة تتمي ــإن القــوانين الضريبي وفــي نفــس هــذا الاتجــاه ف
وبقواعد تفسير تختلف في بعضها عن قواعد تفسير القوانين الأخرى، يضاف لذلك أن 

  د به عن غيرها من القوانين.   لها نطاق تطبيق من حيث المكان والزمان والمكلفين بها، تنفر
الأصول العلمية ة للتمهيد لموضوع ـموجزة، ومحاولة مقتضب ةلالـكانت استه تلك

  : من خلال الفصول التالية، نستعرضها للتشريع الضريبي
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الفصل الأول

  ةــات ضريبيــعمـوميـ 

  

  

    
  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول

  

  

  

  

  
  

  ة:ـور الضريبــأولاً: نشــأة وتط
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، هـذه مقولـة يمكـن أن نبـدأ معهـا الحـديث عـن        
نشأة وتكون اتمعات الإنسانية التي عاشت الأعراق البشــرية اتلفـة فيهـا، عبـر     

ل ما يحمله من مظاهر الحضارة رحلة زمنية وصلت إلى محطة عصـرنا الحاضر بك
  الإنسانية بكل إيجابياتها وسلبياتها.

بغريزتــه الاجتماعيــة للعــيش فــي أســرة ينتســب  اًكــان الإنســان مــدفوع ءاًفبــد 
إليهــا، ثــم تطــور بــه هــذا المحــيط الاجتمــاعي إلــى قبيلــة ينتمــي إليهــا، وأصــبح لهــذه   

شـجاعته، أو  لالقبيلة زعيم يدين له البـاقون بالطاعـة إمـا لكبـر سـنه، أو لحكمتـه، أو       
رادهــا هــو لعصــبته، أو للثــروة التــي يمتلكهــا. ولمــا كــان الــدفاع عــن أرض القبيلــة وأف  

الهدف الأكبر لأفرادها، فلم تكن هناك أي احتياجات عامة للقبيلة، بل كان يتم توزيع 
  غنائم الحرب بين أفراد القبيلة بما فيهم الزعيم الذي يتولى قيادتها.
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وبتطور القبيلة بعد ذلك إلى جماعة تكونت نواة لإدارة شـئونها اتلفـة، وهـو    
اجهتهــا، وكــان الســبيل لــذلك هــي الهــدايا أو  مــا تطلــب نفقــات مختلفــة مــن أجــل مو 

الخدمات الشخصية الطوعية، التي كان يقدمها أفراد الجماعة لـزعيمهم مـن تلقـاء    
  .مرحلتها الأولى أنفسهم، ولعل ذلك شكل البداية الأولى لعملية فرض الضريبة في

فـي هـذه العمليـة تحولـت الهـدايا والخـدمات التـي كانـت تقـدم           وكمرحلة ثانيـة 
م الجماعة، من الشكل الطوعي إلى صورة مطالبة ودية من قبل إدارة الجماعـة  لزعي

  لأفرادها بتقديمها.
في شعور أفراد الجماعة،  إلى شبه إلزام تنامى مرحلة ثالثة وتحولت المطالبة في

بحيث تحولت تلك الهدايا والخدمات إلى إعانة يقدمها أفراد الجماعة مساهمة منهم 
فــي إدارة الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا. وهــذا الأمــر الــذي يعلــل تســمية كافــة أنــواع   
الضـــرائب "بالإعانــة"، حيــث لا زال هــذا المصــطلح معمــولاً بــه فــي اللغــة الإنجليزيــة    

 كمرحلـة رابعــة   ة حتى عصرنا الراهن. وتحولت صفة الإعانة هذه بعد ذلـك والفرنسي

  .)١(لتصبح نوعاً من التضحية التي يقدمها الأفراد لصالح الجماعة التي ينتمون إليها
أصـبح الشــعور الســائد لـدى أفــراد الجماعـة بــأن الأمــوال     المرحلـة الخامســة  وفـي 

ه ءالواجـب الـذي يلـزم علـيهم أدا    والخدمات التي يقدمونها لجماعتهم، يندرج ضـمن  
أن تحـول إلـى إلـزام وإجبـار      المرحلـة السادسـة   تجاه جماعتهم، ولم يلبث هذا الشعور في

للأفراد بأدائها للجماعة أو الدولة التي يعيشـون فيهـا، مسـاهمة مـنهم فـي النفقـات       
  العامة لهم كجماعة وشعب وأمة.  

  ة:ـاً: تعريف الضريبثاني
للضـريبة؛ ذلـك الـذي قدمـه الفقيـه الفرنســي (جيـز         يُعد أول تعريف عصـري 

JESE ،في العقد الثالث من القرن العشـرين (  استقطاع"
نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية، وبلا مقابل بقصد مواجهة الأعباء 

. وقد أخذ بهذا التعريف بعد ذلك معظم فقهاء الماليـة العامـة،   )٢(العامة"
 فريضة نقدية يدفعها الفرد (أو الممول) جبراً إلى

الدولـة (أو إحــدى الهيئــات العامــة المحليــة) بصـفة نهائيــة، مســاهمة منــه فــي تحمــل    
  .عليه نفع خاص مقابل هذا الدفع"التكاليف والأعباء العامة، دون أن يعود 
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  ة:ـــــائص الضريبـثالثاً: خص


 
 الصفة النقدية للضريبة: -١

ن القاعدة العامة في العصر الراهن تقضـي بأن الضــريبة تُـدفع إلـى الدولـة     إ
نقداً، وذلك بـالنظر إلـى أن كـل المعـاملات الماليـة تقـوم علـى اسـتخدام النقـود، وهـذ           
الأمر لم يكن هو القاعدة فـي العصـور السـابقة. ففـي الـنظم الاقطاعيـة التـي كانـت         

تفُـرض وتُجبـى عينـاً فـي صـورة تسـليم       سائدة في العصور الوسطى، كانت الضريبـة 
جزء مـن المحصـول الزراعـي للدولـة، أو فـي شـكل إلـزام للأفـراد للقيـام بعمـل معـين            

  بدون أي مقابل في صورة يطلق عليها مصطلح (السُخرة). 
 الضريبة تدفع جبراً: -٢

ومكره قانوناً  في دفعها من عدمه، بل هو مجبر فالمكلف بالضريبة ليس مخيراً
دولة، حتى لو تعارض ذلك مع وجهـة نظـره أو اعتقـاده فـي الضريبــة أو مـا       بدفعها لل

  يتعلق بها من إجراءات مختلفة.
ويمكـن للدولــة أن تلجـأ بحســب مـا ســنرى لاحقـاً إلــى وسـائل متعــددة لإجبــار      
الممول الممتنع أو المتهرب من دفع الضريبة المقررة عليه، والإجبار في هذه الحالة هـو  

ي وليس معنوي، كما هو الحال عليه فيمـا يتعلـق برسـوم الخـدمات     جبار قانوني مادا
أو المعاملات اتلفة التي تقدمها الدولة للأفـراد، فمـن ذلـك الإجبـار لجـوء الدولـة       
إلى إجراءات الحجز التحفظي أو التنفيذي على أموال هذا الممول، أو منعه حتى من 

سالبة للحرية في حـالات أخـرى   السفر في حالات معينة، كما يقرر القانون عقوبات 
  تجاه الممول المتهرب من دفع الضريبة.

ولعل مقتضيات الممارسات الديمقراطية حتى في أعرق الدول الديمقراطيـة،  
لا تتعارض مع عنصر الإجبار فـي تحصـيل الضـريبة، وذلـك مرجعـه إلـى أن الشـعب        
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الضــريبة ويوافـق   عبر ممثليه في االس النيابية المنتخبة، هـو الـذي يشــرع فـرض     
  على ما يتعلق بها من إجراءات مختلفة.

وما سبق عرضه يقودنا بدوره إلى الحديث عن أن الضـريبة تفُـرض مـن حيـث    
ــي         ــم ف ــانون يض ــذا الق ــانون، وه ــى ق ــاءً عل ــيس بن ــانون ول ــل بق ــوصالأص مــواده  نص

زام بهـا  الإجراءات المتعلقة بالضريبة التي يلـزم علـى المكلـف والإدارة الضريبيــة الالت ـ    
على السواء، وكذا الوسائل والآليات التي يمكن أن تلجـأ إليهـا الإدارة الضـريبية فـي     
فرض وتحصيل الضريبة، وكذا الوسائل التي تمكن المكلف من الدفاع عن نفسـه فـي   

  مواجهة أي إجراءات مخالفة للقانون قد تصدر عن الإدارة الضريبية.
 الضريبة تدفع بصورة ائية: -٣

عاتق  على يقعأن  دونالذي يقوم بدفع الضريبة يقوم بدفعها للدولة إن المكلف 
دها إليه لاحقاً، باستثناء الحالات التي يدفع فيها المكلف مبالغ تزيـد  الدولة التزام بر

عن مقدار الضريبة المقررة عليه، والتـي يـبين القـانون الحـالات والإجـراءات المتعلقـة       
الضريبة عن القروض العامة وفوائـدها التـي    باستردادها، وفي هذه الخاصية تتميز

  من أكتتب في السندات التي تصدرها الدولة.   إلىيجب على الدولة ردها 
 الضريبة تدفع بدون مقابل: -٤

وهذا معناه أن المكلف الـذي يقـوم بـدفع الضـريبة لا يحصـل فـي مقابلهـا علـى         
منفعة تعود عليه بصفة خاصة، حتى لو أستطاع هذا المكلـف أن يثبـت بأنـه لـم ينتفـع      
بأي خدمة تقدمها الدولة. وذلك أن هذا المكلـف يقـوم بـأداء الضريبــة بصـفته فـرداً       

فة والمرافق العامة التي تقدمها الدولة في الجماعة التي تستفيد من الخدمات اتل
  مواطنين أو أجانب مقيمين في الدولة. واللجميع دون استثناء سواء كان

سبق يمكن القول بأن هذه الخاصية هي من أهم ما يميز الضـريبة   علىوبناء  
عن غيرها من الإيرادات الأخرى التي يقوم الفـرد بـدفعها للدولـة والتـي يحصـل فـي       
مقابلها الفرد على منافع أو خدمات معينة، على خلاف الضريبـة التي لا يحصل في 

    .)٤(مقابلها على أي منفعة مباشرة
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 مواجهة الأعباء والنفقات العامة: الضريبة مساهمة في -٥
ــرادات العامــة الأخــرى      أنذلــك  ــرادات الضــريبية تصــب فــي حصــيلة الإي الإي

للدولة، التي تُسهم في قدرة الدولة على مواجهـة النفقـات العامـة اتلفـة. وهـذا لا      
يمنــع مــن القــول بــأن الضــريبة تُســتخدم أيضــاً لتحقيــق أهــداف أخــرى غيــر تحقيــق  

زينة العامة، بل أنه يمكـن أن تسـتخدم الضــريبة كـذلك لتحقيـق      خلية للالإيرادات الما
  أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة.

كانوا ينظرون إلى الضـريبة على  التقليديينين يتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد
فحسـب، ومـن ثـم فإنهـا يجـب أن تكـون محايـدة فـلا تسـتخدمها           اًمالي اًأن لها غرض

 الضــريبة الدولة في توجيه النشاط الاقتصـادي، أمـا الاقتصـاديون المعاصـرون فـإن      
  .  )٥(عندهم يمكن أن تستخدم في تحقيق عدة أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية

  ا:ـة وغيرهـبين الضريب: التمييز  رابعاً
ميز بها الضريبـة، يمكن القول تعلى ما سبق عرضه من الخصائص التي ت بناء

والغرامـات بعـدد مـن الأوجـه التـي       تبأن الضريبة تتميز عن الزكاة والرسوم والإتاوا
يمكن استنباط بعضها من التعريف الخاص بالضريبـة وخصائصها، نعرضها بشـكل  

  مبسط وموجز في الجدول التالي:
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  رهاــــة وغيـــــلاف بين الضريبـــابه والاختــــأوجه التش
  الغــــرامة  الإتـــاوات  الزكــاة  الرســـوم  رائبـالض  وجه المقــارنة







 

منفعة  بدون
شخصية تعود 

على دافعها، وذلك 
مساهمة في 

مواجهة نفقات 
الدولة اتلفة، 

ويمكن أن تستخدم 
لتحقيق أهداف 

اقتصادية أو 
اجتماعية أو حتى 
  سياسية مختلفة

تدفع عند 
الحصول على 
خدمة خاصة 

مرتبطة 
  بالنفع العام

من أركان  ركن
الإسلام، 
وفريضة 

واجبة على 
كل مسلم، 
ولها أوجه 

صرف 
  محددة

تفرض الإتاوة مقابل 
على  يعودنفع خاص 

ملاك العقارات من 
 التيالإعمال العامة 

  .قامت بها الدولة
وقد عرف المشرع 

اليمني الإتاوات في 
قانون ضرائب الدخل 
بأنها المبالغ المدفوعة 
أيً كان نوعها مقابل 

ل أو الحق في استعما
استعمال، كحقوق 

الاستخراج أو حقوق 
النشر الخاصة بعمل 
  أدبي أو فني أو علمي...

تدفع عند 
ارتكاب 

مخالفة معينة 
لإحدى 

القوانين، 
ويمكن أن 
تدفع في 

حالات معينة 
تجنباً 

للعقوبات 
السالبة 
  للحرية



  

الإجبار في دفع 
الضـريبة يكون 

  قانونياً

الإجبار في 
الرسوم  دفع

قد يكون 
قانونياً وقد 
يكون معنوياً 
  وهو الغالب

تدفع جبراً 
  إلى ولي الأمر

تشبه الضريبة في 
  دفعها جبراً إلى الدولة

تدفع جبراً 
عند ارتكاب 
االفة، أو 

لتجنب عقوبة 
  أشد



 

ليس من الممكن 
  تجنبها

 يمكن تجنبها
في حالة 

تجنب طلب 
الخدمة من 
  حيث الأصل

لا يمكن 
تجنبها، حيث 

يعُد ذلك 
مخالفة لأحد 
أركان الدين 
وعدم أداء 

  فريضة واجبة

يمكن تجنبها بتجنب 
الحصول على النفع 
الخاص من الأعمال 

التي نص القانون على 
  فرض إتاوات عليها

يمكن تجنبها 
عند تجنب 

  الفعل االف




 

بقانون يحدد 
سعرها وحالات 
فرضها والإعفاء 

منها وطرق 
  تحصيلها

قد يصدر 
 ابفرضه

قانون، إلا أن 
الغالب أن 

فرضها يتم 
بناءً على 

  قانون

هي فريضة 
إلهية، جاءت 
بها الشـريعة 
الإسلامية 
  السمحاء

محددة بقوانين ولوائح 
  وإجراءات تنظمها

محددة 
بقوانين ولوائح 

وإجراءات 
  تنظمها
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  ة:ـة للضريبــ: القواعد الأساسيخامساً
وذلك  ،ريبةـالقواعد التي تقوم عليها الض وضعوال من ائأو منكان آدم سميث 

   :)٦(التاليةقواعد ال الأربعفي ها في كتابه (ثروة الأمم)، حيث لخص
 اواة:  ـقاعدة العدالة أو المس -١

 اتلفـة  بالإسـهام فـي نفقـات الدولـة     جميع الأفراد في الدولةأن يقوم  وتعني
من دخل في ظل  النسبية قدر الإمكان، أي بنسبة ما يتمتع به كل منهم وفقاً لمقدراتهم
  حماية الدولة.

 ين:ـقاعدة اليق -٢
ووفقاً لهـا يجـب أن تكـون الضـريبة المقـررة واضـحة لا غمـوض فـي مقـدارها           

        أدائها.   عن التهربومواعيد أدائها والجزاءات المترتبة على 
 ة في الدفع:ـقاعدة الملاءم -٣

أن تكون أحكام الضريبة علـى نحـو يـتلاءم مـع ظـروف      هذه القاعدة  ومضمون
                                الممولين من حيث مواعيد وطرق وإجراءات تحصيلها.

 قاعدة الاقتصاد في التحصيل:   -٤
  .الضريبة بأقل التكاليف الممكنةأن تقوم الدولة بتحصيل  هذه القاعدة وتقضي

  ي:ـريب: تعـريف القـانون الضسادساً
   مجمـــوعة القواعــد والأحكــام المتعلقـــة :

  .)٧(بالاقتطاع الضريبي

ضوء التعريف السابق يمكن القول بأن القانون الضـريبي هـو مجموعـة    وعلى 
الضــريبة، وتُمــنح الإدارة الضريبيــة بموجبهــا   القواعـد التــي يتحـدد بنــاءً عليهـا ديــن    

حقوقاً وامتيازات معينة، وتفُرض على من يخالفها مجموعة من الجزاءات التي تكفل 
ضمان تحصيل الضريبة في المواعيد المحددة فيها، ويتم وفقاً لها تنظيم الرقابة على 

  .)٨(تصـرفات الإدارة الضريبية وضمان مطابقتها للقانون
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  ي:ــة القانون الضريبأهميـاً: بعسا
أن الهدف الذي كـان يقـف   يخ نشأة الضريبة وتطورها سيلاحظ إن المتتبع لتار

وراء فرض الضريبة من حيث الأصل؛ هو توفير إيرادات مالية للدولة أو الحـاكم، ثـم   
 .تطور ذلك بتطور الـدول وتوسـع اقتصـاداتها إلـى أداة لتحقيـق جملـة مـن الأهـداف        

هداف تنبع فـي الأسـاس مـن تلـك التـي تسـعى الأنظمـة الضريبيــة         ولعل أهم هذه الأ
اتلفـة لتحقيقهــا مــن وراء هــذا القــانون. ويمكــن تلخــيص أهــم هــذه الأهــداف فــي   

  :)٩(الأركان الرئيسية التالية التي يستند عليها أي نظام ضريبي مثالي
 العمل على تحقيق الحصيلة المالية للخزينة العامة:     -١

من خلال الحصيلة الضريبيـة توفير إيرادات مالية تـدعم ميزانيـة    حيث يتأتى
 الدولة، وتُسهم في مواجهة نفقاتها اتلفة.   

 الاسهام في تحقيق الكفاءة لاقتصاد الدولة:   - ٢
وذلــك مــن خــلال العمــل علــى التوجيــه الفعــال لاســتخدام وتخصــيص المــوارد    

  الإنتاج والنمو المرتبطة بها.المتنوعة في الدولة، بواسطة التأثير على حوافز 
 تعزيز فكرة الحياد الضريبي:  - ٣

ويتحقق ذلك من خلال استخدام الضريبـة كأداة لإعادة توزيع الدخل بـين شـرائح   
  اتمع اتلفة، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة على كافة أفراد اتمع.
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 تذكــــر
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 أسئـلة تقويمية
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، مطبعـة فـتح اللـه اليـاس نـوري وأولاده،      الضـريبة علـى الإيـرادات علمـاً وعمـلاً     ) أحمـد ممدوح يسـري:  ١(
  .١٤، ١٣م، ص ١٩٤٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

(٢  ) Jese. G., Cours de Sicence des finances et de legislotion financiere, paris ١٩٣١, p. ١٧. 
، منشـورات أكاديميــة  التشـريع الضــريبي فـي دولـة الإمــارات العربيـة المتحــدة    د. عبـد اللـه الصعيـــدي:    )٣(

  .١٣٦م، ص ٢٠٠٢شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
  .١٣٨ص  ،)سابقالرجع الم (نفس )٤(
التشـريع   -الثـاني،   أصـول علـم الماليـة العامـة والتشـريع المـالي، الكتـاب       : د. عبيد علي أحمد الحجازي )٥(

، منشـورات أكاديميـة شـرطة دبـي،     (الضريبة على الدخل في إمـارة دبـي)، دراسـة مقارنـة     -الضريبي 
  .١٠٤، ١٠٣م، ص ٢٠٠٦الطبعة الأولى، 

(٦  ) Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. 

published by Harriman House, UK, ٢٠٠٧, pp. ٥٣٧ - ٥٣٥. 
(٧  ) J. Trotabas: Droit Fiscal, Dalloz, ١٩٨٠, pp. ١٢-١١. 

دار النهضـة   ،ة علـى الـدخل  ـالأحكـام العامـة لقـانون الضريب ـ   مشار إليه فـي د. رمضـان صـديق محمـد:            
          .٢٦ص م، ٢٠٠٧العربية، القاهرة، 

، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة     تطبيقاته ذاتية القانون الضريبي وأهمة: ـ. قدري نقـولا عطيد )٨(
  .١٨ص  م،١٩٦٠الإسكندرية، 
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لإصلاح المالي والضريبي في مصـر بـين اعتبـارات الكفـاءة الاقتصـادية     ا: نات فاروق السمالوطيجد.  )٩(
راسة منشورة بمجلة مصر المعاصرة، الصادرة عن الجمعيـة المصـرية   د، ومقتضيات العدل الاجتماعي

  .٢٠٣م، ص ١٩٩٥، يوليو/أكتوبر ٤٤٠- ٤٣٩للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، العددان 
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 هذا الفصلأهداف 

  
  الفصـل الثاني

  ة الضريبـةأة وتطور مبـدأ قانونيـنش 

   في الجمهورية اليمنية
  
  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـالكارئ ـعزيزي الق يمكن القول
  

  

  
  

  تمهيـد وتقسيم:



 

فإن السلطة التشريعية تختص منفردة بحـق فـرض الضــرائب، وتحديـد      ،وعلى ذلك
ومـا يتعلـق بهـا مـن إجـراءات مختلفـة، دون أن تتنـازل عـن هـذا الحـق            طرق جبايتهـا، 

  .)١(للسلطة التنفيذية أو تفوضها في ذلك تفويضاً عاماً دائماً
م الذي يلُجأ إليـه  ليه السلطة القضائية بصفتها الحكوهذا المبدأ مما أكدت ع

في أي خلاف أو تنازع قد ينشب بين سلطات الدولة اتلفة، من ذلك ما أكدت عليه 
الـنص   المتعلقة بالضرائب أحد أحكامهاالمحكمة الدستورية العليا بمصر، التي تضمن 

ريبة العامـة، إذ  " التـي تقـبض بيـدها علـى زمـام الض ـ      التشريعية هي: على أن السلطة
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تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنهـا، متضـمناً تحديـد نطاقهـا، وعلـى      تتولى بنفسها 
الأخــص تحديــد وعائهــا وأســس تقــديره، وبيــان مبلغهــا، والملتــزمين أصــلاً بأدائهــا،     
والمسئولين عنها، وقواعد ربطهـا وكيفيـة أدائهـا، وغيـر ذلـك ممـا يتصـل ببنيـان هـذه          

  .  )٢(ال التي يبينها القانون"الضريبة عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحو
وقــد أقتضــى الوصــول إلــى تقريــر مبــدأ قانونيــة الضريبـــة الكثيــر مــن الوقــت  

الطبع فقـد واكـب   والنضال الذي خاضته الشعوب من أجل إقرار حقهـا فـي ذلـك، وب ـ   
في الأساس الذي تبنى عليه عملية فرض وجباية هذه الضــرائب،   هذا التطور تطور

فبعد أن كانت الضـريبة تفرض وتجبى بناءً على رغبـة الحـاكم وإرادتـه المفـردة، فقـد      
، بموجب قانون -دافع الضريبة  -تطور الأمر إلى أن يتم ذلك بناءً على إرادة الشعب 

علـى تفـويض للسـلطة التنفيذيـة      يصدر عن ممثليه في االس النيابية، ولـيس بنـاء  
  في ذلك، وهذا هو معنى أن فرض الضريبة يتم بقانون وليس بناءً على قانون.

منـذ القـدم   والمتتبع لتاريخ فرض الضريبة عبر التـاريخ سـيلاحظ بأنهـا كانـت     
مصدر نزاع بين الشعوب وحكامهـا، الـذين كـان بعضـهم ينـتهج شـتى الوسـائل لجنـي         

ريبة فــي أحيــان كثيــرة بــالبطش والظلــم، ـارتبطــت الضــ ولــذلك ؛المكــوس والضــرائب
رعون بالـدعاء للوقايـة   ـالشعوب في الخفـاء والعلـن، يتض ـ   ألسنةوصارت ممقوتة في 

  منها، والتخفيف من شدتها، وتجنيبهم بطش الملتزمين بتحصيلها.
من قبيل المبالغة القول بأن عدم مراعاة الحكام لإرادة ورضا  فإنه ليس ،لذلك

وب ـتلـك الشع ـ  اتشعوبهم عند فرض وتحصيل الضريبة، كانت من أهـم أسـباب ثـور   
وتمردها عليهم، وانتزاعها المزيد من حقوقها السياسـية التـي تطـورت بمـرور الـزمن      

  لتتوج بالديمقراطية في أزهى حللها.
: " إذا كـان  )٣(ور عبيـد الحجـازي الصـواب فـي قولـه     أستاذي الدكت ولم يجانب 

ميلاد الديمقراطية قد ارتبط بظهور فكرة البرلمان، وكـان ظهـور البرلمـان قـد ارتـبط      
تكـون الديمقراطيـة    -وقياسـاً علـى المنطـق الأرسـطي     -بميلاد فكرة الضـريبة، فإنـه   

  وليدة فكرة الضريبة".
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الضريبة في الحضارات القديمة كانت تعُد إحدى  يرجع إلى أنالقول  هذاومنبع  
سـلطات   ةأعمال السيادة التي تجتمع بيد شخص الملك وحده، دون أن يرجع فيها إلـى أي ـ 

، وهو ما ترتـب عليـه   - ة بالذي يتحمل في الأصل عبء دفع الضري - أخرى تمثل الشعب 
اعـاة لقواعـد   دون مر عليـه  رائبـاشتداد المظالم علـى أفـراد الشـعب نتيجـة لفـرض الض ـ     

ر إلــى ـوالإنصــاف، وهــذا الأمــر دفــع بالشــعب الرومــاني فــي القــرن الرابــع عش ــ   ةالعدالــ
 -  العصيان على الملك، الذي اجُبر أمام هذا التحـرك الشـعبي إلـى قبـول مقتـرح الأعيـان      

 تالضريبة كلما كان مقداربأخذ مشورتهم في تحديد  - الذين كانوا نواباً عن إقطاعياتهم 
هناك نية للملك في فرضها، وتطور هذا الأمر تباعاً لتتشكل معه نواة اـالس النيابيـة،   

  .)٤(التي توسعت صلاحياتها وازدادت قوتها إلى ما نشهده اليوم في الكثير من دول العالم
ليس من قبيل المبالغة القول بأن بطش المستعمر وإجحافه فـي فـرض   كما أنه  

تعمرة، كانت من أهم الأسباب التي أذكت جذوة الثورات الضرائب على الشعوب المس
مـن  ام ـذلك في هـذا المق ـ  علىوالسعي للحرية والتحرر لدى تلك الشعوب، وليس أدل 

أن حــرب الاســتقلال الأمريكيــة قــد نشــبت بســبب فــرض المســتعمر         الإشــارة إلــى 
كمــا أن الشــعب  .)٥(مــن غيــر موافقــة ممثلــي الشــعب الأمريكــي   ضــرائبالإنجليــزي 

أثنـاء الحملــة الفرنسـية علــى   المصـري قـد ثــار ضـد جــيش نـابليون الفرنسـي الغــازي      
    .)٦(في إثقال كاهل المصريين بالضرائب مصـر بسبب المبالغة

 نشـأة وتطـور مبـدأ قانونيـة الضـريبة في      للتمهيـد لموضـوع    ةتلك كانت استهلال
  :  في البنود التاليةضها في فترات زمنية مختلفة، نستعر الجمهورية اليمنية

 أولاً: في ظل الحضـارات اليمنية القديمــة:
رائب، التي جرى تنظيمها ـعرفت الحضارات اليمنية القديمة العديد من الض

 وفق أصول وإجراءات كانت قائمة في الحضارات التي تعاقبت على العربية السعيدة
"Arabia Flex بإيجـاز   لـذلك قديماً، ويمكـن الإشـارة    يها الرومانعل يطلق" كما كان

  :من بنود فيما يلي
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 ين: ـارة معــــفي حض  (أ): 
-١٣٠٠متـد تاريخهـا فـي الفتـرة (    اكانت الضرائب في عصر دولة معـين التـي   

أهم مصادر الـدخل للدولـة، التـي عرفـت أنواعـاً مختلفـة مـن         تمثل) قبل الميلاد ٦٣٠
رائب على الدخل، وقـد  ـالضرائب التجارية والضرائب على الأراضي الزراعية والض

رائب التـي  ـأشارت لذلك بعض النقوش المعينيـة التـي تضـمنت تسـميات لـبعض الض ـ     
رمَ) ـْمى (عشَ ـوضريبة كانت تس ـ ،كانت مطبقة في هذه الدولة ومنها (فرَْعمَ) أي فرع

  .)٧(شر المحصولالتي كانت تؤخذ من عُ ،أي العشر
ها وسادات القبائل هم من يتولون تحصيل الضرائب ؤوكان كبراء الدولة ووجها

من الرعية وتقديمها إلى القائمين بأمور الدولة، وذلك بعد خصم حصتهم التي كانوا 
 أسوار المدن وبناء الحصون والمعابديتعهدون في مقابلها بإنشاء المباني العامة وإحكام 

أيضاً جبايـات خاصـة بهـا، كمـا كـان الشـخص أو القبيلـة التـي          كان لها ،المعابد وهذه
  .)٨(استحقت عليها ضريبة لهذه المعابد تقوم بتقديمها باعتبارها ديوناً للآلهة 

 ارة قتبــان: ــــفي حض  (ب): 
) قبــل المــيلاد، فقــد ٥٠ - ٤٠٠أمـا فــي مملكــة قتبـان التــي نشــأت فــي الفتـرة (   

ــزت النقــوش التــي تم العثــور عليهــا بــالكثير مــن النصــوص التــي تتعلــق بــأمور           تمي
عثـر عليـه مـن     مقارنة بمارائب أو بتشريع قوانين أو تنظيم أمور التجارة، وذلك ـالض

  نقوش معينية أو حضرمية أو سبئية.
انين تشـتمل علـى   حيث تضمنت بعـض هـذه النقـوش الإشـارة إلـى أنـه جـرى سـن قـو          

يشـتمل علـى    اًريبة، من ذلك نقـش يتضـمن قانون ـ  ـحكمة تتعلق بتقدير وتحصيل الضقواعد مُ
  : )٩(ريبة، حيث كان نص هذا النقش كالتاليـفرض وتحصيل الضعند تباعها االقواعد اللازم 


 

  ادة الأولى:ــالم
في تمنع وبرم بأي نوع من البضاعة، عليه أن يدفع ضريبة السوق  يتاجرإن كل من 

  في شمر... دكانداخل تمنع، وأن يكون له 
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  ادسة: ـــالمادة الس
بضـاعة يتــاجر بهــا ويشــتريها   ةأيــ إن ضـريبة امتيــاز الحبــوب لـن تفُــرض علــى  

القتبانيون، أو على أولئك التجار الذين سبق أن قدر الضريبة عليهم شيخ سوق شمر 
  بالنقود القتبانية.

  ابعة:ـــالمادة الس
ع يقـوم باسـتخدام بيتـه أو محـل     ـعلى كل قتباني، أو معيني، أو أحد سـكان تمن ـ 

سوق في تمنع لملك قتبان، وذلك مما إقامته كمكان للمتاجرة، عليه أن يدفع ضريبة ال
يمتلكه ومن البضاعة التي في حوزته، وفي حالة زيادة الضريبة على قيمـة البضـاعة   

  الأخرى. هالموجودة يستوفى الفارق من أموال
  ة:ــالمادة الثامن

يمنع على كل من يدفع ضريبة سوق تمنع من المتاجرة مع أية قبيلة أجنبية بدلاً 
م التي ـوذلك لكي تكون للقتبانيين حقوقهم العادلة بموجب المراسيمن قتبان وسفلن، 

منحها إياهم ملوك قتبان، وكل الأنشطة التجارية التي يقـوم بهـا القتبـانيون أنفسـهم     
هناك يجب أن تتم بترخيص من شيخ سوق قتبان، وبموجب  الدكاكينمن شمر، ومن 

  ني".قوانين (أبني) التي وضعها لهم وبأوامر الشعب القتبا

وش القتبانية أوامـر ملكيـة   ـبعض النق تضمنتعن طريقة جباية الضريبة فقد أما 
 ه النقـوش هـذ أحـد  كيفيـة جبايتهـا مـن قبيلـة (كحـد ذ دتنـت)، حيـث تضـمن نـص           توضح

شـراف علـى   الأمر بأن (كبر) أي (كبير قبيلة كحد) هو الـذي سـيتولى مهمـة الجبايـة والإ    
يخصـه ويشـمله مـن تـاريخ تعيينـه (كبيـراً) إلـى يـوم         تنفيذ هذا الأمر الملكي، على كـل مـن   

انتهاء تعيينه، وأن يقدم حصيلة الضرائب التي تم جبايتهـا إلـى الدولـة سـنة فسـنة، ومـن       
  .)١٠(سيتولى هذا المنصب بعده عليه أن يقوم بنفس المهمة

وأما عن نوع ومقدار الضرائب التي يتم فرضها بموجب ذلك الأمر الملكي، فقد 
حددتها بعض النقوش الأخرى بعبارة (عشر كل هنام وموبلم وتقنتم وثرثم وكل تفطم 
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رث يورث)، وقد إبثيفط)، بمعنى (عشُر كل ربح صاف، وكل ربح يأتي من التزام أو من 
صم أو عصمم) وهي ضريبة خاصة تجبى ذكر ذلك النقش أيضاً ضريبة أخرى هي (ع

حدى النقوش إفقد جاء في  ؛ريبة على المزارعينـعن مواعيد استحقاق الضو .للمعابد
بأنه في أول شهر (ذو فرعم إلى السادس من ذي فقهو) يجب أن تدفع الضرائب يوماً 

، وشـهر (ذو فـرعم) هـو الشـهر الأول مـن السـنة عنـد مزارعـي         اًفيوماً وشـهراً فشـهر  
  . )١١( ر الأخير من السنةـان، وشهر (ذو فقهو) هو الشهقتب

 (ج):  في حضـارات سبــأ وحضـرموت وحميـر: 

رائب تطوراً كبيراً في ظـل حضـارات   ـشهد النظام الضريبي وطرق جباية الض
رموت، ســاعد فــي ذلـك التطــور الاقتصــادي الــذي شــهدته هــذه  ـسـبأ وحميــر وحض ــ

الحضــارات، حيـــث توُسِّـــع فـــي بنـــاء الســدود والقنـــوات المائيـــة وتشـــييد المـــدرجات    
إيرادات الزراعية، إضافة لبناء القلاع والحصون والمعابد، وبانتعاش التجارة ازدادت 

م فــي ازدهــار ممــا أســه ؛مــن الضــرائب التــي كــان يــتم تحصــيلها مــن ورائهــا   الدولــة
  الحضارات اليمنية القديمة وبشكل خاص في حضارة سبأ.

وقــد ســاعد فــي ذلــك تحكــم مملكــة ســبأ بطريــق تجــارة اللبــان، خاصــة بعــد     
استئناس الجمال التي كان لها دور كبير في ازدهار التجارة بقدرتها على نقل أحمال 

  كبيرة لمسافات طويلة.
ر أسرار الملاحة في البحر الأحمر ـمصوباكتشاف البطالمة الذين كانوا يحكمون 

وحركة الرياح الموسمية في المحيط الهندي، تمكنوا من نقل تجارتهم بحراً دون حاجة 
 ؛لوساطة اليمنيين الذين كانوا يسيطرون كما سبقت الإشارة على طريق اللبان البري

الـذي   تحول جزء كبير من تجارة اللبان إلى الطريق البحـري، الأمـر   وترتب على ذلك
كان من ذلك حملة وضعاف قوة مملكة سبأ، فطمعت فيها القبائل والدول، إأسهم في 

قبـل المـيلاد، والتـي كـان الرومـان يحـاولون مـن         ٢٢٤(أليوس جالوس) الرومانية سنة 
كما كان انهيار سد مأرب سنة  .خلالها السيطرة على طريق اللبان البري الأهم لديهم

ة لضعف الدولة المركزية وانخفاض إيراداتها المركزيـة  ـجقبل الميلاد كنتي ٥٤٢ - ٥٧٠
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 وأدى كل ذلك إلى هجرة وانتشارم في ازدهارها الزراعي والحضاري، ـالتي كانت تُسه
  .)١٢(الكثير من مناطق الجزيرة العربية وأفريقيا إلىالقبائل اليمنية 

 ن: ــثانياً: بعد دخول الإسلام إلى اليم
لام، وانتشاره ليعم بنوره أرجاء اليمن بين العام ـللإسبعد أن اهتدى أهل اليمن 

السـادس للهجـرة وعـام الوفـود فـي حجـة الـوداع فـي السـنة العاشـرة للهجـرة، كانــت            
ة الإســلامية هــي الأسـاس الــذي ارتكــزت عليــه عمليـة تحصــيل الزكــاة علــى    ـالشريع ـ

تي تعاقبت اختلافها، واستمر الحال على ما هو عليه في ظل الدويلات الإسلامية ال
علــى حكــم الــيمن حتــى الغــزو العثمــاني بمراحلــه الــثلاث للــيمن، وكــذا الاحــتلال          

  م.١٨٣٩البريطاني لمدينة عدن عام 

 اني والبريطاني: ـالعثم ثالثاً: في ظل الاحتلال
م)، ١٦٣٥ -١٥٣٨مــر الغــزو العثمــاني للــيمن بــثلاث مراحــل الأولــى خــلال (       

م)، وقــد فــرض ١٩١٨ -١٨٧٢ة فــي الفتــرة (م، والثالثــة والأخيــر١٨٤٩والثانيــة ســنة 
ــيمن العديــد مــن الضــرائب       ــرة احــتلالهم لل ــى الشــعب اليمنــي خــلال فت الأتــراك عل
والرسوم الجمركية؛ ليواجهوا من خلالها النفقات الكبيرة للقوات العثمانية المنتشـرة  

  .)١٣(في اليمن، إلى جانب مرتبات الموظفين الأتراك الذين كانوا يتولون أمور الإدارة
أمــا فيمــا يتعلــق بــالاحتلال البريطــاني لمدينــة عــدن، فــذلك يرجــع إلــى المزايــا   

هـا كمحطـة ترانزيـت    ئ، بهـدف اسـتخدام مينا  )١٤(الطبيعية التي تتمتع بها هذه المدينة
لأســاطيله الحربيــة، وغيرهــا مـــن الســفن التجاريــة المتنقلـــة بــين القــارة الأوروبيـــة        

  وبخاصة في الهند وهونج كونج.والمستعمرات الإنجليزية في آسيا 
المستعمر البريطاني إلـى فـرض ضـرائب مخفضـة، لتشـجيع السـفن        لجأوقد 

المتجهة إلى شبه القارة الهندية وشرق آسيا، بهدف جعل ميناء عدن محطة ترانزيت 
  للتزود بالوقود والمواد اللازمة لمواصلة رحلاتها بين أوروبا وشرق آسيا.  
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 ة: ـالإمـامم ــاً: تحت حكــرابع
(صـلح   - العثمـاني  الذي قاد الثورة ضد الغزو  - د الدين ـبتوقيع الإمام يحيى حمي

ن إلـى غيـر رجعـة    ـمـن أرض اليم ـ  الوجود العثمانيم مع الأتراك، انتهى ١٩١١دعان) عام 
سياسـته   أسـهمت الـذي   العثمـاني، م، بعد مرحلة مريرة مـن الاحـتلال   ١٩١٨بحلول العام 

  الحياة. يإلى التخلف عن ركب الحضارة الإنسانية في شتى مناحتجاه الشعب اليمني 
، إلا أنهـم  ونمن أنه حـل عهـد جديـد مـن الاسـتقلال تمتـع بـه اليمني ـ        وعلى الرغم 

عزل الوطن اليمني عن العالم الخارجي لأكثر من نصـف   ،وقعوا تحت حكم نظام مستبد
قرن، وهو ما أدى إلى استفحال مظاهر التخلف عن أبسط مظـاهر الحضـارة والتطـور،    

  ظاهرة للعيان حتى عصرنا الراهن. الأليمة في صور مؤلمة لا زالت بعض آثارها
أما فيما يتعلق بالضـرائب موضـوع دراسـتنا، فـإن الإمـام يحيـى حميـد الـدين          

من أنه كان ينتقد ويعارض بشدة قيـام الأتـراك بفـرض ضـرائب وإتـاوات       على الرغم
ستمر بعـد خـروج العثمـانيين فـي تحصـيل هـذه       ا، إلا أنه ةمخالفة للشريعة الإسلامي

  . )١٥(يعتمد عليها نظام حكمه نكا التي المهمةالتي أصبحت من الموارد  ،الضرائب
الزراعيـة (زكـاة الثمـار) فـي      المحاصـيل وبالنسبة لطريقة تحصيل الزكاة على  

منها المزايدة لمن يرغـب   ؛تلك الحقبة، فقد كان يجري تقديرها بواسطة طرق عديدة
بحيث يتولى هذه الوظيفة مـن يقـدم    -وفقاً لنظام الالتزام  -في تولي مهمة الجباية 

لأعلى، ويتم دعمه من قبل الدولة بعدد من الجنود الذين يقدمون له الحماية السعر ا
  . )١٦(والعون في الجباية بالقوة إن تطلب الأمر ذلك

هنــاك طريقــة أخـرى تعتمــد علــى "الخـرص والــتخمين" لمقــدار الزكــاة،    توكان ـ
وم هذا الشخص بتقدير ـ، حيث يق)١٧( "امن أو المطوف"ـى يتكلف بها شخص يسم

  .)١٨(الزكاة من واقع الثمار لكل قطعة أرض زراعية على حدة
تقديرات هـؤلاء امـنين لمقـدار الزكـاة تفتقـد فـي أغلـب الأحـوال          تكانقد و 

من المحاصيل تتعرض للجفاف والصقيع والآفات الزراعية التي  اًللدقة، نظراً لأن كثير
تتسبب في هلاكها، يضاف لذلك أن هؤلاء امنين كانوا يبالغون عادة في تقديراتهم 
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بتـولي هـذه الوظيفـة مـرات      ابهدف مجاملة السـلطة للحصـول علـى رضـاها ليحظـو     
، كان طة لأي سببامن برضا السل هذا لم تحظ تقديرات في حال ذلك أنهعديدة، 

يتم إرسال مخمن آخر على نفقة المزارعين أيضاً، الـذين كـانوا فـي حالـة اعتراضـهم      
  . )١٩(على تقديرات أي مخمن يتحملون تكاليف إرسال مخمن آخر... وهكذا

فـي بقيـة أنـواع الضـرائب، وهـو الأمـر الـذي أثقـل كاهـل           عليـه  وكذلك كان الحـال 
رة إلـى خـارج الـبلاد،    ـاليمنيين فجعلهم يهجرون مزارعهم إلى أعمال أخرى، أو إلى الهج

ــود ــا يتعلــق          ويع ــة فيم ــادي وبخاص ــام الاقتص ــز النظ ــى عج ــك إل ــي ذل ــم ف ــب الأه الجان
 ن طـرق الجبايـة المتبعـة   توفير المناخ المناسب لتشـجيع الاسـتثمار نظـراً لأ    عنبالضرائب، 

كانت تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي كان ولا يزال معظم أفراده يعيشـون تحـت    تلك
خــط الفقــر، وهــو مــا أدى إلــى زعزعــة الثقــة فــي الحكومــة، وجعلــت المــواطنين يفقــدون    
الاطمئنـان، ويتفشـى لـديهم حيـال ذلـك شــعور عـام بـأنهم يقعـون تحـت وطـأة لصوصــية           

 -  فـللأس ـ - وإن كانـت   ،ةـة مـن قبـل الحكوم ـ  ـافقـة قـد تكـون ضمني ـ   مسلحة تحظـى بمو 
  .      )٢٠(اهر لازال الشعب اليمني يقع تحت تأثيراتها حتى وقتنا الراهنـبعض هذه المظ

وهكذا نجد أن النظام الضريبي في ظل حكم الإمامـة كـان يرتكـز نظريـاً علـى      
ن يتسبب في إساءة بالغة لهذه أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه من الناحية العملية كا

الشريعة الغراء، حيث كانت الزكاة يتم تقديرها وربطها وجبايتها وحتى صـرفها دون  
ة كانت عبارة عن ـفإن الدولة في تلك الحقب ،ومن ثم .أساس من شرع أو وازع من دين

ركن من أركان ديننا هي من أن الزكاة  وعلى الرغمة للضريبة ليس إلا. ـفارضة وجابي
الحنيف، إلا أن الدولة في ظل حكم الإمامة أولت هذا الركن اهتماماً مبالغاً فيه دون 

 -لدى اليمنـيين    غيره من بقية الأركان التي يقوم عليها الإسلام، حتى ساد الاعتقاد
بأن الدين الإسلامي لا يقوم في ظل نظام حكم الإمامة إلا على هذا  -في تلك الحقبة

  .)٢١(مجتمعة الأخرى دل بقية الأركاناهميته تعالركن فحسب، أو بأن أ
وما سـبق يمكـن أن نلاحظـه بصـورة جليـة مـن خـلال إحصـاءات إيـرادات الزكـاة            

مـن   %٨٤م، حيث كانت تمثـل حـوالي   ١٩٦٢سبتمبر  ٢٦التي كان يتم تحصيلها قبل ثورة 
  .)٢٢(ورةفقط نسبة إيرادات الدولة منها بعد الث %٢الإيرادات العامة للدولة، في مقابل 



    
  

    
  
 
  

  
الأصول العلمية للتشـريع الضــريـبي :الأول ابالب  

 

      
 

٣٠ 
 

 

 ة: ـر وأكتوبر وإعادة تحقيق الوحدة اليمنيـام ثورتي سبتمبية لقـة التاليـخامساً: المرحل
م ١٩٦٣أكتوبر  ١٤م في الشطر الشمالي وثورة ١٩٦٢سبتمبر  ٢٦جاءت ثورة   

ة جـرى فيهـا   ـفي الشطر الجنوبي من الـوطن اليمنـي الواحـد، لتواكبهـا ثـورة تشريعي ـ     
الدولة في شتى الجوانب، وهي تمثل نقلة لها مـدلولها   إصدار دساتير تنظم سلطات

خاصة بعد أن كان ينظر للدستور خلال فترة الإمامة علـى أنـه    ،الحضاري والقانوني
كثير من القوانين في  تصدر نفسه ، وفي المنوال)٢٣(نوع من الزندقة والردة عن الدين

الدساتير النص على شتى الجوانب اتلفة والتي منها الضرائب، كما تضمنت تلك 
  .  الضريبةمبدأ قانونية 

) من الدستور الدائم للجمهوريـة العربيـة اليمنيـة لعـام     ٤٠فقد تضمنت المادة (
واجبـات عامـة أخـرى     ةم النص صراحة على عدم جواز فرض الضـرائب أو أي ـ ١٩٧٠

  .إلا بقانون
ة فقــد ـأمـا فيمـا يتعلــق بـالقوانين التـي تــنظم عمليـة فـرض وتحصــيل الضريب ـ      
م، ١٩٦٣صدر العديد من القوانين في هذا الشأن، منها قـانون ضـريبة الدمغـة سـنة     

م، ١٩٦٨ارات سـنة  ـم، وقـانون ضـريبة العق ـ  ١٩٦٨ل سـنة  ـوقـانون ضـريبة كسـب العم ـ   
  .   )٢٤(م١٩٧٢وقانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سنة 

رائب، وذلك بالقرار ـإنشاء مصلحة تتولى أمور تنظيم وتحصيل الض جرىكما 
ــه  م، ١٩٦٩) لســنة ١٠الجمهــوري بالقــانون رقــم (  ــاءً علي فصــل الأمــور   وهــو مــا تم بن

المتعلقة بالضرائب عن تلك المتعلقة بالزكاة التي تتولاها مصلحة مستقلة، وهذا الأمر 
مــن  %٤٧ل إلــى مــا يقــارب ـرائب لتصـــترتــب عليــه ارتفــاع حصــيلة الــيمن مــن الض ــ

  .)٢٥(تمثلها الإيرادات النفطية %٣٠قابل ة مـالإيرادات العام
تجدر الإشارة في هذا المقـام إلـى أن معظـم هيكلـة النظـام الإداري فـي الـيمن        

كان معظمهم يمتلك الخبرة العملية دون  يونبعد الثورة أسهم في وضعه خبراء مصر
 كبيــره إلــى حــدٍ ـيشبــ -حتــى اللحظــة  -ام الإداري اليمنــي ـالعلميــة، ممــا جعــل النظــ
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مصــر بإيجابياتــه وســلبياته، وفــي التطــورات التــي تطــرأ    النظــام الإداري القــائم فــي
  عليه، والعثرات التي يقع فيها.

ــي فــي      ــق وحــدة الــوطن اليمن م، ١٩٩٠مــايو ســنة   ٢٢وقــد جــاءت إعــادة تحقي
جـرى   وقـد ليتشكل معها كيـان أعـاد الـيمن إلـى الوضـع الطبيعـي لهـا عربيـاً ودوليـاً،          

ريبة ـوفيمـا يتعلـق بالض ـ   اـالات. دة لدولة الوحدة فـي شـتى   إصدار تشريعات جدي
رائب ـ) من دستور اليمن الموحد علـى أنـه لا يـتم إنشـاء الض ـ    ١٣جاء النص في المادة (

ــوائح    تدرـالعامــة وتعــديلها وإلغاؤهــا إلا بقــانون، كمــا ص ــ  العديــد مــن القــوانين والل
) قانونـاً ولائحـة وقـراراً لا    ٨٢الــ (  عـددها  والقرارات المتعلقة بالضـرائب بمـا يقـارب   

، والتـي كـان آخرهـا القـانون رقـم      ع اال هنـا لتناولهـا والإشـارة إليهـا تفصـيلاً     ـيتس
   م ولائحته التنفيذية.٢٠١٠) لسنة ١٧(
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، بــدون ذكــر جهــة نشــر،  الضــرائب بــين الفكــر المــالي والقضــاء الدســتوري د. رمضــان صــديق محمــد:  )١(

  .٦٠م، ص١٩٩٨
 برايرف ٣، جلسة قضائية دستورية ٨لسنة  ١٨رقم  لقضيةافي  بمصر، الدستورية العلياكمة المححكم  )٢(

  .م١٩٩٦فبراير  ١٧مكرر، بتاريخ  ٧العدد الجريدة الرسمية، م، ١٩٩٦
  .١ص  مرجع سابق، ،أصول علم المالية العامة والتشريع المالي: د. عبيد علي أحمد الحجازي )٣(
    .١ص  (نفس المرجع السابق)، )٤(
، بحـث منشـور فـي موقـع مصـباح الحريـة التـابع لمعهـد كيتـو          الاستبداد الضـريبي ريتشـارد دبليو. ران:  )٥(

  : الارتباط، ٢ م، ص٢٠٠٨بواشنطن، وذلك على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، 
٥٦٩/٣٨/view/contentwww.misbahalhurriyya.org/  

، دار المعارف بمصر، يرـالمصريبي ـريع الضـأصول التشد. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار:  )٦(
  .١٤ -١٢م، ص ١٩٥٩ ،الإسكندرية، الطبعة الأولى

، النظــام الضــريبي اليمنــي وعلاقتــه بالنظــام الاقتصــادي والنظــام السياســي د. عبــاس علــي الجنيـــد:  )٧(
  .١٤٠م، ص ١٩٩٤، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، غير منشورة رسالة دكتوراه

، نســخة منشــورة بالتعــاون مــع جامعــة بغــداد،  تــاريخ العــرب قبــل الإســلام المفصــل فــيد. جـــواد علــي:  )٨(
  .١١١م، الجزء الثاني، ص ١٩٩٣الطبعة الثانية، 

، المعهـد  نظريات المالية العامة والنظام المـالي فـي الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة     : افـالسقد. عبد العزيز  )٩(
  .٢٥٠ -٢٤٨م، ص ١٩٨٣القومي للإدارة العامة، صنعاء، 

  .١١١، مرجع سابق، ص تاريخ العرب قبل الإسلام فيالمفصل د. جـواد علي،  )١٠(
  .٢١٣ -٢٠٣، ص (نفس المرجع السابق) )١١(
  :، الارتباطتاريخ الوطن العربي، دراسة منشورة في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" منتدى )١٢(

.htm٨٥٩٤٣/vb.com/٥٥http://www.stop   
موقعهـا الاسـتراتيجي المتميـز فـي الجنـوب       على الـيمن  للسيطرةكان من أهم أسباب إصرار الأتراك  )١٣(

ــرة العربي ــ  ــي للجزي ــي      ةالغرب ــتحكم فــي البحــرين الأحمــر والعرب ــذي يمكــنهم بواســطته ال ــر ال ، ، الأم
مــوطئ قــدم للوثــوب علــى البحريــة البرتغاليــة فــي البحــار الشــرقية، وكــذا تحقيــق     ول علــىـوالحصــ

طموحــاتهم فــي مــد ســيطرتهم باتجــاه الشــرق إلــى أقصــى حــدود العــالم الإســلامي، وإن تم تغليــف     
: د. فـارق عثمـان   نظـر فـي ذلـك   اذلك الطموح بالترويج لهدف حماية الأماكن المقدسـة فـي الحجـاز.    

، طبعـة  القـاهرة ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،     م١٩١٨ - ١٨٧٢الحكم العثماني فـي الـيمن   أباظة: 
  .٢٤٨، ٢١م، ص ١٩٨٦
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ر والبحـر  ـزام يحيط بجنوب الجزيرة العربية تطل علـى البحـر الأحم ـ  ـدن عبارة عن حـموقع مدينة ع )١٤(

العالميـة، ولـذلك سـميت هـذه     العربي، وتتحكم بمضيق باب المنـدب الاسـتراتيجي أحـد أهـم المضـايق      
بمفتاح البحر الأحمر، وذلك الأمر كـان دافعـاً للمسـتعمر الإنجليـزي فـي الإقـدام علـى         المدينة قديماً

هـا كمحطـة   ئموقعها فـي جوانـب متعـددة، منهـا اسـتخدام مينا      استغلال م بهدف١٨٣٩احتلالها عام 
لـة بـين القـارة الأوروبيـة والمسـتعمرات      ترانزيت لأساطيله الحربية وغيرها من السفن التجارية المتنق

  .الإنجليزية في آسيا وبخاصة في الهند وهونج كونج
رائب بدعـة مخالفـة   ـوافق الكثير من الفقهاء في تلك الحقبة الإمام يحيى حميد الدين باعتبار الض ـ  )١٥(

ليمنـي  لأحكام الشريعة ومكوساً محرمـة شـرعاً، وسـاد هـذا الاعتقـاد لـدى كثيـر مـن أفـراد الشـعب ا          
  ذلك من باب (التُقية) ليس إلا.بعد الذين كانوا يقومون بأدائها 

ــد،   :ذلــكنظــر فــي  ا          ريبي اليمنــي وعلاقتــه بالنظــام الاقتصــادي   ـالنظــام الض ــد. عبــاس علــي الجني
  .٧٥، مرجع سابق، ص والنظام السياسي

ماجسـتير، جامعـة تكسـاس،     ، رسـالة نظام الحكم والتخلف الاقتصادي في اليمنمحمد أنعم غالب:  )١٦(
  .١١٣ -١١١م، النسخة العربية، ص ١٩٦٠الولايات المتحدة الأمريكية، 

ة في الدول النامية مع دراسة للطاقة الضريبية ـمحددات الطاقة الضريبيحسين المتوكل:  د. مصطفى )١٧(
  .١٧م، ص ٢٠٠٠، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، الطبعة الأولى، في اليمن

ــه   )١٨( ـــات:  حســيند. عبــد الل ــة ـريع الضـــالتشــبرك ــة اليمني ــز الصــادق،   ريبي فــي الجمهوري ــة مرك ، مكتب
  .٢٦٣م، ص٢٠٠٦صنعاء، 

  .١٥٥، مرجع سابق، ص نظام الحكم والتخلف الاقتصادي في اليمنمحمد أنعم غالب،  )١٩(
، الاقتصـادي والنظـام السياسـي   النظـام الضـريبي اليمنـي وعلاقتـه بالنظـام      د. عباس علي الجنيــد،   )٢٠(

  .٧٧مرجع سابق، ص
  .٧٧، ص(نفس المرجع السابق) )٢١(
ــطفى )٢٢( ــل،   د. مص ــة الضريبي ــ محــددات حســين المتوك ــي الــدول  ةـالطاق ــة ف ــة مــع  النامي للطاقــة   دراس

  .١٧، مرجع سابق، ص الضريبية في اليمن
م، التي قُتلِ فيهـا إمـام   ١٩٤٨ثورة وتلك النظرة حاول النظام الإمامي زرعها في عقول اليمنيين عقب  )٢٣(

، وقـد  "الميثـاق الـوطني المقـدس"    الثـوار  أطلـق عليـه   اليمن يحيى حميـد الـدين، والتـي جـاءت بدسـتور     
  انتهت هذه الثورة بالفشل بعد ملاحقة وإعدام الثوار الذين قاموا بها.

  .٢٦ - ٢٣ابق، ص س، مرجع التشريع الضريبي في الجمهورية اليمنيةد. عبد الله حسين بركات،  )٢٤(
ــطفى )٢٥( ــل،   د. مص ــة الضريبي ــ محــددات حســين المتوك ــي الــدول  ةـالطاق ــة ف ــة مــع  النامي للطاقــة   دراس

  .١٦، مرجع سابق، ص الضريبية في اليمن
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الثالثالفصل 

  علاقة القانون الضريبي بفروع القانون الأخرى  
  
  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

 
 

  
يندرج القانون الضريبي ضمن منظومة البناء القانوني للدولة، ويرتبط بالكثير 
ــة      مــن فــروع القــانون بصــلات وعلاقــة تكامــل وتــرابط تصــب فــي المنظومــة القانوني
للدولة، وتدفع في تحقيق الأهـداف التـي تقـف مـن وراء إصـدارها، بـل يمكـن القـول         

من هذه القوانين يكمل الآخر  زينة العامة في الضريبة بأن كلاًيتعلق بحقوق الخ فيما
  غيره من نقص أو يعتريه من قصور في هذا الجانب.  يشوبفيما 

عـن فـروع    مسـتقلاً  يظـل  القـانون الضـريبي  فـإن   ،ذلـك مـن   إلا أنه على الـرغم 
أكسبته القدرة على تنظيم المراكز القانونية المترتبة  خاصة، وله ذاتية القانون الأخرى

  عليه وفق مبادئه وأحكامه دون تأثر أو خضوع لأحكام القانون الأخرى.
الإيجـاز،  مـن   دراستها فيـه بشـيء   سنحاول التي الفصلتلك هي مواضيع هذا 

حيث سـنعمل وبشـكل مـوجز علـى عـرض وتنـاول بعـض جوانـب العلاقـة التـي تـربط            
  ريبي بغيره من فروع القانون الأخرى، وذلك على النحو التالي:القانون الض
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  ي بالقانون الدستـوري:ـأولاً: علاقة القانون الضريب
كمــا هــو معلــوم يقــف الدســتور فــي أعلــى هــرم النظــام القــانوني للدولــة، ولأن   
القواعد الدستورية التي يتضمنها الدستور هي التي ارتضاها أفراد اتمع لتنظيم 

ــه يجــب أن تخضــع ســائر    ســائر  شــئونهم السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة؛ فإن
ـــريبي      ــانون الض ــمنها الق ــن ض ــه وم ــره ونواهي ــرى لأوام ــولى   ،القــوانين الأخ ــث يت حي

  الدستور غالباً النص على أهم القواعد التي تتعلق بالضريبة.
يبي ومن هنا يمكن القول بعبارة موجزة بأن أهم جانـب فـي علاقـة القـانون الضـر     

بالدستور، تتمثـل فـي أن الدسـتور يـنص علـى أهـم القواعـد الدسـتورية التـي تؤكـد علـى            
مشروعية الضريبة، وكذا تلـك المتعلقـة بعمليـة فـرض وتحصـيل الضــريبة، وذلـك بشـكل         
واضــح لا يتـــرك فيـــه اــال للســـلطة التشـــريعية الفتهــا عنـــد إصـــدارها للقـــوانين    

  هذه القواعد بأي شكل من الأشكال.  يذية علىأو أن تلتف السلطة التنف الضريبية،
وهذه القواعد تشكل نبراساً للسلطة القضائية للاهتداء بها في أي قضية تعرض 

  عليها وتتعلق بعدم دستورية بعض نصوص القانون الضريبـي التي قد تتعارض معها.
ــد     وفي ــض القواع ــى بع ــص عل ــد ن ــيمني ق ــتور ال ــارة إلى أن الدس ــن الإش ــك يمك ذل

  والأسس المتعلقة بالضريبة ومنها:

) علــى أن يرُاعــى فــي فــرض الضــرائب والتكــاليف  ١٢جــاء الــنص فــي المــادة ( -١
  العامة مصلحة اتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

لا يكون إلا  هاءوإلغاضـرائب العامة وتعديلها /أ) على أن إنشاء ال١٣كما نصت المادة ( - ٢
بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا 
  يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ساســية لجبايــة ) علــى أن يحـدد القــانون القواعـد الأ  ١٥وتضـمن نــص المـادة (   -٣
  الأموال العامة وإجراءات صرفها.

ــادة (   -٤ ــة   ٥٩وتقــرر بموجــب نــص الم ــاليف العام ــى أن أداء الضـــرائب والتك ) عل
  واجب وفقاً للقانون. 
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  ي بالقانون الإداري:ـاً: علاقة القانون الضريبثاني
لا خـلاف بــأن القــانون الضـريبي كــان يُعــد حتـى وقــت قريــب فرعـاً مــن فــروع      

 اًالإداري، وذلك بالنظر إلى أن الإدارة الضريبية تُعـد مـن حيـث الأصـل جـزء     القانون 
من الجهاز الإداري للدولة الذي تخضع في مجموعهـا لقواعـد القـانون الإداري، بمـا     

  . )١(يقرره لها من سلطات أو امتيازات ويفرضه عليها من واجبات والتزامات
وأصـبح يتمتـع بذاتيـة خاصـة      تـدريجياً إلا أن القانون الضـريبي اسـتقل بعـد ذلـك     

جعلت منه فرعاً مستقلاً من فروع القانون العام، وهذا الأمر بالطبع لا يقلل من الروابط 
ــد المرجــع الــرئيس فــي تنظــيم نشــاط      الخاصــة التــي تربطــه بالقــانون الإداري، الــذي يعُ

فراد، مؤسسات الدولة اتلفة والسلطات التي تتمتع بها، وكذا في تنظـيم علاقتهـا بـالأ   
حيث تظل الإدارة الضـريبية القائمة على تطبيق القانون الضـريبي هي إحدى مؤسسات 
الدولة التي تخضع في أعمالها وفيما يصدر عنها من قـرارات لأحكـام القـانون الإداري،    

  . )٢(في الحالات التي لا يكون هناك نص بشأنها في القانون الضريبي

  ائي:بالقانون الجنــي اً: علاقة القانون الضريبثالث
يهدف القانون الجنائي من حيث الأصل إلى حماية مصالح اتمـع فـي كافـة    

القانون الجنائي يُسهم في حماية  أن مناحي الحياة، وفيما يتعلق بالضرائب نجد هنا
ــرادات الضـــرائب، وضــمان تحصــيلها وفقــاً للقواعــد      ــة العامــة مــن إي حقــوق الخزين

  القانون.  والإجراءات التي ينص عليها
وللتدليل على مدى الصلة التي تربط في الوقت الحاضر بين قانون الضرائب 
والقانون الجنائي، ما يمكن أن نستنبطه من تعريف الضريبة مـن حيـث أنهـا فريضـة     

التي وردت  مالية يلزم المكلف بأدائها للدولة جبراً. ففي ألفاظ 
  .)٣( في التعريف ما يعبر بشكل صريح وواضح عن هذه العلاقة

هو  من فروع القانون الجنائي؛ ارة إلى أنه أسُتحدث مؤخراً فرع جديدوتجدر الإش
القــانون الجنــائي الضــريبي، الــذي يضــم مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تقتــرن     
ــة حقــوق      ــزام الضـــريبي، وحماي بجــزاءات مختلفــة، تهــدف فــي مجموعهــا لضــمان الالت
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الخزينة العامة من الضـرائب، والوسائل والإجراءات لمواجهة الجرائم الضريبية اتلفة، 
عليهـا فـي قـانون العقوبـات أم فـي قـانون        اًقواعـد منصوص ـ ولا يؤثر مـا إذا كانـت هـذه ال   

  :)٤( الضـرائب. وتنقسم القواعد القانونية في القانون الجنائي الضريبي إلى نوعين هما
  ويتم على ضوئها توضيح ماهية الجريمة الضريبية بصورها

اصـر التـي تقـوم عليهـا،     اتلفة والتي منها التهـرب الضــريبي، والأركـان والعن   
والمسئولية الجنائية المترتبة عليها، وحالات الإعفـاء مـن العقوبـات المقـررة لهـا،      

  والظروف المشددة واففة المرتبطة بها.  
           ويـتم بنـاءً عليهـا توضـيح الإجـراءات التـي يجـب اتخاذهـا فـي

الضريبيــة، وإجـراءات تحصـيل    ضبط ومعاقبة من يرتكب االفات والجرائم 
  الضريبة جبراً من المكلفين المتخلفين عن أدائها.

  ي بالقانون الدولي العام:ـاً: علاقة القانون الضريبرابع
إن لكل دولة سيادتها ونظامها القانوني الذي تنفرد به عن غيرهـا مـن الـدول،    

يتلاءم مـع مـا تنتهجـه    ولها بمقتضى هذه السيادة أن تسن ما تراه من تشريعـات، بما 
من نظام سياسي ويتوافق مـع الأهـداف والسياسـات التـي تسـعى لتحقيقهـا، دون أن       

  .)٥(يكون للنظم القانونية للدول الأخرى أي قيود على سلطة هذه الدولة في ذلك
الضريبة بناءً على ما سبق مظهراً من مظاهر سـيادة الـدول علـى أقاليمهـا      وتمثل

وعلى مواطنيها، ويسـتند حـق الدولـة فـي فرضـها علـى الأشـخاص المقـيمين فيهـا سـواء           
الـــروابط السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة التـــي   إلـــىكـــانوا مـــواطنين أم أجانـــب 

ـة تجــب علــى جميــع الممــولين وكــذا  فــإن الضريبــ ،يرتبطــون بهــا بهــذه الدولــة. ومــن هنــا 
الأموال ومن ضمنها الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجودة داخل حدود الدولة، ويمكن 

  .)٦(أن تفرض الضريبة كذلك حتى على مواطني الدولة المقيمين خارج حدودها
ومع التطـور الصـناعي والاقتصـادي الهائـل الـذي شـهده العـالم خاصـة مـع نهايـة           

ــرن الث ــ ــم التجــارة الخارجيــة،        الق ــد توســع حج ــرن العشـــرين، فق ــر وبدايــة الق امن عش
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ن وانتشرت الاستثمارات الأجنبية لتشمل معظم دول العالم، خاصـة مـع انتهـاج الكثيـر م ـ    
وفي ظل تباين الكثيـر مـن    .جذب الاستثمار الأجنبيةالدول لسياسات تهدف من خلالها 

الدول في الأنظمة الضريبية التي تأخذ بها، فقد صـار العـالم يشـهد الكثيـر مـن حـالات       
ــرب الضــريبي الــدولي، وكــذا الكثيــر مــن الحــالات التــي تخضــع فيهــا الأمــوال أو           الته

اص لضريبة واحدة في فترة ضريبية واحدة في أكثر من دولة، وذلك فـي ظـاهرة   ـالأشخ
ا مصطلح الازدواج الضـريبي الدولي، وهذا الأمـر تسـبب فـي عوائـق مختلفـة      يطلق عليه

  .     )٧(تنقل الاستثمارات بين الدول على ألقت بظلالها على التجارة الخارجية والتأثير
لذلك فقد لجأت الكثير من الدول في محاولة منها للحد من هذه الظاهرة إلى 

حالات الازدواج الضريبي، حيث بُذلت الكثير توقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية لتجنب 
من الجهود في هذا الجانـب منـذ بدايـة القـرن العشـرين علـى يـد عصـبة الأمم ومـن          

بـدور   (OECD)بعدها الأمم المتحدة، كما قامت منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي 
دول في صياغة الكثير من نماذج الاتفاقيات الضريبية التي يمكن أن تسترشد بها ال

عند إبرام اتفاقيات تتعلق بذلك فيما بينها، وأسهمت التكتلات الاقليمية بدورها في 
إبرام الكثير من هذه الاتفاقيات بين الـدول المنظمـة إليهـا. وكـل ذلـك ترتـب عليـه أن        
توسع نطاق الاتفاقيات الضريبية ليشمل معظم دول العالم، وتشير احصاءات في هذا 

التي عقدت بين كـل مـن الولايـات المتحـدة واليابـان وألمانيـا        الشأن إلى أن الاتفاقيات
  .)٨( من الدول المتقدمة %٩٨م نسبة تكاد تصل إلى ١٩٩١وبريطانيا غطت حتى العام 

وعلى ضوء هذه الاتفاقات والمعاهدات الدولية وما استقرت من مبادئ قانونية 
يشتمل على قواعد تتضمن تتعلق بها، نشأ ما يسمى بالقانون الضريبي الدولي الذي 

  .)٩( توضيح شروط وصور وإجراءات فرض الضرائب على عمليات التجارة الدولية
ومن كل ما سبق عرضه يمكـن اسـتنباط العلاقـة الخاصـة التـي ارتبطـت بـين         

  القانون الضريبي والقانون الدولي العام.
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  ي بالقانون المـالي:ـاً: علاقة القانون الضريبخامس
يتولى القانون المالي تنظيم المسائل المتعلقة بإيرادات الدولة ونفقاتها اتلفة، 
وما يرتبط بالموازنة العامة من أحكام وقواعد متعددة. ولما تمثله الضـريبة لكثيـر مـن   
الدول كأهم مصدر من مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها لتمويل موازنتها العامـة،  

العلاقة والارتبـاط القائمـة بـين القـانون الضـريبي والقـانون        فإنه يمكننا تلمس أوجه
المالي، وهو الأمر الذي دفع بكثير من فقهاء القـانون والاقتصـاد إلـى اعتبـار القـانون      

  .  )١٠(الضريبي فرعاً من فروع القانون المالي

  ي بالقانون الخاص:ـسادساً: علاقة القانون الضريب
ــى   تنقســم الأعمــال الصــادرة عــن   الإدارة العامــة إلــى أعمــال تتخــذها بنــاءً عل

قــرارات إداريــة تصــدرها بإرادتهــا المفــردة مــن جانــب واحــد بوصــفها ســلطة عامــة،    
 هــذه وأعمــال تــتم عــن طريــق التعاقــد بينهــا وبــين الأفــراد، ويكــون مركــز الإدارة فــي  

  . )١١( الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية الأفرادالحالة مساوياً لمركز 
وبالرغم من حالة التنافر التي قد تبـدو للوهلـة الأولـى بـين القـانون الضريبــي       

وذلك بحكم والقانون الخاص عند النظر إلى المصلحة التي يهدف إليها كلا القانونين، 
لقانون الضريبي يهدف من حيث الأصل إلى تفضيل المصلحة العامة على المصالح أن ا

حقوق الخزينة العامة مـن الضـريبية، وتمتلـك    الخاصة، من خلال العمل على صيانة 
 بموجب القانون الضريبي متيازات وسلطاتالإدارة الضريبة باعتبارها ممثلة للدولة ا

 ةعلى النقيض من ذلك فإن الدولة في أيإلا أنه . أياً منهاالمكلفون بالضريبة  لا يمتلك
لأحكام وقواعـد   ةفي مسألة تكون خاضعبينها وبين الأفراد  ترتبطأخرى قد  علاقة

 مــع الدولــة هنــايــتم التعامــل  ،القــانون الخــاص كعقــود المقــاولات والتجــارة والتوريــد 
  .)١٢(مع الأفراد باعتبارها شخصاً عادياً وعلى أساس من التكافؤ والمساواة

إلا أن ما سبق عرضه لا يعني أن كل قواعد القانون الخاص متنافرة مع أحكام القانون 
المسائل المتعلقة بـبعض إجـراءات التقاضـي والإثبـات فـي المنازعـة التـي        الضريبي، حيث تظل 

  .)١٣(تنشب بين الإدارة الضريبية والممولين، كلها مرتبطة بأحكام قانون المرافعات
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كما يظل الارتباط قائماً بين القانون الضـريبي والقـانون المـدني، باعتبـار هـذا     
أحكامها عند خلو القانون الضـريبي مـن  الأخير الشريعة العامة التي يتم اللجوء إلى 

  نص ينظم مسألة معينة.
مـن وجـود بعـض     علـى الـرغم  إلى القول بأنـه   دفع البعض عرضهوكل ما سبق 

والقـانون الضـريبي،    الخـاص أوجه الارتباط والتشابه في جوانب معينة بـين القـانون   
يرتبط بشـكل   لا الخاصإلا أن الرجوع في حالات ضريبية معينة إلى قواعد القانون 

ــة بفــرض الض ــ   ــب المتعلق ــرتبط   ـصــريح بالجوان ــا، وإنمــا ي ــدها أو ربطه ريبة أو تحدي
العامـة فيهـا،    الخزينـة ة، وضـمان حـق   ـبالقواعد العامة التـي تكفـل تحصـيل الضريب ـ   

  .)١٤(ينالممول وقحق وصيانة بضمان وبما لا يُخلّ
وكـذلك يوجـد هنـاك ارتبـاط قـائم بـين القـانون الضـريبي والقـانون التجـاري،           
خاصة وأن النشاط التجاري في عصرنا الراهن تحكمه قواعد القانون التجاري كما 
تحكمه قواعد القانون الضـريبي، وذلك بالنظر إلى أن المعاملة الضريبيـة لأي نشاط 

ذا النشاط، كمـا يلُـزم القـانون الضريبــي     ؤثر سلباً أو أيجاباً على هتتجاري يمكن أن 
التجار ببعض الالتزامات الخاصـة بهـم دون غيـرهم مـن المكلفـين، كإمسـاك الـدفاتر        
والمستندات المحاسبية، وتقرير حـق الإدارة الضريبيــة فـي الاطـلاع عليهـا فـي مكـان        

  .)١٥(وجودها، وحق تفتيش أماكن مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي
ــى الــرغم  ســع نطاقــاً مــن القــانون    مــن ذلــك يظــل القــانون الضـــريبي أو     وعل

التجاري، وذلك بالنظر إلى أن القانون الضـريبي لا يقتصـر على العمليـات التجاريـة   
ومــا يتعلــق بالتجــار فــي جوانــب ضــريبية محــددة، وإنمــا يتجــاوز ذلــك ليشــمل كافــة    

المدني، أو التي لا يغلب المعاملات الاقتصادية، وحتى تلك الأنشطة التي تتخذ الطابع 
  .)١٦(على من يزاولها صفة الاعتياد في ممارستها أو الاحتراف في مزاولتها
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  .٣١، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطيـة،  )١(
  .٣٦ ، صمرجع سابق، العامة لقانون الضريبة على الدخلالأحكام  ،د. رمضان صديق محمد  - )٢(

، ، د. عاصم أحمد عجيلة، د. محمد رفعت عبد الوهابالرحمن شرف الدين عبد أحمدد.   -        
  .١٨، ١٧ص  م، ١٩٨٧ون ذكر جهة النشر، بد، التشريع الضريبي اليمني

دار النهضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة     الأول)،القانون الجنائي الضريبي (الجزء د. حسني الجنـــدي:  )٣(
  .١٧م، ص ٢٠٠٦ -٢٠٠٥الأولى 

  .١٨ص  ،(نفس المرجع سابق) )٤(
، الإســكندرية، دار المطبوعــات الجامعيــة ،ظــاهرة التهريــب الضــريبي الــدولي: ســوزي عــدلي ناشــدد.  )٥(

  .٤م، ص ١٩٩٩
  .٣م، ص ٢٠٠٣، الإسكندرية، للطباعة والنشرالفتح  ،النظام الضريبي الدولي: زكريا محمد بيوميد.  )٦(
  .٣ص  (نفس المرجع السابق)، )٧(
، دار النهضـة العربيـة،   تفسـير وتطبيـق اتفاقيـات تجنـب الازدواج الضـريبي     د. رمضان صديق محمد:  )٨(

  .٥٩ - ٥٧ص م، ٢٠٠٧القاهرة، 
  .٦، ص ، مرجع سابقيالنظام الضريبي الدول زكريا محمد بيومي،د.  )٩(
  .٢٤ -٢٣، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطيـة،  )١٠(
  .١٧٥ م، ص١٩٧٦، دار الفكر العربي، القاهرة، النظرية العامة للقرارات الإداريةاوي: ـد الطمـان محمـد. سليم )١١(
  .٤٧ص  ،، مرجع سابقذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطيـة،  )١٢(
  .٢٦، ص نفس المرجع السابق)( )١٣(
  .٤٠ ، صمرجع سابق، الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل ،د. رمضان صديق محمد )١٤(
  .٤١ ص، نفس المرجع السابق)( )١٥(
  .٤١ ، ص)سابقالرجع الم نفس( )١٦(
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 هذا الفصلأهداف 

  
  الفصل الرابـع

  القانون الضريبي وقواعد تفسيره مصـادر
  
  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

  

  

  

  

 

  تمهيـد وتقسيم:
هناك مصادر أصلية واسـتثنائية تسـتمد القواعـد القانونيـة تلـف القـوانين       
ــادر         ــة الضــريبية هــي نفــس المص ــد القانوني ــل هــذه المصــادر للقواع ــا، فه ــا منه قوته

أوضح هل للقانون الضـريبي مصـادر تختلـف فـي      للقواعد القانونية الأخرى؟ بمعنى
  قوتها عن تلك التي تتمتع بها القوانين الأخرى؟

فإن بعض النصوص القانونية قد يشـوبها غمـوض وتضـارب،     ،وفي اتجاه آخر
أو تعاني من نقص وقصور، مما يقتضي اللجوء إلى وسائل التفسير اتلفة لمعالجة 

يمكن اللجـوء إليهـا فـي النصـوص الضـريبية       ذلك، فهل تختلف وسائل التفسير التي
عن تلك التي يتم استخدامها في نصوص القوانين الأخرى؟ وما هـي طـرق ومصـادر    

  تفسير النصوص الضريبية؟  
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  : المبحثين التاليين في ثنايا الإجابة عليها سنحاول التي الفصلهذا  تساؤلاتتلك هي 
 
 

  المبحث الأول

  يـمصـادر القانون الضريب

   الجهــة التــي تعطــي القواعــد القانونيــة قوتهــا، ويطلــق
عليه المصدر الرسمي للقانون، من ذلك القول بأن المصادر الرسمية لقانون المعاملات المدنيـة  

المصـادر  ف، وقـد يطلـق علـى المصـدر أحيانـاً      الشريعة الإسـلامية والعـر  هي التشريع وأحكام 
  . )١( التفسيرية أو الاستثنائية، وهي تلك التي يسُتند إليها في فهم القواعد القانونية

صادر القانون الضـريبي فقد سبق ورأينا في استعراضنا لنشأة بم وفيما يتعلق
 نكـانوا بـإرادتهم المطلقـة هـم مـن يفرضـو      وتطور مبدأ قانونية الضريبة؛ بأن الحكام 

الضريبـة على شعوبهم، وانتهى الأمر بالثورات الضريبيـة للشعوب في مواجهة ذلـك،  
وهو ما أدى إلى التقرير من قبل الحكام بعدم فرض أي ضريبة إلا بقانون يصدر عن 

  الشعب ممثلاً بنوابه في البرلمان.
لقة هي المصدر الوحيد فـي فـرض الضـريبة    ومن هنا فبعد أن كانت إرادة الحاكم المط

أصـبح القــانون هـو المصــدر الـرئيس فــي ذلـك، وصــار القـانون الضـــريبي لا يسـتمد قواعــده       
وهــو مــا يخــرج العــرف بنــاءً علــى ذلــك كأحــد مصــادر    ،)٢(وأحكامــه إلا مــن القــانون المكتــوب 

  .  )٣(نون الأخرىالقانون الضريبي، وهي ذاتية أخرى يتميز بها هذا القانون عن فروع القا
د بـه  صـو ، لـيس المق يبيوالقانون المكتوب الذي يعُد المصدر الرئيس للقـانون الضـر  

التشريعات الضريبية فحسب، حيـث تعُـد فـروع القـانون الأخـرى العـام منهـا أو الخـاص         
كالقانون الدستـوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي، والقانون الجنائي وكذا القانون 
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وقــانون المرافعــات، والقــانون التجــاري، التــي تتصــل بعــض قواعــدها وأحكامهــا    المــدني، 
  .)٤( القانون الضريبي أيضاً ضريبي، تعُد كلها مصادر من مصادربصلة بالقانون ال

ويرى البعض بأن التشريع يُعد هـو المصـدر الوحيـد للقـانون الضــريبي، وذلـك       
هـا  ءـرائب أو تعـديلها أو إلغا في حدود النصوص الدستورية القاضية بأن إنشاء الض

أو الإعفــاء منهــا لا يــتم إلا بقــانون صــادر عــن الســلطة التشريعيـــة، أمــا فــي المســائل   
الأخـرى المتعلقـة بالضــريبة فـلا يوجـد حائــل دون الرجـوع إلـى المصــادر الأخـرى مــن        
تشــريعات أو مبــادئ الشريعـــة الإســـلامية أو العــرف، أو مبــادئ القــانون الطبيعـــي       

عدالـة كمصـادر احتياطيـة، وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود نـص فـي القـانون            وقواعد ال
  .  )٥(الضريبي يتعارض مع ذلك

يضاف  تتطور باضطراد،تتغير والمتغيرات الاقتصادية العالمية  وبالنظر إلى أن
فإن  ،الداخلية التي تشهدها الدول في كثير من االات والمتغيراتالتطورات لذلك 

ريعاتها اتلفـة  ـلتلك المتغيرات تطوير وتعديل أنظمتهـا وتش ـ  من أوجه مواكبة الدول
  .والتي منها التشريعات الضريبية

التشـريعات وتعاقـب التعـديلات عليهـا دون      على التغيير المسـتمر فـي   يؤخذ أنهإلا 
ريع الذي يعُد من المبادئ القانونية ـمع مبدأ استقرار التش أن في ذلك تعارضاً، كافٍمسوغ 

  .   )٦(للعدالة واستقرار المراكز القانونية للأفراد المهمةكل إحدى الدعامات تشالتي 
عدم اليقين القـانوني،   التي تؤدي إلى ضمن الأسباب كما أن ذلك أيضاً يندرج

ــؤثر   ــا ي ــة بــين الإدارة الضريبي ــ وهــو م ــى العلاق ــى  ، والممــولينة ـعل ــنعكس ســلباً عل وي
ــة،   ــى وقــوع الممــول   الاســتثمارات اتلفــة فــي الدول ــة عل ــرة   ينكنتيجــة مترتب فــي حي

ــيه   ل ،وتضــارب ــزم عل ــا يل ــد م ــعوبة تحدي ــى  مص ــاءً عل ـــالتشــ بن ــن ـريعات الضريبي ة م
  .)٧(من حقوق بموجبها يتمتعونواجبات، وما 

وعلى الرغم من أن بعض التعـديلات التـي تـتم علـى هـذه التشــريعات قـد تـتم         
هـدف مــن ذلـك هــو تطـوير النظــام    بحسـن نيـة مــن قبـل الجهــات اتصـة، ويكــون ال    

الضـــريبي فــي الدولــة، والتســهيل علــى المتعــاملين مــع هــذه التشريعـــات، إلا أن هــذه   
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التعـديلات المتعـددة قـد تصـاحبها فـي بعـض الأحيـان اخـتلالات خطيـرة، تـؤثر علـى            
  .)٨( السياسة الضريبية والنظام الضريبي في الدولة

ما عليها  التي تجرى ة والتعديلاتـالضريبيريعات ـدد وكثرة التشـومن أمثلة تع
 France, Code)رائب العامة في فرنسا ـالكود العام للض يمكن الإشارة إليه من أن

général des impôts) لاف مادة قانونيةآستة  حوالي ضمي.  
يضم ما يقارب  (Internal Revenue Code)الأمريكي ة ـانون الضريبـكما أن ق  
رات الرسـمية التـي تصـدر عـن     ـاللوائح التنفيذيـة والنش ـ  يهايضاف إل، لاف مادةآالعشرة 

والتي تشـتمل علـى كـل التعليمـات والتوجيهـات والإجابـات الإداريـة علـى          إدارة الضـرائب
رات والبيانـات الجديـدة،   ـيصدر كل عام من النش ما، بالإضافة إلى المهمةبعض القضايا 

  اللائحية التي تحتاج لتوضيح وتفسير.التي يتم فيها تفسير النصوص التشريعية وو
رأ إلـى  ـوص القانونيـة والتعليمـات تحتـاج لكـي تُق ـ    ـوهذا العدد الهائل من النص

ــاقي حيــاة الشــخص ليســتطيع      ،أشــهر وإلــى عــدة ســنوات لكــي تفُهــم جيــداً، وإلــى ب
ــة لا شــك   ــا مراجعتهــا، وهــي معادل ــر مــن دافعــي الضريب ــ  أنه ــأتى لكثي ــذيـلا تت  نة ال

الإجراءات ب ـ للإلمـام  وكـذلك  ،ريبيةـالض ـ موحقـوقه  مغالباً إلى فهم واجباته ونيحتاج
  عن التعقيد والتطويل. اًبعيد سهل وسريعالضريبية بشكل 

أما فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية المصرية، فإنه منـذ صـدور القـانون رقـم     
بية ات ضـري ـم بشأن ضريبة الأطيان، تلاحق بعـده صـدور تشريع ـ  ١٩٣٩) لسنة ١١٣(

) لائحة وقـرار  ٧٤) قانوناً و(٥٤(م إلى حوالي ٢٠١١وصلت حتى العام مختلفة بحيث 
  تتعلق بتنظيم شئون الضريبة في مصر.

ريع الضـريبي فـي   ـوالحال في اليمن لم يختلف كثيراً عن الواقع الذي يعيشه التش ـ
) قانونــاً ولائحــة ٨١م مــا يزيــد علـى ( ٢٠١٠ - ١٩٩١صـدرت فــي الفتــرة مـن    فقــدمصـر،  

، كـان آخرهـا قـانون    رائب فـي شـتى الجوانـب   ـوتعليمات ونماذج تتعلق بـأمور تنظـيم الض ـ  
 ٨م، الذي صوت عليه البرلمان اليمنـي في ٢٠١٠) لسنة ١٧ضرائب الدخل الجـديد رقم (

  م، كما صدرت بعده بفترة وجيزة اللائحة التنفيذية المتعلقة به.٢٠١٠أغسطس 



  

  
  
  
  
 
  

  
مصادر القانون الضريبي وقواعد تفسيره  :الرابع الفصـل  

 

 

٥٣ 
 

 

  المبحث الثاني

  الضريبي ر القانونـقواعد تفسي

العامــة فـــي   الخزينــة ي فـــي حمايتــه لحقــوق   ـريع الضريب ـــتبــرز أهميــة التش ــ  
ــات الممــولين والتزامــاتهم   وفــيالضــريبة،  ــإن أي   ؛تقريــره لحقــوق وواجب ــا ف ومــن هن

، بـه غموض يشوب نصوص ذلك التشريع يواجه بتأويلات وتفسـيرات مـن المتعـاملين    
ــا    ــة مــنهم لتوضــيح م لقــي مقصــده، وهــذا الأمــر يُ ل هــب فهمــه أو جصــعفــي محاول

ــأتي  ـلاقة بــين الإدارة الضريبيـــالعــ علــىلالــه بــين مــد وجــزر  ظب ة والممــولين، حتــى ي
خُتلـف فيـه مـن    االتفسير اليقين من جهة مخولة قانونًـا فـي ذلـك يوضـح مـا غمـض و      

  تلك النصوص.  
ويُعد تفسير القانون من الوسائل التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحـالات،  

بتوضيح ما شاب عبارات التشـريع مـن غمـوض، وسـد مـا يكتنفـه مـن قصـور،          عنىويُ
  . )٩(ه من نقص، وإزالة ما يشوب بعض أحكامه من تناقضئواستيفاء ما ظهر في أجزا

إلا أنه إذا كان الـنص القـانوني صـريحاً جلـي المعنـي، قاطعـاً فـي الدلالـة علـى          
أو تأوليـه بـدعوى تفسـيره، اسـتهداءً     الغاية المتوخاة منه، فلا محل هنا للخروج عليـه  

بالحكمة التي أملته وقصده المشـرع منه؛ لأن ذلك لا يكون إلا عنـد غمـوض الـنص أو    
  .  )١٠(وجود لبس فيه

فـي حـال وجـود نـص يمكـن تفسـيره       وفي ذلك جـاء نـص المشـرع اللبنـاني بأنـه      
مؤمنّـاً  بأكثر من معنى، يجب الأخـذ بـالمعنى الـذي يجعـل الـنص متوافقـاً مـع هدفـه و        

وفي هذه الحالة تبادر وزارة المالية إلى إصدار  التناسق بينه وبين النصوص الأخرى.
قرارات وتعاميم وتعليمات لتفسير هذه النصوص وطرق تطبيقها، على أن تنشـر فـي   

  .)١١( الجريدة الرسمية
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  ـانون:مدارس تفسيـر الق
فيما يتعلق بتفسير القانون، فإنه يمكن القول بأن هناك ثلاث مدارس رئيسية 

  :)١٢(في تفسير القانون هي

  ون (المدرسة التقليدية):ــمدرسة الشرح على المتأولاً: 
وقـد ظهـرت هــذه المدرسـة فـي فرنســا، وكـان لهـا الغلبــة طـوال القـرن التاســع         

الـراهن إلا أنـه لا زال لهـا دور محـدود     عشـر،  وعلى الرغم من انكماشها في الوقـت  
في القانون الوضعي المعاصر، والتفسير عند أنصار هذه المدرسة يجب أن يتجه إلـى  
العمل على كشف النية الحقيقية للمشرع في مرحلة وضع التشـريع ولـيس فـي وقـت    

 تطبيقه، دون النظر إلى التغيرات التي طرأت على الظروف الاجتماعية.

لمدرسة في أنها تسُهم في استقرار التشـريع وثباته، إلا أن يعاب عليها وتتميز هذه ا
أنها تصادر حرية البحث القانوني، بحيث تجعل منه مجرد عمل آلي، وهـو مـا يـؤدي إلـى     

ت والمتغيرات اتلفة التي جمود الفكر القانوني بل وجمود القانون وعدم مواكبته للتطورا
على اتمع، وللأسـف فـإن تطـور بعـض أوجـه هـذه المدرسـة إلـى الاكتفـاء بشـرح            تطرأ

  القانون على علاته مسئولة عن تردي الأحوال القانونية في البلدان العربية نظرياً وعملياً.

  ثانياً: المدرسة التاريخية (أو الاجتماعية): 
رح علـى  ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا بهدف الوقـوف فـي وجـه مدرسـة الش ــ    

المتون، وتقوم هذه المدرسة على مسايرة ما يطرأ علـى اتمـع مـن تطـور اجتمـاعي،      
ولـيس المهــم وفقــاً لهــذه المدرســة نيــة المشـرع الصــريحة أو المفترضــة، إنمــا المهــم هــو    
ضــروريات اتمــع ومقتضــياته، فالنصــوص القانونيــة تنفصــل بمجــرد وضــعها عــن  

ياة مستقلة ترتبط بالحياة الاجتماعية، وتواكـب  إرادة المشرع، ويصبح لها بعد ذلك ح
  ما يطرأ على اتمع من تغير وتطور. 

ــك  ــى ذل ــة       ،وعل ــاً للني ــة مراعي ــوص القانوني ــب أن يكــون تفســير النص ــه يج فإن
 المدرسـة  المحتملة للمشرع وقت التفسير ولـيس وقـت وضـع التشــريع، وبحسـب هـذه      

 تعبيـر  فهـو  التشريع أما. الأمة روح أو الشعب ضمير هو للقانون الوحيد المصدر فإن
 تفسير فإن هنا ومن. المشـرع عن أو صادراً منشئاً إرادياً عملاً الروح، وليس  هذه عن
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 المشــرع،  عـن  التشــريع  يسـتقل  أن يجب بل المشـرع، لإرادة تفسيراً يكون لا أي تشـريع
 .الجماعة هذه داخل تحدث التي التطورات لكل تفسيره في ويخضع

هذه المدرسة في أنها تظفي مرونة على التشــريع بحيـث تجعلـه يواكـب      وتتميز
توســع فــي  هــاأنــه يعــاب عليهــا أن لظــروف التــي تطــرأ علــى اتمــع، إلا المتغيــرات وا

الاجتهاد الشخصي في تفسير القانون، وهو ما يتعارض مع مبدأ الاستقرار القانوني 
  واستقرار المراكز القانونية في اتمع.

 مدرسة البحث العلمي الحر (أو المدرسة العلمية): ثالثاً:
)، والغلبـة فـي تفسـير    Gényأسس هذه المدرسـة الفقيـه القـانوني الفرنسـي (     

 اًنقص ـ أسـاس أن هنـاك   على تهافكر القانون في الوقت الراهن لهذه المدرسة، وتقوم
 . القانون في مصادر ووجود تعدد التشـريع في

 بمعناه الحقيقي، التشـريع تفسير أن أساس على المدرسة هذه أفكار وتتلخص
فالتشـريع في رؤيـة هـذه المدرسـة    . تعديل أو تحوير أي دون المشـرع لإرادة تفسير هو
 عـن  يجـب أن يكـون معبـراً    الـذي  الرسـمي  القـانوني  التصــرف  يشـبه  إرادي عمـل  هو

  . عنها صدر التي الإرادة مضمون
إرادة  على التعرف محاولة على الأساسالتفسير في  يقتصر أن يجب ومن هنا

 وفقـاً لأي  إخضـاعها  أو تعـديلها أو تطويرهـا   أو العمل على إصـلاحها  وليس المشـرع،
  . مسبقة أفكار أي أو اجتماعية ظروف

 احتـرام  يعكـس  حقيقـي  تفسـير  إلـى  ففي حالة لم يتم التوصل من خلال النص
فهنــا يكــون  الــنص مـن أجلــه، مــع النــزاع الـذي يتطلــب تفســير   ويتطــابق المشـرع  إرادة

 فـي  أخـرى  قانونية قاعدة عن البحث ويلزم بالتالي النص، هذا انطباق التسليم بعدم
  .مثلاً كالعرف الوضعي مصادر القانون من آخر مصدر

 بـالنقص  الاعتـراف  الحالـة  هـذه  فيلـزم فـي   القانونيـة،  هذه القاعدة توجد لم فإذا
 حـر،  علمـي  ببحـث  يقـوم  فـي أن  القاضـي  تـدخل وهنا يأتي  الوضعي، القانون مصادر في

ــه يرجــع ـــانون، وجــوهر إلــى روح في ــة التاريخيــة الحقــائق إلــى أي الق ــة والطبيعي  والعقلي
   .أمامه المعروض للنزاع عادل حل طمن خلالها إلى استنبا ليتوصـل والمثالية،
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    ي:ـانون الضريبتفسيـر القـطرق 

  أولاً: طريقة التفسير الضيق لنصوص القانون الضريبي: 
يرى كثير من الفقـه بأنـه يجـب أن لا يـتم تفسـير القـانون الضـريبي شـأنه فـي          
ذلك شأن القانون الجنائي؛ إلا تفسيراً ضيقاً بحيث ينحصر هذا التفسير في حدود 

المـدني أو  التفسير الحرفي، حتـى لـو كـان هـذا التفسـير لا يتفـق مـع قواعـد القـانون          
  .)١٣(القانون التجاري أو غير ذلك من القوانين

 
إن القانون الضريبي هو قانون استثنائي من القانون المدني، الذي يُعد التشريع   -أ 

الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص ضريبي صريح، ومـن ثـم يلـزم تطبيـق     
الضـريبي في حدود ما تتضمنه نصوصـه تطبيقـاً حرفيـاً واللجـوء إلـى      القانون 

تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً، ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال اللجـوء       
 .في تفسيرها إلى التوسع والقياس

إن في التفسير الحرفي لنصوص القانون فيه ضمان لحماية حقوق الأفراد من   -ب 
يبة علـى حـالات لـم يـنص القـانون علـى       أن يمتد نطاق التفسـير ليفـرض الضـر   

 خضوعها للضريبة بشكل صريح.

بما أن القانون المكتوب وحده هو المصدر الوحيد للتشريع الضريبـي، فـإن ذلـك    -ج 
يقتضي أن لا يـتم تفسـير النصـوص الضريبيــة إلا تفسـيراً ضـيقاً، بمـا يتحقـق         
معه مراعاة حقـوق الأفـراد والخزينـة العامـة علـى السـواء، وعـدم تعـرض هـذه          

  ريبي.   الحقوق لأي ضرر يترتب على الاجتهاد في تفسير النص الض
  : )١٥(الضريبي ثانياً: طريقة التفسير العادي لنصوص القانون

يــرى جانــب مــن الفقــه أن القــانون الضــريبي يمكــن أن  يفُســر مثــل غيــره مــن    
للدلالة  خرى، فإذا كان النص واضح قاطعقواعد أ ةالقوانين، ولا يخضع في ذلك لأي

أمـا فـي حالـة مـا إذا كـان       وجب تفسيره تفسيراً حرفياً ضيقاً ولا يجوز الخروج عنه،
النص غامضاً فيمكن اللجوء إلى القواعد العادية في التفسير التي قالت بها مدرسة 
البحث العلمي الحر، ومنها اللجوء إلـى المصـادر الحقيقيـة للقـانون ليـتم مـن خلالهـا        

  الوصول إلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق من النص. 
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لا يعُد القانون الضريبي من قبيل القوانين الاستثنائية، التي يتم من خلالها تطبيق   -أ 

القواعـد الاسـتثنائية لا   وذلك على اعتبـار أن  قواعد استثنائية من القواعد العامة، 
تطبق إلا في مواجهة حالات خاصـة فـي ظـروف معينـة ولاعتبـارات طارئـة، وهـذه        

 .  )١٦(الاستثنائية قابلة للزوال بانقضاء الاعتبارات التي قامت عليها القواعد

الضــريبي لــه ذاتيــة واســتقلالية خاصــة بــه بحيــث أصــبح يتضــمن          القــانونبمــا أن   - ب 
مجموعة من القواعد القانونيـة التـي يتمتـع بهـا دون غيـره مـن القـوانين الأخـرى، فإنـه          

ذلـك  على ذلك لا يمكن القول باعتبار هذه القواعد استثناءً من قواعد قانون آخر،  بناءً
مـن   ظم المسائل المتعلقة بتحصيل مـورد هـام  القانون الضريبي أصبح قانوناً عادياً ين أن

 .   )١٧(موارد الدولة، ومن هنا فإنه يعُد إحدى أكثر القوانين تطبيقاً على الواقع

رفي فيه ضمانة لحقوق الممول والخزينة العامة فيـه  إن القول بأن التفسير الح -ج 
مجافاة للحقيقة والواقع، ذلك أنه إذا اقتضـى واقع الحـال اللجـوء إلـى تفسـير     
القانون تفسيراً واسعاً، ففي ذلك حماية للممـول مـن تعسـف الإدارة الضـريبية     
في حالة عملها على حرمـان الممـول مـن الإعفـاء مـن الضـريبة الـذي يتمتـع بـه          
بموجب القانون، كما أنه في التفسير الموسـع ضـمانة فـي عـدم تهـرب الممـولين       
من أداء الضـريبة المقررة علـيهم، وذلـك فـي حالـة مـا إذا حـاول بعـض الممـولين         

 .)١٨(الاستفادة من الثغرات التي تعترى بعض نصوص القانون الضريبي

ــارن يســتند فــي     -د  ــاس   أإن القضــاء المق فــي بعــض  خــذه بالتفســير الواســع والقي
القضـايا؛ إلـى قاعـدة قانونيـة مضــمونها أن العبـرة بالأصـل والمعنـى لا بــاللفظ        
والمبنى، بمعنى أن الجوهر يعلو على الشكل أو المظهر، حيث أن القاضـي يمكـن   
أن يلجأ إلى تفسير النص الضـريبي بما يترتب عليه تحقيق هدف المشـرع منه، 

إلى تحري عدم تـرك أي ثغـرة فـي    الذي يعمد عند صيـاغته للقانون الضريبـي 
فلـيس   ،ومـن ثـم   رب مـن أداء الضـريبة المقـررة عليـه.    القانون تتيح للممول الته ـ

هناك ما يقف حائلاً أمام القاضي من تفسير النص الضريبـي الغامض، طالمـا  
وأن هــذا التفســير يتوافــق مــع الهــدف الــذي ســعى إليــه المشــرع عنــد صــياغته   

 . )١٩( ياسة الضريبية للدولةللقانون، ولا يتعارض مع الس
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  ثالثاً: الرأي المختار في تفسير نصوص القانون الضريبي:



 
الالتزام الحرفي بالنص الضريبي وعدم مخالفة مضمونه، إذا كان هـذا الـنص     - أ 

 واضح المعنى قاطع الدلالة.

 في حالة ما إذا كان النص غامضاً، فيمكن البحث عن قصد المشرـع وحكمته من وراء التشريع.  - ب 

الوصـول منـه إلـى     ولـم يتـأت  ويحتمـل أكثـر مـن معنـى،      إذا كان النص يثير شكاً -ج 
قصد المشرع وحكمته من ورائه، فـيمكن أن يفســر هـذا الـنص لصـالح الممـول،       

 وذلك بالنظر إلى أنه الطرف الأضعف في العلاقة الضريبية.

لا يجوز استخدام القياس فـي المسـائل الضريبيــة، بـدعوى تطبيـق الـنص علـى          -د 
يث الواقع أو القـانون إمـا أن   الحالات المشابهة له، ذلك أن المشابهة سواء من ح

تكــون متطابقــة علــى نحــو تــام؛ أو أن تكــون هــذه المشــابهة ناقصــة، فــإذا كانــت   
متطابقة ففي هذه الحالة لا مجـال للقيـاس لأن المسـألة واحـدة، أمـا فـي حالـة        
عدم تطابقها فهنا لا يجوز أن يمتد النص الضريبي إلى حالات غير متطابقـة،  

كانية فرض الضريبة أو تعديلها أو الإعفاء منها علـى  لما يترتب على ذلك من إم
حالات لم يقصدها المشـرع، وهو ما يمكن أن يخالف القاعدة الدسـتورية التـي   

  تنص على أن تنظيم هذه المسائل لا يتم إلا بقانون. 

   :)٢١(مصادر تفسيـــر القـــانون
 بالجهة التـي ترتبط تختلف مصادر تفسير التشريعات القانونية إلى أوجه متعددة 

  : على النحو التاليتصدى للقيام به، وهذه المصادر يمكن الإشارة إليها بإيجاز ت

  ريعي:  ـــالتش التفسير(أ) 
وهو التفسـير الـذي يصـدر عـن المشـرع لتوضـيح حكـم تشـريعي سـابق وتناقضـت           

  الأحكام عند تطبيقه.
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  ي:  ــــالفقه التفسير(ب) 
ا، ـدها ومبادئهـلاص قواعـالقانوني بإجراء تحليل للقوانين، واستخ ويعني قيام الفقه

إلا أن هذا  .التي تتناسب معها التفسيرات تراحـور فيها، واقـوتحديد أوجه النقص والقص
ير غالباً ما يظل حبيس الكتب وأرفف المكتبات، دون أن يكون له قوة إلزامية إلا في ـالتفس

  في تنفيذ القانون سواء في القضاء أو الإدارة.حدود من يعتنقه من اتصين 
  ائي:  ــــالقض التفسير(ج) 

وهو الذي يتم عن طريق القاضـي فـي حالـة إصـداره لحكمـه فـي قضـية منظـورة         
أمامه، وهذا التفسير يعُد ملزماً في نطاق الحكم الصادر في القضية، ويكون سارياً على 

ذلــك مــن الاســتدلال بهــذا التفســير فــي   عـ، لكــن لا يمنــفقــطأطــراف المنازعــة المنظــورة 
ير عـن محكمـة الـنقض باعتبارهـا     ـالتفس ـ هـذا  ة، خاصـة إن صـدر  ـقضايا أخـرى مشابه ـ 

ير للقانون عن المحكمـة الدسـتورية العليـا، فهـو     ـة قانون، أما في حالة صدور تفسـمحكم
  تفسير ملزم لجميع الجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة بتطبيق القانون.

  الإداري:  التفسير(د) 
وهو التفسير الذي تصدره الجهة الإدارية في صورة تعليمات بمناسبة تطبيقها 

ــانون     للقــانون ـــة صــلاحية فــي تفســير ق ــات الإدارات الضريبي ، وتمــنح بعــض البرلمان
مــن  (IRS)الضــرائب؛ مـن ذلـك مـا قــرره الكـونجرس الأمريكـي لـلإدارة الضريبيــة         

ــوائح والتعليمــات       سلطـــة فــي تفســير قــانون الضـــرائب مــن خــلال مجموعــة مــن الل
والمنشورات التي توضح إجراءات ووسائل تطبيق نصوص هذا القانون. ونتيجة للتوسع 
في شرح وتفسـير نصـوص القانون مـن قبـل هـذه الإدارة الضريبيــة؛ بلـغ حجـم هـذه        

  .)٢٢(عاف حجم قانون الضرائب نفسهاللوائح والتعليمات الصادرة عنها أربعة أض
ــد    و  ــبعض أن هــذا التفســير يعُ ــرى ال ــي ـــة تجــاه الإدارة اًملزم ــا يوموظف الضريبي ه

ل المتعاملين معها أو المحاكم التي يعُرض عليها نزاع بمناسبة تطبيقه، وفحسب، دون أن يط
 ةمعاقبة المكلفين الذين يقعون في أي هابرفض ةالأمريكي وهو ما أكدت عليه إحدى المحاكم

تباعهم عن حسن نيـة لتفسـيرات صـادرة عـن الإدارة الضـريبية، أو فتـوى       اأخطاء بسبب 
  .)٢٣(بذلك ريبية اتصينـخطية صادرة عن أحد موظفي الإدارة الض
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وقد تقـرر في قضاء محكمـة النقض المصـرية بـأن خـروج المـذكرة الإيضـاحية     
الضريبية لإحدى مـواد القـانون عـن مضـمون نصـوص القـانون،       الصادرة من الإدارة 

وما هدف إليه المشرع في النص عليه في القانون، يجعل هذه المذكرة غير ذات قيمـة  
  . )٢٤(ولا يُعتد بها أمام القضاء

أما فيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون التي تشتمل على توضيح مـا شـاب    
كتسب قوة إلزاميـة أمـام الجميـع باعتبـار أنهـا      من غموض بعض نصوص القانون، فت

، إلا أن ذلــك ذاتــه ريراً تشــريعياً يســتمد قوتــه مــن نصــوص القــانون المفُســـد تفســـتُع ـ
ريعي ـع للضـوابط التـي تحـددها المحكمـة الدسـتورية فـي شـأن التفسـير التش ـ        ـيخض

حتى لا يكون من شأن ذلك فتح باب التحايل على نصـوص القـانون بـدعوى     ،للقانون
  .)٢٥(تفسير وتوضيح ما شابها من غموض


 
:     أن يكون التفسير مؤيداً للإدارة الضريبية فيمـا اتجهـت إليـه

الوســائل القانونيــة و بمباشــرة كافــة الإجــراءاتومــن ثــم تقــوم هــذه الإدارة   ؛مــن رأي
لتحصيل الضريبة المقررة من الممولين الذين دخلوا معها في نزاع في تفسير القانون، 

يمكــن أن يــؤدي كــذلك فــي بعــض الحــالات إلــى منازعــات ضــريبية أخــرى قــد    وهــذا
ــاً      ؛تســتمر لســنوات  ــة تكــاليف قــد تقــارب أو تفــوق أحيان ــة الدول تتحمــل معهــا خزين

  ة المتنازع عليها إن تأتى في الأخير تحصيلها بالفعل.ـالضريب
ير ـس ـة فيمـا اتجهـت إليـه مـن تف    ـد يكون لتأييد رأي الإدارة الضريبي ــقكما أنه 

للقانون، أن يبالغ موظفوها في تنفيذ نصوص القانون التي تم تفسيرها بصورة تصل 
ة علــى العلاقــة بــين الممــول ـسلبيــ نتــائجممــا يترتــب عليــه  ؛إلــى حــد التعســف أحيانــاً

مــن قبــل والإدارة الضـريبية، وتــؤدي إلـى منازعــات ضــريبية يجـري اخــتلاق أسـبابها     
  ة المستحقة لخزينة الدولة.      ـاد الضريبالمماطلة في سد بعض الممولين بهدف
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  في هذه النتيجة قد يتمكن الممول بالوسائل القانونية والمحاسبية
ة اولة قانوناً في ـريبي الغامض بتأييد الجهـه في تفسير النص الضـفي أن تحظى رؤيت

ل جديدة في التخلص أو المماطلة في سداد الضـريبة كلهـا أو   ـذلك، ومن هنا تتأتى له سب
  العامة. الخزينةيترتب عليه كذلك خسارة تتحملها قد  وهذا الأمربعضها، 

إلى أن قاعدة الـيقين التـي    فيها الإشارة يمكنخلاصة القول في هذا الجانب 
وح، تُعد إحدى قواعد فرض الضريبة تقتضي أن تتسم التشريعات الضـريبية بالوض ـ 

ريعات ـكلما كانت نصوص تلك التشفبحيث يستطيع جميع المكلفين الإلمام بها وفهمها، 
ــار التفســير الــذي يصــب فــي     ونتحتمــل تفســيرين مخــتلفين، عمــد المكلف ــ  إلــى اختي

العامـة، كمــا أن   الخزينـة فـي الإضـرار بحقـوق     يتسـبب يمكـن أن   وهـو مـا  مصـلحتهم،  
للنصوص الغامضة في تلك التشريعات يمكن اللجوء إلى التفسير القضائي أو الإداري 

أن يزرع أثراً سيئاً في نفوس المكلفين، وهو ما يمكن أن يدفعهم إلى اللجوء إلى وسائل 
  .  )٢٧(بشأنهاأسباب لمنازعة الإدارة الضريبية  ةريبي أو البحث عن أيـالتهرب الض

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
  

    
  
 
  

  
الأصول العلمية للتشـريع الضــريـبي :الأول ابالب  

 

      
 

٦٢ 
 

 

 أسئـلة تقويمية

 تذكــــر
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المــدخل لدراســة القــانون وفقــاً لقــوانين دولــة الإمــارات، الكتــاب الأول:   : عبــد الخــالق حســن أحمــد د.  )١(

  .١١٠م، ص ٢٠٠٣منشورات أكاديمية شرطة دبي، ، نظرية القانون
  .١٧، ١٦ص م،٢٠٠٩معة الجديدة، الإسكندرية، ، دار الجاالمصـري ريع الضريبيـالتش :د. عادل أحمد حشيـش )٢(
  .١٩، ص رجع سابق، مالتشريع الضريبي اليمنيوآخرون، د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين  )٣(
  .١٠٣، مرجع سابق،  صريـي المصـأصول التشريع الضريبد. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار،  )٤(
  .١٩، ١٨، مرجع سابق، ص المصـري التشريع الضريبي ،د. عادل أحمد حشيـش )٥(
 ،الدولي للشركات عابرة القوميات، دراسة مقارنةالتهرب الضريبي د. جميل عبد الرحمن صابوني:  )٦(

  .٥٩، ص م٢٠٠٥، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، غير منشورة رسالة دكتوراه
(٧  ) Olivier Fouquet: Ameliorer La Securite Juridique Des Relations Entre 

L’administration Fiscale Et Les Contribuables: Une Nouvelle Approche, 

Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

France, juin ٢٠٠٨, p.٧.   
(٨  ) U.S. Tax Foundation: The Rising Cost of Complying with the Federal Income 

Tax, Special Report No. ١٣٨,  December ٢٠٠٥, Washington, DC, p. ٥. 

  .٥، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته، عطيـةد. قدري نقولا  )٩(
م، مشار إليه ٢٠٠٨يناير  ٢٤ق، جلسة  ٦٤لسنة  ٥٠٣٧حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )١٠(

في: د. عبد الكريم محمد السروي، أحمد محمد البلتاجي: أحكـام النقض الضـريبي في خمس 
  .٣٤٠، ٣٣٩م، ص ٢٠٠٩م، بدون ذكر جهة النشر، ٢٠٠٩إبريل  -٢٠٠٤سنوات، من 

  .م بشأن الإجراءات الضريبية٢٠٠٨) لسنة ٤٤رقم ( اللبناني ) من القانون٨المادة ( )١١(
  .٢٤، ٢٣مرجع سابق، ص  ،المصـري التشريع الضريبي ،د. عادل أحمد حشيـش -  )١٢(

مرجع سـابق،         ، لدراسـة القانون وفقاً لقـوانين دولة الإمـارات المدخل: عبد الخالق حسن أحمـدد.  -            
  .١٦١ -١٥٨ص 

د. . مشـار إليـه فـي:    ٤١٥، ٤١٤م، ص ١٩٤٢، القـاهرة،  الضـرائب المباشـرةد. عبد الحكيم الرفاعي:  )١٣(
  .١١٠ص ،جع سابقمر، ريـريبي المصـأصول التشريع الضمحمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار، 

      .٦٤، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخلد. رمضان صديق محمد،  )١٤(
      .٦٤، ص )سابقالرجع الم نفس( )١٥(
      .٦٤، ص )سابقالرجع الم نفس( )١٦(
  .٢١٦، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهعطيـة،  نقولاد. قدري  )١٧(
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  .٢٢١، ص نفس المرجع السابق)( )١٨(
      .٦٩، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخلصديق محمد،  رمضاند.  )١٩(
      .٧١ -٦٩، ص (نفس المرجع السابق) )٢٠(
  .٦٣ - ٦٠ص  ، مرجع سابق، الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخلد. رمضان صديق محمد،  -  )٢١(

         .٢٠٧، ٢٠٦، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطية،  -          
(٢٢  ) Frederick W. Daily: Stand Up to the IRS, ٩th Edition. Berkeley, California, 

Nolo, ٢٠٠٧. p. ١٠. 

(٢٣  ) Cause  Druggists' suplly corp. V. Commissioner .٨ T.C. (١٩٤٧) ١٣٤٣   ، and Cause  H. 

fort flowers foundation Inc. v. Commissioner . ٧٢T.C.(١٩٧٩) ٤١١ .٣٩٩. 

، مشار إليه م٢٠٠٧ وليوي ٩، جلسة ق ٦٣لسنة  ٢٠٣٢في الطعن رقم  حكمة النقض المصريةحكم م )٢٤(
أحكام النقض الضريبي في خمس في: د. عبد الكريم محمد السروي، أحمد محمد البلتاجي، 

  .٢٢٤، ٢٢٣، مرجع سابق، ص م٢٠٠٩إبريل  - ٢٠٠٤سنوات، من 
  .٦٢، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخلد. رمضان صديق محمد،  )٢٥(
ادية، دراسة تطبيقية في ـة والاقتصـاهرة التسرب الضريبي وآثارها الماليـظد. محمد نجيب جـادو:  )٢٦(

دار النهضة العربية، م، نشُرت ب٢٠٠٣الزقازيق في رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة ، مصر
  .٢٨٨ص ، م٢٠٠٤القاهرة، 

، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل، لم المالية العامة والتشريع الماليع: ــاهر الجنــابيد. ط )٢٧(
  .١٤٢العراق، بدون تاريخ نشر، ص 
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 هذا الفصلأهداف 

  
  الفصـل الخامس

  ي ـنطاق تطبيق القانون الضريب
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

 
 

  

 
 

 
 

 

  تمهيـد وتقسيم:
أن تحديـد نطـاق القـانون الضـريبي تُعـد مـن أهـم الجوانـب التـي تثيـر           لا شك 

الكثير من الصعوبات، سـواء للمشـرع عنـد وضـع التشـريعات الضـريبية اتلفـة، أو        
  للإدارة الضريبية القائمة على تطبيق تلك التشريعات.

تعدد أوجـه نطـاق تطبيـق هـذا القـانون، حيـث        فيتلك الصعوبات يكمن  ومنبع
  تتفرع إلى نطاق زماني أو مكاني أو من حيث الأشخاص وحتى الأموال. 
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ذلك بشـيء مـن الإيجـاز الـذي لا يخـل       توضيحسنحاول من خلال هذا الفصل 
قلة، بجوهر الفكرة، مع تأكيدنا بان دراسة ذلك يحتاج للإحاطة به إلى مؤلفات مسـت 

  وذلك لأهميتها أو لتشعب عناصرها. 
ــا بعــض          ــي يتفــرع عنه ــة الت ــى المباحــث التالي ــل إل ــيم هــذا الفص ــد تم تقس وق

  المطالب، وذلك على النحو التالي:
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  المبحث الأول

  انـنطاق سريان القانون الضريبي من حيث المك

سبقت الإشـارة إلـى أن إصـدار التشـريعات اتلفـة يُعـد مظهـراً مـن مظـاهر          
ذلـك حـق   سيادة الدولة ومباشرتها لسلطانها على أقاليمها ومواطنيها، يندرج ضمن 

الدولة في فرض الضرائب على جميع الأشخاص والأموال الموجودة داخل حـدودها،  
بل أنه في حالات معينة قد يمتد سريان فرض هذه الضريبـة إلى خـارج حـدود هـذه    

  لا تقيم فيها. وأموالاً اًالدولة، ليطول أشخاص
   همـــا:وتستنـــد الدول في بسط سلطاــــا الضريبي على معيــــارين اثنين

  امـة:ــالإق  أولاً: معيـار
ــى الــدخول التــي تتحقــق       ــة الضــرائب عل ــار تفــرض الدول ــى هــذا المعي ــاءً عل بن
للأشخاص الذين يحملون جنسيتها، أو يتخذون من الدولة موطناً أو محل إقامة لهم، 

  .)١(سواء تحققت هذه الدخول داخل اقليم الدولة أو خارجه
  : )٢(مبدأين اساسيين هماويقوم هذا المعيار على 

    وبموجب هذا المبدأ فإن للدولة الحق فـي فـرض
الضرائب على الأشخاص الذين يحملون جنسيتها، دون غيرهم من الأشخاص الذين 
يحملــون جنســيات دول أخــرى، أيــاً كــان محــل إقامــة هــؤلاء الأشــخاص، أو مكــان          
مـزاولتهم لنشــاطهم أو تحقــق دخــولهم الخاضـعة للضــريبة، أو مكــان وجــود أمــوالهم   

  داخل الدولة أو خارجها. سواء كانت 
    بنــاءً علــى هــذا المبــدأ فــإن للدولــة الحــق فــي

فرض الضريبة على سائر الأشخاص والأموال التي تتخذ من اقليم الدولة موطناً أو 
مكــان إقامــة دائمــة أو مؤقتــة لهــا، وأيــاً كانــت جنســيتها، وذلــك اســتناداً إلــى نظريــة    

  ل الاجتماعي. التضامن والتكاف
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) مــن قــانون ضــرائب الــدخل علــى أن  ٣وقــد نــص المشـــرع اليمنــي فــي المــادة ( 
  الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يتم وفقاً للآتي:

 
  إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية. -١
المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانـت متصـلة    -٢

ة، ـأم متقطعة خلال أثنى عشر شهراً بحيـث تنتهـي فـي تلـك السـنة الضريبي ـ     
 ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية.

 الجمهورية. اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي منالمواطن  - ٣

 
  إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة. -١
 إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية. -٢

كــان الشــخص الاعتبــاري شــركة تملــك فيهــا الدولــة أو أحــد الأشــخاص     إذا -٣
 من رأسمالها. %٥٠الاعتبارية العامة أكثر من 

د قواعـد وضـوابط   ي ـتحدمسألة اللائحة التنفيذية قد أحالت هذه المادة إلى و
  .)٣(محل الإقامة الدائم للشخص الاعتباري ومركز إدارته الفعلي


 

  ـة:ــالإقليمي  ثانياً: معيـار
يقوم هذا المعيار على خضوع سـائر الـدخول التـي تتحقـق داخـل اقلـيم الدولـة        

  للضريبة، بغض النظر عن جنسية أو موطن من يتحصل عليها.
الذي يعُد حديث النشأة مقارنة  مبدأ التبعية الاقتصاديةار على ويستند هذا المعي 

بمبدأي التبعية السياسية والتبعية الاجتماعية، وبموجب هذا المبدأ تقـوم الدولـة بفـرض    
الضريبة على الدخول والثروات والأنشطة التي تتحقق وتتم داخـل اقليمهـا لأشـخاص لا    

ئمـة لهـم،   يحملون جنسيتها، حتى ولو لم يتخذوا من هذه الدولة موطناً أو محـل إقامـة دا  
وذلك استناداً إلى أن كل من يسُهم في النشاط الاقتصادي للدولة يجب عليـه أن يتحمـل   

  جزءاً من الأعباء والتكاليف العامة لهذه الدولة حتى ولو لم يكن حاملاً لجنسيتها.
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واستثناء من معيار الإقليمية قد تلجأ الدول إلى إعفـاء الـدخول المتحققـة فـي     
تشـجيع وجـذب الاسـتثمار الأجنبـي     لة من الضريبة، إما بهدف أقاليم معينة من الدو

والــوطني إلــى هــذه الأقــاليم، أو لتحقيــق أهــداف مختلفــة اقتصــادية أو سياســية أو    
اجتماعية معينة، من ذلك المناطق الحرة بأشكالها المتعددة التي تقوم الدول بإنشائها 

  في أقاليم مختلفة من الدولة.
ــها         ــد فرض ــايير عن ــذ بمــا ســبق مــن مع ــا فــي الأخ ــدول فيمــا بينه ــف ال وتختل
للضريبة، حيث تأخذ بعض الدول بمعيار الإقامة، في حين تأخذ دولاً أخـرى بمعيـار   

ما يمكن أن نلاحظـه   وهذاالإقليمية، وتجمع بعض الدول كلا المعيارين في آن واحد، 
  التالية: ةفي تطبيقات ذلك في الأنظمة الضريبي

  :)٤(طبيقات المعايير السابقة في دول مختلفة من العالمت

 المشـرع الأمريكي بمعيار الإقامة والإقليمية، حيـث   أخذ
يلزم على الأشـخاص أداء الضـريبة عـن الـدخول التـي حصـلوا عليهـا سـواء داخـل          

كمـا تفـرض الضـريبة    الدولة أو خارجها وذلك بمقتضـى مبـدأ التبعيـة السياسـية،     
على سائر المقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة عن دخولهم المتحققة داخل اقلـيم الدولـة   
وذلك وفقاً لمبدأ التبعية الاجتماعية، وكذلك تفرض الضريبـة علـى سـائر الـدخول    

هـذه الـدخول لأجانـب     تالتي تتحقق داخل ولايات الدولـة اتلفـة، حتـى ولـو كان ـ    
  غير مقيمين في الدولة بصورة دائمة وذلك وفقاً لمبدأ التبعية الاقتصادية. 

  تأخذ المملكة المتحدة بمعيار الإقامة والإقليمية معاً، حيث يلزم
على الأشخاص والأموال التي تقيم في المملكة بصورة عادية أداء الضريبة عـن  

تم تحقيقها داخل المملكة وفقاً لمعيار الإقامة، وتخضـع للضـريبة   الدخول التي ي
  كذلك الدخول التي يتم تحقيقها داخل اقليم المملكة وفقاً لمعيار الاقليمية.

    تأخذ فرنسا بمعيار الإقليمية فيما يتعلق بالضرائب النسبية، فـي حـين
  التصاعدية.تأخذ بمعيار الإقامة فيما يتعلق بالضرائب 
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  ي:ــــموقف المشرع اليمن
م، ٢٠١٠) لســـنة ١٧أخــذ المشــرع اليمنــي فــي قـــانون ضــرائب الــدخل رقــم (       

  الإقليمية في آن واحد.وبمعياري الإقامة 
 ) أ + ب) على ٨فقد جاء النص في المادة/

سـواء   في الدولـة  المقيمةدخول الأشخاص الاعتبارية أن تفرض ضرائب الدخل على 
ــا     ــة أو خارجه ــدخول داخــل الجمهوري دخــول الأشــخاص  ، وكــذا كــان مصــدر هــذه ال

  .الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية
 ) ج + د) ٨فقد نص المشـرع في المادة/

يين مقـيمين وغيـر   الأشخاص الطبيع ـعلى أن ضرائب الدخل يتم فرضها على دخول 
، وكـذا  هـا فـي الجمهوريـة   ءمقيمين من مصدر خارجي عـن أعمـال أو خـدمات تم أدا   

     دخول الأشخاص غير المقيمين "طبيعيين أو اعتباريين" المحققة داخل الجمهورية.
ونظراً لتباين الأنظمة الضريبية في أخذها بمعياري الإقامة أو الإقليميـة ومـا   

عند فرض الضريبة، فإن الدخل المحقق لأشخاص أو أمـوال  يتفرع عنهما من مبادئ 
قد يفرض عليه الضريبة ذاتها أكثر مـن مـرة عـن نفـس الفتـرة الضـريبية، ولكـن فـي         

الازدواج الضـريبي وقـد سـبق     مصـطلح  دول مختلفة، وذلك فـي ظـاهرة يطلـق عليهـا    
  الإشارة إليها في تناولنا لعلاقة القانون الضريبي بالقانون الدولي.
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  المبحث الثاني

  انـنطاق سريان القانون الضريبي من حيث الزم

من المبادئ الدستورية التي أستقر العمل بها أن القوانين لا تسـري إلا من تاريخ 
  صدورها، ولا يتم تطبيق أحكامها على التصرفات والوقائع التي تمت قبل نفاذها.

التي تتميز بها القوانين الضريبية، وما يترتب عليها من آثار قد  وللخصوصية 
تطــول حقــوق الأشــخاص، فقــد أولــت بعــض الدســاتير اهتمامــاً خاصــاً بمبــدأ عــدم   

  رجعية القوانين في المسائل المتعلقة بالضرائب.
ري أحكـام  ـلا تس ـ) مـن الدسـتور اليمنـي بـأن:     ١٠٤فقد جاء النص فـي المـادة (  

ــاريخ العمــل بهــا    القــوانين إلا علــى ــى مــا وقــع قبــل     ،مــا يقــع مــن ت ــر عل ولا يترتــب أث
ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على  .إصدارها

  خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء الس.
رى إلا علـى  ـأحكام القوانين لا تس ـ كما استقر قضاء النقض في مصر على أن

العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، بما مؤداه عدم جواز ما يقع من تاريخ 
انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصـرفات أو  

إذ يحكـم هـذه وتلـك القـانون الـذى كـان معمـولاً بـه وقـت وقوعهـا            ،تحقق من أوضـاع 
لا ينتقص من سريان أحكام القـانون  ، إلا أن ذلك )رجعية القوانين عدم(إعمالاً لمبدأ 

الجديـد علـى مـا يقـع منــذ العمـل بـه مـن تصـرفات أو يتحقــق مـن أوضـاع ولـو كانــت            
  .)٥(مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون

وقد أطُلق على هذا المبدأ أيضاً بالحق في الأمان، الذي يتلخص مفهومه فـي حـق   
ل نشـاطه باســتقرار وأمـان بعيـداً عـن أي إجــراء قـد يفاجئـه بـه المشـــرع        الممـول بـأن يـزاو   

  . )٦(يتمثل في إصداره تشريعات أو قرارات في المستقبل تتعلق بحالات وقعت في الماضي
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  :الحكمة من وراء تقرير مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية
هناك بعض المبررات التـي تقـف وراء تقريـر عـدم رجعيـة القـوانين الضـريبية،        

  :)٧(لعل أهمها ما يراه البعض متمثلاً فيما يلي
جديدة أو تعديلها بالزيـادة، وسـحب ذلـك بـأثر رجعـي، يـؤدي        ضرائبأولاً: إن فرض 

ابقة، وهــو أمــر لا يتوقعــه إلــى مطالبــة المكلفــين بمبــالغ إضــافية عــن فتــرات س ــ
بالضريبة ولا يدرجونـه ضـمن ميزانيـاتهم وحسـاباتهم، وذلـك لـو وقـع         لفونالمك

  هم ويؤثر على أعمالهم. ئسيؤدي إلى أرباك حسابات المكلفين ويزيد من أعبا
ثانياً: ينعكس فرض الضرائب أو زيادتها بـأثر رجعـي علـى عـدم اسـتقرار المعـاملات       

التجاريــة، ويضــعف روح  الاقتصــادية فــي الدولــة، ويــؤثر ســلباً علــى الحركــة       
  الاستثمار والادخار لدى الأفراد.

ثر رجعـي إلـى التـأثير علــى    أثالثـاً: تـؤدي عمليـة فــرض ضـرائب جديـدة أو زيادتهـا ب ــ     
العدالة الضريبية في الدولة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية فـي تحديـد   

ين بـأداء  الوعاء الضريبي، والضريبة المقـررة علـى هـذا الوعـاء، وتحديـد المكلف ـ     
  الضريبة عن المرحلة السابقة. 

رابعاً: إن تقرير الاثر الرجعـي بنـاءً علـى قـانون ضـريبي بتخفـيض سـعر الضـريبة أو         
إلغاؤهــا أو الإعفــاء منهــا، فيــه مســاس بحقــوق مكتســبة للخزينــة العامــة كانــت  
مقــررة بمقتضــى قــانون ضــريبي ســابق، وهــو مــا يترتــب علــى تطبيــق القــانون    

بأثر رجعـي التـأثير علـى مـوارد ماليـة للدولـة كانـت مدرجـة          الضريبـي الجديد
  .  )٨( يتسبب في إلحاق الضرر بموارد الخزينة العامة قد ضمن ميزانيتها، مما

  التاريخ المعين لنفاذ القانون الضريبي:
يــرى جانــب مــن الفقــه الــراجح بأنــه لا يجــوز الاحتجــاج فــي مواجهــة المكلفــين   
بالتشريعات الضريبية إلا من تاريخ نشرها فـي الجريـدة الرسـمية، وذلـك لمـا للنشــر       
في هذه الجريـدة مـن تـوفير العلـم للجميـع بهـذه التشــريعات، ومـن ثـم تلافـي أوجـه            

  .)٩(التذرع بالجهل بها
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التشريعات اتلفة في المواد الختامية منها على تاريخ العمـل  وغالباً ما تنص 
) لسنة ١٧) من القانون رقم (١٧١بها، من ذلك ما نص عليه المشرع اليمني في المادة (

 ٢١م بشــأن ضــرائب الــدخل، علــى أن يعمــل بهــذا القــانون اعتبــاراً مــن تــاريخ    ٢٠١٠
  م وأن ينشر في الجريدة الرسمية.٢٠١٠ديسمبر 

 ءفـي تعامـل المشـرع اليمنـي مـع تـاريخ بـد        جليـة ذا الأمر يظهر بصورة بل أن ه
 ذلـك حيث يلاحـظ فـي    ،م٢٠٠١) لسنة ١٩الضريبة على المبيعات رقم (تطبيق قانون 

تعديلات متتالية على هذا القانون خلال أقل من أربع سـنوات، أي   بأنها أجريت أربع
) منه المتعلقة بتحديد ٧٠بمعدل تعديل واحد كل سنة، ونصت كلها على تعديل المادة (

  ، وذلك على النحو التالي:ذا القانونموعد بدء العمل به
ا م بتعــديل تــاريخ بــدء العمــل بهــذ ٢٠٠٢أغســطس  ٣١) فــي ٣٦صــدر القــانون رقــم ( - 

 م.٢٠٠٤القانون إلى الأول من يناير 

) بتأجيل بـدء العمـل بهـذا    ٤٢م صدر أيضاً القانون رقم (٢٠٠٣ديسمبر  ٢٧وفي  - 
 م.٢٠٠٤القانون إلى الأول من يوليو 

م بتأجيـل بـدء   ٢٠٠٤يونيو  ٣٠)  في ١٤وفي أقل من سبعة أشهر صدر القانون رقم ( - 
 م.٢٠٠٥العمل بهذا القانون إلى الأول من يوليو 

كما جرى تعديل آخر لبعض مواده إضـافة للـنص علـى أن يبـدأ العمـل بـه مـن تـاريخ          -  
  م.٢٠٠٥) لسنة ٤٢م وذلك بموجب القانون رقم (٢٠٠٥يوليو  ١٨صدوره المؤرخ بـ 

وفيما يتعلق بالوقائع التي لم تكتمل في ظل القانون السابق، فإن ولاية القانون 
مختلفـة لهـا أثـر مباشـر يبـدأ مـن تـاريخ نفـاذه،         الجديد بما يشـتمل عليـه مـن أحكـام     

ويستثنى من ذلك الأوضاع القانونية التي بدأ تكوينهـا فـي ظـل القـانون السـابق، ولـم       
  . )١٠(يكتمل تمام تكوين هذه الأوضاع إلا في ظل القانون الجديد

وبالنسبة للمسائل المتعلقة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم خاصة ما يرتبط منها 
عال التي كانت مجرمة في ظل القانون السابق، ولم يتم النص على تجريمها في بالأف

القانون الجديد أو أن هذا القانون خفف من العقوبات المقررة عليها، فإنـه فـي حالـة    
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صدور القانون الجديد بين تاريخ وقوع الجريمة أو االفـة وتـاريخ صـيرورة الحكـم     
، باستثناء )١١(نون الجديد ولا يعمل بالقانون السابقنهائياً، ففي هذه الحالة يعمل بالقا

الأوضاع المتعلقة بالإجراءات الإدارية التي تلجأ إليه الإدارة الضريبيـة بموجب القانون 
من فرض غرامات وخلافه، وفي ذلك تقـرر في قضاء النقض المصري بأنه لا مجـال  

المتعلقــة بــالتجريم  لإعمــال قاعــدة القــانون الأصــلح للمــتهم إلا فــي نطــاق النصــوص  
  .)١٢(والعقاب، ولا تطبق على الأوضاع المقررة بإجراء إداري

وتبريــر ذلــك يســتند علــى أن قاعــدة القــانون الأصــلح للمــتهم تمــس القواعــد     
الموضوعية، في حين أن القواعد الإجرائية لا تسري إلا من تاريخ نفاذها بـأثر فـوري   

كانت تتعلق بجرائم ومخالفات وقعت قبل على القضايا التي لم يتم الفصل فيها، ولو 
  .)١٣(نفاذها، على أن يستثنى من ذلك الحالات التي ينص القانون صراحة على خلافها

  اً ؟ــمتى يعتبر أن للقانون الضريبي أثراً رجعي
يرى البعض بأنه يجب النظر فـي الواقعـة المنشـئة للضــريبة مـن حيـث الحالـة        

الضـريبة فــي ذمـة المكلـف، فـإذا كانـت هـذه الواقعـة قــد        التـي يتقـرر بنـاءً عليهـا ديـن      
توافرت تجاه مكلف معين، فإنه ينشأ بموجبها الالتزام الضريبي عليـه وفقـاً للقـانون    
الضريبي النافذ في هذه اللحظة، سواء كان القانون السابق أو اللاحق، مثال ذلك أن 

الماليـة للمنشـأة التابعـة     ضريبة الدخل لا تتقرر في ذمة تاجر معـين إلا بنهايـة السـنة   
له، وهذا التعامل لا يتم إلا في ضوء القانون النافذ فـي هـذا التـاريخ، أي ان التزامـه     

  .)١٤( الضريبي لا تسري عليه أحكام القوانين اللاحقة على نهاية هذه السنة المالية
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  المبحث الثالث

  اصـالقانون الضريبي من حيث الأشخ سرياننطاق 

ريعات ـالممول، والمكلف، والملتزم، والمسـجِّل، التـي وردت فـي التش ـ   بين مسميات 
الضريبية والمؤلفات القانونية اتلفة، يمكن ملاحظة أن جميع هذه التسـميات دون  

  .)Taxpayerالذي يطلق على دافع الضريبة ( ىتفريق تصب في قالب المعن
ــه مــن الأفض ـــويــرى جانــب مــن الفق ــ ــى داف ـــل إطــلاق مســمى (المكل ـــه أن ع ـف) عل
طلـق  ص لـم يـتم ربـط الضـريبة عليـه بصـورة نهائيـة، وأن يُ       ـالضريبة طالما أن هـذا الشخ ـ 

تبرير ذلك إلـى أن  يرجع و .عليه مسمى (الممول) في المرحلة التي تلي ربط الضريبة عليه
ريبة ـإجراءات تقدير الضريبة قد تنتهي على أي مكلف إلى التقريـر بعـدم خضـوعه للض ـ   

  .)١٥(، أو لتمتعه بأي حالة من حالات الإعفاء المقررة في القانونمن حيث الأصل
في حين يفضل اتجاه آخر من الفقه التفرقة بين الممول والملتزم بأداء الضريبة، 

ة والالتـزام  ـوعه للضريب ــرع خض ــول هو الشخص الذي قصد المشـحيث يرون أن المم
آخر يقع عليه التزام قانوني  اًشخصة ـزم بأداء الضريبـبأدائها، في حين قد يكون الملت

مـن   ،بحجز الضريبة والقيام بتوريدها بنفسه نيابة عن المكلف إلـى الإدارة الضـريبية  
ين لديـه  ـريبة المستحقة على العاملـز الضـالة رب العمل الملزم بحجـفي ح ذلك ما يتم
  .  )١٦(ة في مواعيدها القانونيةـم وتوريدها إلى الإدارة الضريبيـمن مرتباته

عــي أو المعنــوي يبأنــه: الشــخص الطب ةـتعريــف المكلــف بالضريب ــ تموعمومــاً فقــد 
إمـا نتيجـة    ،الذي يكون عليه واجب الالتزام بـدفع الضـريبة نتيجـة قيامـه بنشـاط محـدد      

، وهـذا الممـول يتحـدد    مالهس أعمله أو نتيجة للأرباح أو الفوائد التي يحصل عليها من ر
  .)١٧(التي يحددها القانون كذلكوبدفعها  الملزمبالقانون شأنه في ذلك شأن الضريبة 

بأن لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بنص،  التي تنصوإعمالاً للقاعدة الدستورية 
ريبة تحديـداً دقيقـاً،   ـتحديـد المكلفـين بالض ـ  بفي كثير مـن الحـالات    يقومفإن المشرع 
رائب مـن تلقـاء   ـاص للض ــة في إخضاع الأشخ ــع الإدارة الضريبيـلا تتوسوذلك حتى 

في  دونوـلدى المكلفين بأنهم هم المقص الكافي ينـاليق هوليتولد في الوقت نفس ذاتها،
  . )١٨(دون غيرهم الأساس بأحكام التشريع الضريبي
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يـث  وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن المكلفين بالضريبة تتنوع صورهم من ح
إلى مكلف طبيعـي ومكلـف يتمتـع بشخصـية اعتباريـة أو       سريان القانون الضريبي عليهم

 ،بتقسـيم ثـان يسـتند علـى المقـدرة الماليـة للمكلفـين        يمكـن القـول   في اتجاه آخرو ،معنوية
 وسـيتم اسـتعراض ذلـك   ، والصـغار مـنهم   ومتوسـطيهم بحيث يتوزعون بين كبار المكلفين 

  من مطالب:  عرضه فيما يلي
 
 

  المطلب الأول

  ةـانونيمن حيث الطبيعة الق ةتنوع المكـلفين بالضريبـ

الــولادة بالشخصــية القانونيــة التــي تمكنــه مــن اكتســاب    ان منــذـيتمتــع الإنســ
ــالح       ــعب المصـ ــانية وتشـ ــارة الإنسـ ــور الحضـ ــات. وبتطـ ــل بالالتزامـ ــوق والتحمـ الحقـ
والالتزامات، وبالنظر إلى أن حياة الإنسان وقدراته المحدودة لم تعد تمكنه منفرداً من 

على أساس  ة وذلكالذي يطرأ على شتى مناحي الحيا مواجهة المد الهائل من التطور
رع ـمن القدرة والاستمرارية، فقد ظهـرت نظريـة الشخصـية المعنويـة التـي مـنح المش ـ      

  انب الشخص الطبيعي (الإنسان). ـبموجبها الأهلية القانونية لأشخاص آخرين إلى ج
الإنسان الطبيعي  ه شأنفيما يتعلق بالضريبة، فإن الشخص المعنوي شأنوهنا 

والتزاماتها اتلفة، ويتمتع في مقابلها بالحقوق والضمانات ل بعبء الضريبة ـيتحم
  القانون.  له التي قررها

ذلك هـو موضـوع هـذا المطلـب الـذي سـيتناول تقسـيم المكلفـين بالضـريبة مـن           
ة القانونيـة إلــى مكلـف شـخص طبيعـي ومكلـف شــخص      ـحيـث الطبيعـة أو الشخصي ـ  

   سيتم عرضه من بنود:معنوي وبحسب ما 
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  :ف الشخص الطبيعيالمكلأولاً: 
ي ـص الطبيع ــة فيهـا بالمعاملـة الضـريبية للشخ ـ   ـات أجـزاءً خاص ـ ـتفُـرد بعـض التشريع ـ  

الإيــرادات زء الأول مـن قـانون   ـللجــ ة، مـن ذلــك تخصـيص  ـالمكلـف بالضريب ـ 
ــة  ــى    Internal Revenue Code(الداخليـ ــريبة علـ ــرض الضـ ــة بفـ ــب المتعلقـ ) بالجوانـ

  الضريبية التي يندرجون فيها. الشـرائحواعد المتعلقة بهم، وكذا ـوالق اص الطبيعيينـالأشخ
) لسـنة  ٩١فـي قـانون ضـريبة الـدخل رقـم (      هنهج نفسالعلى  وقد سار 

  م، حيث خصص الكتاب الثاني من القانون للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.٢٠٠٥
  ة العامــة فصــلاً مســتقلاً ـالضريبــفلــم يخصــص فــي قــانون

ص الفصـل الأول والثـاني   ـشأنه في تخصيكما هو ة على الأشخاص الطبيعيين، ـللضريب
ارية، وهـو  ـركات والأشـخاص الاعتب ـ ـريبة على الش ــاب الأول من الكتاب الأول للضبمن ال

  رع السوري واللبناني في قوانين ضريبة الدخل.ـما سار على نهجه المش

ـــرع اليمنـــــي:موقف المش  
 أن ضـرائب الـدخل  ـم بش ـ٢٠١٠) لسـنة  ١٧انون رقـم ( ـالقالمشرع اليمني ج ـانته
ة علــى ـريبـــأخضــع فيــه الشــخص الطبيعــي للض  حيــث، المشــرع الفرنســي نفــس نهــج

الخــاص  مــن هــذا القــانون  الثالــث البــابالأول مــن  الفصــلالــدخل فــي بعــض مــواد  
في حين خصص الفصل الثاني للضريبة ، بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

  على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية.
ومــا فــي  ة علــى الأجــور والمرتبــاتـللضريبــالثالــث كمــا أنــه خصــص الفصــل    
تخصـيص البـاب   ، فـي حـين تم   ريبة علـى ريـع العقـارات   ـ، والفصل الرابع للضحكمها

  .الرابع للضريبة على نقل ملكية العقار
قـانون  ال) مـن البـاب الخـامس مـن     ٧١-٦٢المشـرع اليمنـي المـواد (    كما خصص

  .عدلات الضريبة على الدخللم
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  الاعتبـاري:المكلف الشخص ثانياً: 
 ون بهـدف  ـوعة من الأشخاص أو الأموال التـي تتك ـ ـمجم

  . )١٩(تحقيق غرض معين، وتمُنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض
وبناءً على التعريف السابق فإن الشخص الاعتباري يكتسب الصفة القانونيـة،  

تفق مجموعة من الأشخاص الطبيعيين على تكوين شركة تجمعهم، فتمتلك هذه اإذا 
الشخصـية القانونيـة المسـتقلة     - القانونية لتكوينهابعد اكتمال الإجراءات  -الشركة 

عن شخوص مؤسسيها الطبيعـيين، بحيـث لا يترتـب علـى مـوت أحـدهم أو انسـحابه        
  منها موت الشركة أو نهايتها.

ــا ــون  كم ــد يك ــتم        ق ــوال ي ــة أم ــن مجموع ــاً ع ــذلك نتاج ــاري ك ــخص الاعتب الش
التعاونيــة أو  ...الــخ، كالجمعيــات   تخصيصــها لتحقيــق هــدف اجتمــاعي أو ثقــافي    

ل هذه المشاريع تكتسب الشخصية الاعتبارية بمـا يمكنهـا   ـفمث ؛المستشفيات الخيرية
  من القيام بدورها الذي أنشئت من أجله.   

 أنواع الأشخــــاص الاعتبـــــارية:
تحديــدهم  ويـتم هنـاك أشـخاص اعتباريــة عامـة وأشـخاص اعتباريــة خاصـة،      

) من ٨٧من ذلك ما جاء في نص المادة (، في صلب القوانين والتشريعات اتلفة غالباً
 والمـدن والمحافظـات   هـم: الدولـة   رييناـعتب ـاص الاـي بأن الأشخـالقانون المدني اليمن

امة التـي يمنحهـا القـانون    ـالع ـ المنشـآت الح وغيرها مـن  ـوالمص والوزاراتديريات ـوالم
ات التــي تعتــرف لهــا الدولــة بالشخصــية الاعتباريــة،   ة الاعتباريــة، والهيئـــالشخصيــ

كــل مجموعــة مــن ووالمدنيــة، الجمعيــات والمؤسســات،  التجاريــةالأوقــاف، الشــركات 
  القانون. بحسبالأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية 

) لسـنة  ١٧رقـم ( ل اليمنـي  ـانون ضـرائب الدخ ـ ـ) مـن ق ـ ٢المـادة (  جاء في نـص ا ـكم
  على أنه يعُد من الأشخاص الاعتبارية ما يلي: م٢٠١٠
شـــركات الأمـــوال: وتضـــم شـــركات المســـاهمة، وشـــركات التوصـــية بالأســـهم،         - 

 والشركات ذات المسئولية المحدودة.
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ة البسـيطة،  ـامن، وشـركات التوصي ـ ـالتض ـ شـركات  وتضمشركات الأشخاص:  -
 وشركات المحاصة، وشركات الواقع.

الجمعيــات الأخـرى الخاضــعة لأحكـام قــانون   ويريـة  الجمعيـات التعاونيــة والخ  -
 الجمعيات والاتحادات التعاونية وكذلك الأندية.

ركات العامـة  ـأجهزة الدولة المركزيـة واللامركزيـة والمؤسسـات والهيئـات والش ـ     -
 واتلطة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

الـرئيس فـي الخـارج    البنوك والشركات والمنشـآت الأجنبيـة، ولـو كـان مركزهـا       -
   وفروعها في اليمن.

 ): الأشخاص الاعتبـــارية العــــامة:أ(
اتها العامة المحلية أو المرفقية أو المهنيـة، ويتركـز الاهتمـام    ـومنها الدولة وهيئ

  هنا على مؤسسات الدولة التي تنص التشريعات الضريبية على خضوعها للضريبة.
  للضريبة في رأيين:وقد أثيرت قضية خضوع الدولة 

         ــة لا تنــدرج ضــمن الأشــخاص الاعتباريــة الخاضــعة يقــول بــأن الدول
بتحصـيلها إلـى خزينتهـا،    و ريبةـالض ـ تقـوم بفـرض  للضريبة نظراً لأنها في الأساس هي التي 

، )٢٠(هيجتمع فيها في حالة خضوعها للضريبة صفة الـدائن والمـدين فـي الوقـت نفس ـ    وهو ما 
ــور   ة الاعتباريـة للدولـة فإنـه    ـإلـى وحـدة الشخصي ـ  وبـالنظر   ــس مـن المتص فـي هـذه الحالــة    لي

  .  )٢١(ووصفها كمدين بها عند ربط الضريبة عليها بهذه الضريبةالجمع بين صفتها كدائن 
  ،وزاراتها ووحداتها  ولأنيقول بما أن الدولة من أشخاص القانون العام

منها قـد يخضـع للضـريبة إذا مـا      اتلفة يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة، فإن أيً
سواء زاولته بصفة أصلية أو من خلال تكليـف شـخص آخـر     ،زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة

يعـة  ن العبرة هنا بطبيعة النشاط الخاضع للضريبة، ولـيس بالطب أوب عنها في ذلك، حيث ـين
أكـد عليـه مجلـس الدولـة المصـري، الـذي        سـبق وأن  ما كان قـد  ، وذلك)٢٢(القانونية لمن يزاوله

ة متمتعـة  ـشترط لاحقاً بأن تكـون الهيئـات العامـة عنـد مزاولتهـا للنشـاط الخاضـع للضريب ـ       ا
  .)٢٣(باستقلال مالي عن ميزانية الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها



    
  

    
  
 
  

  
الأصول العلمية للتشـريع الضــريـبي :الأول ابالب  

 

      
 

٨٢ 
 

 

بـرر  يُ ،ن الفقه القانوني في فرنسا على سبيل المثـال ويستند رأي هذا الاتجاه إلى أ
 ة إذا زاولت نشاطاً يخضع للضريبة ممـاثلاً ـخضوع الأشخاص الاعتبارية العامة للضريب

لأن في ذلك إعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة  ؛اصـره الشخص الاعتباري الخـيباشلنشـاط 
  .   )٢٤(ماثلةتالمن في المراكز القانونية والظروف يللأشخاص المتساو

ريبة فيـه إضـرار بالشـخص    ـكما أن عـدم خضـوع الشـخص الاعتبـاري العـام للض ـ     
المشروعات  وهو ما سيترتب عليه أن تكونالاعتباري الخاص الذي لا يتمتع بنفس المزية، 

إلا أن هـذا لا يمنـع فـي حـالات      .مـن مركـز المشـروعات العامـة     أالخاصة فـي مركـز أسـو   
ق بالمصـلحة العامـة أن يمُـنح الشـخص الاعتبـاري العـام إعفـاءات        معينة ولاعتبارات تتعل ـ

أن يتقرر ذلـك بـنص قـانوني، وهـو مـا يتقـرر أيضـاً للشـخص الاعتبـاري           شرط ،ضريبية
  .)٢٥(الخاص في بعض الحالات التي يتم النص عليها في التشريعات الضريبية

مـن قـانون    )/ل٩وقد أيد المشرع اليمني هـذا الاتجـاه حيـث جـاء فـي نـص المـادة (       
ة على أربـاح الوحـدات الاقتصـادية    ـري الضريبـعلى أن تس الضرائب على الدخل اليمني

للقطاعين العام واـتلط والوحـدات التابعـة لهـا، متـى زاولـت نشـاطاً خاضـعاً بطبيعتـه          
   .لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط

 الخاصــــة:(ب): الأشخـــاص الاعتبــارية 
ركات والجمعيـات التعاونيـة   ـن الأشـخاص الاعتباريـة الخاصـة؛ الش ـ   ـوينـدرج ضم ـ 

  والبنوك والمنشآت الأجنبية.
 ومن أنواع الشركات: الشـــــركات: -١

 ــ ركات ذات المســـئولية المحـــدودة، ـركات المســـاهمة، والشــــوهـــي الشـ
  وشركات التوصية بالأسهم.

 .وهي شركات التوصية، وشركات التضامن، وشركات المحاصة  

 اســتيفاء إجــراءات  دونين ـاص طبيعيـــوم بــين أشخـــركة التــي تقـــوهــي الشــ
  الانعقاد أو الشهر، فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
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ري ـريبة تس ــبـأن الض ـ  مـن قـانون ضـريبة الـدخل،     )/ج٩ادة (فـي الم ـ نص فقد  

أرباح الشـركات ذوات الامتياز بجميع أنواعهـا سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، على 
وكذلك أرباح شـركات الأشـخاص وشـركات الأمـوال مهمـا كـان الغـرض منهـا، سـواء          

  .ياًكانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقار

 اونية:عمعيات الخيرية والتالج -٢
على إعفـاء دخـل    الدخل ضرائب) من قانون ٢١المشرع اليمني في المادة ( نص

الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة ذات الأغــراض الخيريــة ومنظمـــات اتمــع المــدني  
ــا مــن التبرعــات        ــة جميعه ــة والمادي ــربح وتكــون مواردهــا المالي ــى ال ـــدف إل التــي لا ته

شترط لتحقق والهبات والإعانات، وأية عوائد أخرى تحققها من تنمية تلك الموارد، ويُ
 لهذه الجمعيات الآتي: الإعفاء من الضريبة

 . المنظم لهاأن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون  -١

 . في أنشطتها بالأعمال الخيرية فقطأن تلتزم  -٢

 هــذا الأجــر رمزيــاً،كــون يجــر يجــب أن أوفــي حالــة تقــديمها لخــدمات مقابــل 
  .تجارياً وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطاً

 ة:ــآت الأجنبيــركات والمنشــوك والشــالبن -٣
الفوائـد والعمــولات بمـا فـي ذلـك الفوائـد والخصميــات        يتعلـق بخضـوع    فيما

وفـروق العمــلات والعمـــولات التــي تتقاضـاها الشـــركات الماليـــة وشــركات الصـــرافة   
، أشار إليها والصـرافون وشركات التأمين والوسـاطة والبنوك على خدماتها لعملائها

الدخل، إلا أنه أكد علـى عـدم    ضرائب) من قانون ر/٩المشرع اليمني في نص المادة (
اء الأشخاص الطبيعيين مـن  ـ) التي نصت على إعفو/٢١لال بما ورد في المادة (ـالإخ

  العوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد. 
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  المطلب الثاني

  ةـبالضريبة من حيث المقدرة المالي المكلفينتنوع 

وجـود هـرم ضـريبي     فعند افتـراض  ؛يستند هذا التقسيم على حجم دخل المكلفين
صــغار المكلفــين يحتلــون قاعدتــه  فريبة ـحيــث تعــداد المكلفــين بالض ــ فإنــه مــنللمكلفــين، 

ة، ويـأتي بعـدهم فـي    ـالمكلفـين بالضريب ـ  عدد يمثلون ما يصل إلى نصف بالنظر إلى أنهم
لا  حـين ، فـي  مـن عـدد المكلفــين    ة تصل إلى الثلـث ـالمكلفين بنسب ومتوسط الهرم تصفنم

  فقط. %٢٠يمثل كبار المكلفين الذين يأتون في أعلى هذا الهرم سوى 
فإنـه بقـراءة هـذا    أما من حيث مقدار الضريبة التي يتم دفعها من قبل الممولين، 

ل إلــى أقــل مــن ربــع  ـيمثلــون ســوى نســبة تص ــار المكلفــين لا ـأن كبــ نجــد الهـــرم بــالمقلوب
الي الضــريبة ـمــن إجمــ %٨٠ ا إلــىـون مــع ذلــك ضــرائب تصــل نسبتهـــولين، ويدفعـــالممــ

 %١٥- ١٠الممـولين سـوى    متوسـطي المدفوعة للخزانة العامة، في حين لا تمثل إيـرادات  
فقــط بالنســبة  %٥ة إلــى حــوالي ـالي الضــرائب المدفوعــة، وتقــل هــذه النسب ــ ـمــن إجمــ

   .غار الممولين بالرغم من أنهم يمثلون الغالبية العظمى من أعداد المكلفينلص
 فـي كثيـر مـن الـدول     علـى أرض الواقـع   وجـودة الم هـي  أنها نعتقد النسبوهذه 

مكلــف  قرابــة ألفــيومنهــا الــيمن التــي يصــل تعــداد كبــار المكلفــين فيهــا إلــى    الناميــة
من التجار  التي يدفعها المكلفون من الإيرادات الضريبية %٨٠ون ما يزيد على ـيدفع

  .)٢٦(لخزينة الدولة والصناعيين


 
  .حجم رقم الأعمال -
  .إجمالي الدخل السنوي -
  .حجم الأصول وقيمتها -
  .معدل الاستيراد والتصدير -
  نوع النشاط الذي يتم مزاولته. -
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كبـار المكلفـين فـي الحصـيلة الضـريبية؛ تعمـد الكثيـر مـن الـدول إلـى            ولأهمية
هـذه الشـريحة   ة مـن  ـإنشاء وحدات إدارية خاصة بحصر وفحص وتحصـيل الضريب ـ 

ــا   ، المهمــة مــن المكلفــين  ــال م ــى ســبيل المث ــه فــي أورجــواي    مــن ذلــك عل هــو معمــول ب
    .)٢٨(واليمن اوإندونيسي وسريلانكا وبوليفيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هــذه الوحــدات إلــى مــنح اهتمــام أكبــر بكبــار المكلفــين الــذين تُعــد    وتهــدف
في الحصيلة الضريبية أكبر مـن غيـرهم كمـا سـبقت الإشـارة لـذلك،        إسهاماتهم

علـى درجـة عاليـة مـن      ونوهو الأمر الذي يتطلب أن يتـولى التعامـل معهـم موظف ـ   
الحصـيلة الضــريبية   إلــىبالإضـافة   لأن هـؤلاء المكلفـــين الكفـاءة والنزاهـة، نظــراً   

يتأتى للإدارة الضريبية أيضـاً الوصـول إلـى غيـرهم مـن       ،الكبيرة المتحصلة منهم
وضــح حجــم ي، والتــي مختلفــة المكلفــين الــذين يرتبطــون معهــم بمعــاملات تجاريــة

ع ـالمكلفــين حجــم دخــولهم الحقيقيــة التــي يجــب أن تخض ــ     تعــاملاتهم مــع كبــار   
دل الالتـزام الضـريبي فـي    ـزيـادة مع ـ  فيسهم بالتالي للضريبة، وهو الأمر الذي يُ

  . )٢٩(الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية

كلف  متوسطو ا

٣٠ - ٢٠% 
 

كلفـ   صغـار ا
٥٠ -٤٠% 

 

 كبار 
كلف  ا

٢٠% 

ــين من حيث العـــتصنيف المكلف  ددـــ

 


 

كلف  متوسطو ا

١٥ -١٠% 

 

كلف  كبـار ا

٨٠ - ٧٠% 
 

 صغار   
كلف   ا

 ٥% 

 المتحصلة ف المكلفين من حيث الضريبةيصنت          
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ــى أن      ــة؛ إل ــت لإحــدى المؤسســات الدولي وتشــير إحــدى الدراســات التــي أجري
إدارة الضرائب الإندونيسية قد تحقق معها  وحدات كبار المكلفين التي تم إنشاؤها في

  :)٣٠(الكثير من الفوائد للعمل الضريبي، وتمثلت أهم هذه الفوائد في
زيادة الإيرادات الضـريبية التـي تم تحصـيلها، وذلـك مـن خـلال إجـراءات ربـط          - ١

وتحصيل تعتمد على المرونة والسـهولة، والرقابـة المشـددة فـي آن واحـد، وذلـك       
 بالنظر إلى الأهمية الخاصة لإيرادات هذه الشريحة من المكلفين.  

ك من خلال ، وذلاأسهمت هذه الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في إندونيسي - ٢
معالجـة المشاكل وتذليل الصعـوبات التي كانت تعـترض كبـار المكلفين بالضريبة، 
والذين يُعـدون في الوقت نفسه كبـار المستثمـرين، إضافـة إلى ما يقـدم لهم من 
خـــدمات إداريــة ضريبيـــة عاليــة الجـــودة، وتجنيــبهم الإجــراءات البيروقراطيــة   

 الضرائب وموظفي الإدارة الضريبية.والممارسات السلبية لمأموري 
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 تذكــــر
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 أسئـلة تقويمية
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رسالة دكتوراه، كلية  ،النظام الضريبي للاستثمارات البترولية والتعدينيةد. رمضان صديق محمد:  )١(
  .٨٢ص م، ١٩٩٣دار النهضة العربية، القاهرة، ب نشرتم، ١٩٩٣الحقوق، جامعة القاهرة، 

  . ٥٣م، ص ٢٠٠٦، بدون جهة نشـر، الأشخاص الطبيعيينالمعاملة الضريبية لدخل  عبد الباسط وفـا:د.  )٢(
) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية ٤نصت المادة (  )٣(

  ومركزه الفعلي فيها، إذا تم التحقق أن للشخص الاعتباري داخل الجمهورية مكانين من الأماكن التالية:
  الأنشطة الفعلية للإدارة اليومية. مكان ممارسة  - أ 

 مكان مسك الدفاتر وممارسة التعاملات.  - ب 

 مكان عقد اجتماعات مجلس الإدارة.  -ج 

 مكان عقد اجتماعات المساهمين.  - د 

 من حصة رأس المال أو حق التصويت. %٥٠مكان لإقامة المساهمين الذين لهم   -ه 

  مكان لإقامة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.  -و 
، مجلس النشـر العلمي، لجنة التأليف تنازع القوانين في اال الضريبي سعد زغلول حلمي: خالدد.  )٤(

  . ١١٧ - ١١٥م، ص ٢٠٠٧والتعريب والنشر، جامعة الكويت، 
  .١٨٩، ص ١، ج ٤٨م، س ١٩٩٧ نايري ٢٦، جلسة ق ٥٩لسنة  ٣٦٩٢في الطعن رقم  حكمة النقض المصريةحكم م  -   )٥(

  .٨٣٨، ص ١، ج ٤٧م، س ١٩٩٦ ايوم ٢٢، جلسة ق ٥٢لسنة  ١٨٣٢في الطعن رقم  النقض المصريةحكمة حكم م  -         
  .١٠٢ م، ص٢٠٠٥ة، دار النهضة العربية، القاهرة، ـريبية الحديثـد. رمضان صديق محمد: الإدارة الض )٦(
  .١٢٩ - ١٢٧م، ص ١٩٦٦القاهرة، ، دار النهضة العربيةة، ـامة في قانون الضريبـين خلاف: الأحكام العـد. حس -  )٧(

   .٥٤، ٥٣مرجع سابق، ص  المصـري، التشريع الضريبي ،د. عادل أحمد حشيـش -        
  .٨١، ٨٠، مرجع سابق، ص الجرائم الضريبيــةد. أحمد فتحي سـرور،  )٨(
      .١٠٦، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخلد. رمضان صديق محمد،  )٩(
      .١١٥ص  ،السابق)رجع (نفس الم )١٠(
  .١٣٧، مرجع سابق، ص الأحكام العامة في قانون الضريبةد. حسين خلاف،  )١١(
  .م١٩٦٩ إبريل ٢٦ق، جلسة  ١٢لسنة  ١٩١حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )١٢(
  م.٢٠٠٥ إبريل ٤ق، جلسة  ٦٦لسنة  ٦٧٣١حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )١٣(
  .١٢٩ - ١٢٧، مرجع سابق، ص الأحكام العامة في قانون الضريبةد. حسين خلاف،  )١٤(
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دار الجامعــة ، النظــام الضــريبي بــين النظريــة والقــانون المــالي د. محمــد دويــدار، د. أســامة الفــولي،   )١٥(
  .٢١، ص م٢٠٠٤الجديدة، الإسكندرية، 

الناشـــئة عـــن تطبيـــق القـــوانين الضـــريبية  إنهـــاء المنازعـــات الضـــريبيةد. رمضــان صـــديق محمـــد،   )١٦(
  .٥٩، مرجع سابق، ص والاتفاقيات الدولية

  .١٠، ص م١٩٩١دار النهضة العربية، القاهرة، ، الممول والإدارة الضريبية :د. رابـح رتيـب )١٧(
  .١٤٥الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل، مرجع سابق، ص  ،د. رمضان صديق محمد )١٨(
  .٦٩١م، ص ١٩٧٤كيرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. حسن  )١٩(
ــم الاستش ــ   )٢٠( ــى للقس ــة الأول ــوى اللجن ــم      ـفت ــف رق ــة المصــري، المل ــس الدول ــريع بمجل ــوى والتش اري للفت

  م.١٩٦٩يناير  ٢٨بتاريخ  ٢٨/١/٩٩
رسـالة دكتـوراه،   ، والمقـارن المنازعـات الضـريبية فـي التشـريع المصـري       :د. محمد أحمد عبد الرءوف )٢١(

  .٣١٢ ص، م١٩٩٨كلية الحقوق، جامعة عين شمس، نشُرت بدار النهضة العربية، القاهرة، 
  .١٤٥، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل. رمضان صديق محمد، د )٢٢(
م، ١٩٥٦في مارس  ٢٣٥ري، برقم ـفتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المص  - )٢٣(

                                                                              .             ٤٩اموعة، ص 
م، ١٩٦٣سبتمبر ٢٥ري، بجلسة ـوى والتشريع بمجلس الدولة المصـة لقسمي الفتـفتوى الجمعي -        

                                                                                           .٨٥٢ اموعة، ص
، ري والمقارنـة في التشريع المصـالمنازعات الضريبي د. محمد أحمد عبد الرءوف،ار إليها في ـمش      

  .٣١٥ص  سابق، مرجع
  .٣١٤ ص سابق،الرجع الم، المنازعات الضريبية في التشريع المصري والمقارند. محمد أحمد عبد الرءوف،  )٢٤(
    .٧٧، ٧٦ ص ،مرجع سابقالأحكام العامة في قانون الضريبة،  ،ين خلافـد. حس )٢٥(
  .٦٧ص  مرجع سابق، ،تقييم الفساد في اليمن، (USAID)الوكالة الأمريكية للتنمية  )٢٦(
  .٢٣٣ ، مرجع سابق، صالضريبية الحديثة الإدارة ،د. رمضان صديق محمد )٢٧(
م بإنشاء إدارة ٢٠٠٠) لسنة ١٤٠القرار الجمهوري رقم ( في هذا الاتجاه صدرتجدر الإشارة إلى أنه  )٢٨(

  عامة للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب في الجمهورية اليمنية.
  .٢٣٤، ٢٣٣ سابق، ص، مرجع الإدارة الضريبية الحديثة ،د. رمضان صديق محمد )٢٩(

(٣٠  ) John Brondolo, Carlos Silvani, Eric Le Borgne, and Frank Bosch: Tax 
Administration Reform and Fiscal Adjustment, The Case of Indonesia (٢٠٠١-
٠٧). Op. Cit., p. ٢٦. 

  



 

 

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

   
 

  

  م)٢٠١٠لسنة  ١٧(وفقاً للقانون رقم 
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 هذا البـابأهداف 

  
  الثانياب الب

  ـلعلى الدخالضـرائب 
  م)٢٠١٠لسنة  ١٧للقانون رقم  اًـ(وفق 

  
  
  

  :م أهداف هذا الباب تتلخص في التاليـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

 
 

  

  

  تمهيـد وتقسيم:
م، ١٧٩٩فرُضت ضرائب الـدخل بشـكلها الحـديث لأول مـرة فـي إنجلتـرا عـام        

ضـد نـابليون، كمـا تم فـرض هـذه       إنجلتراوذلك لتمويل نفقات الحرب التي خاضتها 
م وذلك خلال ١٨٦١الضـريبة في وقت لاحق في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 

هــا بعــد ذلــك قبــل أن يــتم فرضــها مــرة أخــرى   ءرب الأهليــة الأمريكيــة، وتم إلغاالحــ
  م.١٩١٣بموجب قانون صدر في العام 

هم أنواع الضرائب، ولا شك بأن ضرائب الدخل كضـرائب مباشرة تُعد إحدى أ
وذلك بالنظر إلى حجم الإيرادات المتحصلة منها، وعدد المكلفـين الـذين يـتم فرضـها     
عليهم، وتشُير بعض الاحصاءات إلى أن إيرادات هذه الضـرائب تمثل نسبة كبيرة من 

  الناتج المحلي لكثير من الدول، وهذه ما يمكن ملاحظته في الجدول التالي:
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وعن ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية، فقد تم فرضها لأول مرة بعد قيام 
م ١٩٧٢نة ) لســ١١أكتـوبر ايـدتين، وذلـك بالقـانون رقـم (      ١٤سـبتمبر و   ٢٦ثـورتي  

بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، تلا ذلك صدور العديد من القوانين التـي  
م فقد ١٩٩٠مايو  ٢٢تحقيق الوحدة في  إعادة تندرج ضمن ضرائب الدخل. أما بعد

  م هو أول قانون ضريبي يصدر في هذا الجانب.١٩٩١) لسنة ٣١كان القانون رقم (
ه الضـريبة هي الأعلى في الإيرادات الضريبيـة وتُعد الإيرادات الناتجة عن هذ

خـلال العشـرة الأعـوام الأخيـرة      بنسبة بلغ متوسطها اتلفة في الجمهورية اليمنية
  : اللذان يوضحان ذلك الجدول والشكل التاليان وهذا ما يمكن ملاحظته في، %٥٧٫٣

  

  الدخل من الناتج المحلي لبعض الدول لسنــوات مختـــارةنسبة إيرادات ضرائب 
ــة ــة  م٢٠٠٩  م٢٠٠٨  م٢٠٠٧  الـدول   م٢٠٠٩  م٢٠٠٨  م٢٠٠٧  الـدول

  %٢١ %٢٣٫٣ %٢٣٫١ بلغاريا  %٨٫٥ %١٠٫٣ %١١٫٩ المتحدة الولايات

  %١٩٫٦ %٢١٫٥ %٢١٫٧ البرتغال  %١٢٫٢ %١١٫٩ %١١٫٨ ألمانيا

  %٢١٫٥  %٢٤٫٣ %٢٧٫٣ أيسلندا  %١٠٫٥ %١٠٫٣ %٩٫٩ الصين

  %٣٤٫٣ %٣٤٫٧ %٣٥٫٨  الدنمارك  %٢٦ %٢٨٫٨ %٢٧٫٦ إنجلترا

  %٢٧٫٦ %٢٦٫٨ %٢٨٫٨ مالطا  %١٩٫٨ %٢١٫٧ %٢١٫٩ فرنسا

  %٢٥٫٥ %٢٧٫٩ %٢٨٫٩ أفريقيا جنوب  %١٣ ١٥٫٨ %١٦٫٦  روسيا

  %١٥٫٧ %١٥٫٣ %١٥٫٣ مصر  %١٨٫٧ %٢٠٫١ %٢٠ النمسا

  %٣٤٫٩ %٤٥٫٣ %٣٧٫٢ الجزائر  %١٢٫٤ %١٢٫٨ %١٣٫٧ كندا

  %١٨٫٨ %١٧٫١ %٢٣٫٨  الأردن  %٢١٫٦ %٢١٫٧ %٢٢٫٤ السويد

  %١٧٫٦ %١٥٫٩ %١٤٫٨  لبنان  %٢٢٫١ %٢٤٫١ %٢٤ أستراليا

  %٢٤  %٢٧٫٦  %٢٥٫١  المغرب  %١٥٫٦ %١٦٫٧ %١٦٫٨ البرازيل

 %٠٫٩ %٠٫٩ %١٫١  الكويت  %٩٫٧ %١٠٫٨ %١١٫٩  الهند

Source: http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS 
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هورية اليمنية نسبة إيرادات ضرائب الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية في الجم
  م٢٠١١ - ٢٠٠٢للسنـــوات 

الضريبية يرادات الإإجمالي   امــــــالع
ضرائب الدخل من نسبة   إيرادات ضرائب الدخلإجمالي   بمختلف أنواعهـــا

  إجمالي الإيرادات الضريبية
  %٦٤  ٥٧٫٩٧١٫١٧٠٫٦٩٣  ٩٠٫٤٣٤٫٥٧٦٫٠١٣ م٢٠٠٢

  %٦٣ ٦٢٫٦٦٤٫٥٧٨٫٠٦٥  ٩٩٫٠١٦٫٢٠٣٫٢٣٣ م٢٠٠٣

  %٦٠ ٧٢٫٠٨٧٫٦٩٥٫٠٨٠  ١١٩٫٦٣٠٫٩١٢٫٤٩٩ م٢٠٠٤

  %٥٥٫٤ ٨٧٫٢٢٨٫٧٨٩٫٦٠٨  ١٥٧٫٢٠٩٫٣٧٤٫٨٨٤ م٢٠٠٥

  %٥٤٫٥ ١٢١٫٧٨٦٫٠٩٨٫٣٣٥  ٢٢٣٫٣٨٠٫١٢٤٫٥٢٥ م٢٠٠٦

  %٥٤٫٣ ١٤٢٫٦٩٢٫٦٦٦٫١٤٦  ٢٦٢٫٦٤٩٫١١٧٫٠٥١ م٢٠٠٧

  %٦١ ١٩٠٫٦٧٠٫٤٩٧٫٩٣٠  ٣١٢٫٤٢٧٫٤٣٦٫٩٠٧ م٢٠٠٨

  %٥٨٫٢ ١٩٧٫٩٩٦٫٦٩٨٫٤٢٤  ٣٣٩٫٩٦٢٫١٠٤٫١١٣ م٢٠٠٩

  ٥٥٫٤ ٢٠٤٫٦٧٨٫٠٤٩٫٤٣٩  ٣٦٩٫١٦٥٫٣٨٢٫٨٩٤ م٢٠١٠

  %٥٥٫٢ ١٦٩٫٩٦٣٫٣٣١٫٠٠٤  ٣٠٧٫٨٠٧٫٢٦١٫٢٤٢  م٢٠١١

  %٥٧٫٣  ١٫٣٠٧٫٧٣٩٫٥٧٤٫٧٢٤  ٢٫٢٨١٫٦٨٢٫٤٩٣٫٣٦١ الإجمـالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

صدر:*    مصلحة الضرائب اليمنية ا

إيرادات ضرائب الدخل إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في  شكل يوضح حجـم
 م٢٠١١ -٢٠٠٢الجمهــــورية اليمنية للسنـــوات 

 

إجمالي 
الإيرادات 
الضريبيــة

حجم إيرادات 
ضرائب الدخل 
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للتطــورات التــي يشــهدها النظــام الضــريبي اليمنــي، صــدر قــانون         ومواكبــة
م، وقـد تميـز هـذا القـانون     ٢٠١٠) لسنة ١٧ضرائب دخل جديد وذلك بالقانون رقم (

  مقارنة بالقانون السابق بالعديد من السمات التي تتمثل أهمها في التالي:
  م:٢٠١٠ة ) لسن١٧ـا قانون ضرائب الدخل رقم ( تميزأهــم السمـــات التي 

القانون الجديد يتميز عن قانون ضرائب الدخل السـابق   اهذ نأبيمكن القول 
  بالسمات التالية:

  أولاً: تخفيض سعر الضريبة:
ــة       تم -١ ــاح التجاريـ ــى الأربـ ــريبة علـ ــعر الضـ ــيض سـ ــانون تخفـ ــذا القـ ــب هـ بموجـ

 %.٢٠إلى  %٣٥والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية من 

علــى توقــف تصــاعد الضريبـــة علــى المرتبــات والأجــور ومــا فــي حكمهــا    الــنص -٢
وتحديد حد الإعفاء السنوي بـ  ،%٢٠بدلاً عن  %١٥للمكلف المقيم عند نسبة 

 ) ألف ريال.٣٦) ألف ريال بدلاً من (١٢٠(

 .%)٣(بدلاً من  %)١(تخفيض ضريبة نقل ملكية العقارات إلى  -٣

  ارية:ـوالمشاريع الاستثم ح إعفاءات ضريبية للمنشآتثانياً: من
تضــمن القــانون تقــديم حــوافز ضــريبية لــبعض المشــاريع الاســتثمارية، بحيــث  

دون تنزيـل حـد الإعفـاء مـن دخـل المنشـآت أو        %)١٥(حدد معدل الضريبة عليها بــ  
المشــاريع الاســتثمارية، وتم تحديــد هــذه المشــاريع الاســتثمارية علــى ســبيل الحصــر    

  نشطة التالية:بالمشاريع والقطاعات والأ
مشروعات البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشـرب والصرف  -١

  الصحي والطرقات.
 مشروعات النقل البري والبحري والجوي. -٢

 مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات. -٣

 مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية. -٤

 الترفيه للأطفال.مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن  -٥

 بعض مشروعات التنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية. -٦
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لا يقل رأس المال المستثمر عن ما يعادل ثلاثة ملايين دولار، أمريكي ولا يقل  أن - ١

 عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشـروع عن مائة عامل.

أن تكون المنشأة أو المشـروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمـة، وملتزمـاً بتقـديم      - ٢
 لأحكام هذا القانون. الإقرار الضريبي معمداً من محاسب قانوني وفقاً

يجــب أن يســتمر المشــروع فــي نشــاطه الاســتثماري المــرخص لــه بمزاولتــه مــن      - ٣
ــتمرار         ــادة باس ــام هــذه الم ــتفادة مــن أحك ــرتبط الاس ــث ت ــة، بحي ــة اتص الجه

 المشروع أو المنشأة في ذات النشاط.

لأجور يجب أن تكون المنشأة أو المشروع مسدداً وبصورة منتظمة لضـريبة المرتبات وا  - ٤
 عن كافة العمالة لديه بموجب إقرارات شهرية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.

  ثالثـاً: تقديم مزايا وحوافز ضريبية أخرى:
حق المكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف (وظائف دائمة)   -أ 

  ب كالآتي:لأول مرة من تاريخ العمل بالقانون؛ أن يطالب بخصم إضافي يحُتس
 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم. %٥٠ -١

 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم. %٤٠ -٢

 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم. %٣٠ -٣

 عن العام الرابع من توظيفهم. من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين %٢٠ -٤

 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم. %١٠ -٥

كنسبة إهلاك من تكلفة الأصول المسـتخدمة القابلـة    %٤٠اعتماد خصم  نسبة   -ب 
سواء كانت تلك الأصـول جديـدة أو مسـتعملة، وذلـك فـي أول سـنة        ،للاستهلاك

 ك الأصول ويتم احتساب الإهلاك.ضريبية يتم خلالها استخدام تل

وضـع نظــام جديـد لاحتســاب الإهــلاك فـي صــلب القــانون بمـا يضــمن معالجــة       -ج 
الكثير من المشاكل التي كانت تقع في ظـل القـانون السـابق، وتـتلخص أهـم بنـود       

 هذا النظام على النحو التالي:

بـاني  من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعـادة بنـاء أي مـن الم    %٥ -١
 .والمنشآت والسفن والطائرات وذلك عن كل سنة ضريبية
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من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسـين أو تجديـد أي مـن الأصـول المعنويـة       %١٠ -٢
 سنة ضريبية.شهرة وذلك عن كل البما في ذلك  التي يتم شراؤها

إهلاكهـا وفقـاً لنظـام أسـاس الإهـلاك       احتسـاب  ن للأصول يتمان التاليتاالفئت -٣
 بالنسب المشار إليها قرين كل فئة كما يلي:

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تخزين نظـم المعلومـات والبـرامج وأجهـزة تخـزين       - 
  من أساس الإهلاك للفترة الضريبية. % ٥٠البيانات بنسبة 

 من أساس الإهلاك للفترة الضريبية. %٢٥كل الأصول الأخرى بنسبة  - 

  ـرى:رابعاً: بعض السمــات الأخ
يمكن القول بأن القانون تضمن بعض السـمات الأخـرى التـي يمكـن تلخيصـها      

  على النحو التالي:
بقواعد وأسس المعاملة الضـريبية الخاصةـ بالمنشآـت الصـغيرة      اًخاص اًتضمن القانون قسم  - أ 

 والمنشآت الأصغر، وما اشتمل عليه هذا القسم من حوافز متعددة لهذه المنشآت.  

بالأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين، وذلك في  اًتضمن القانون كذلك قسم  - ب 
بنشاط التعدين، وتلافي السلبيات مواكبة من المشـرع لإصلاح البيئة الاستثمارية المتعلقة 

 وأوجه القصور التي عاني منها القانون السابق فيما يتعلق بهذا النوع من النشاط.

عمد المشرع في القانون إلى تبسيط وتسهيل الكثير من الإجراءات والآليات والمفاهيم   - ج 
مما يسُهم في فهمها، وعدم التضارب في تفسيرها بما يضمن الحد من الكثير مـن  

  المشاكل والسلبيات التي كانت تقع في الماضي بسبب عدم مراعاة ذلك.
وعموماً وحتى لا نتوسع في مقدمة هذا الباب، نود الإشارة إلى أننـا سـنحاول   
تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بضـرائب الدخل وبهذا القانون وذلك من 

  : خلال الفصول التالية
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 هذا الفصلأهداف 
 

 
 

  الفصـل الأول

   ماهيــة الضريبـة على الدخـل 
  

  
  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 

  

  

 


 

 

  تمهيـد وتقسيم:
وأن عرضنا في الفصل الأول من البـاب الأول مـن هـذا الكتـاب التعريـف       سبق

العام للضريبة وخصائصها، ويندرج في إطار ذلك التعريف كل أنواع الضـرائب سواء 
  مباشرة كانت أم غير مباشرة.

به ضريبة الدخل من خصائص تتميز بهـا دون غيرهـا    تنفردإلا أنه بالنظر إلى ما 
من أنواع الضرائب الأخرى، فإنه يمكن القول بتعريف وخصائص معينة لهـذه الضـريبة.   
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د بهـا  وفي اتجاه آخر فإن عملية فرض ضـرائب الـدخل لهـا أنظمـة وطـرق مختلفـة تنفـر       
  خذ بأي منها.ويكون للمشرع الخيار في الأ

  : المبحثين التاليين ل على توضيحها في ثناياتلك هي المواضيع التي سنعم
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  المبحث الأول

   ل وخصائصهاـتعريف الضريبة على الدخ

    تمهيـد وتقسيم:
ضرائب الدخل بتعريف تنفرد به، ويمكن من خلال ذلك التعريف معرفة  تتميز

سـنحاول توضـيح ذلـك مـن      .الخصائص التي تميزها دون غيرها من أنواع الضرائب
  خلال هذا المبحث الذي تم تقسيمه إلى المطلبين التاليين:   

 
 

  المطلب الأول

  لـالدخـريبة على تعـريف الض

يلزم قبل البدء بتعريف ضرائب الدخل تحديد المقصود أولاً بالدخـل الخاضع 
  لهذه الضريبة، والعناصر الرئيسية التي يقوم عليها من منظور ضريبي.

 :لـــريف الدخـتعأولاً: 
)١(  إلـى ثـروة الشـخص، بغـض     كل إضـافة

النظر عما إذا كانت تلك الزيادة تتم بصورة منتظمة أو متقطعة، متوقعة أو غير متوقعـة،  
  ولا يهم إلى أين سيتم توجيه هذا الدخل، سواء إلى الادخار أم إلى الاستهلاك.

  مبلــغ
  من النقود يأتي من مصدر مستديم، ويتسم بالدورية والانتظام. 


)٣( 

 : الدخل مبلغ من النقود (أ):
من النقود، أو على الأقل ثروة  اًبمعنى أن الدخل المتحصل عليه يجب أن يكون مبلغ

قابلة للتحويل بصورة مباشرة إلى نقود. ومن ثم فإن الأشياء التي لا يمكن تقييمها بالنقود 
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كالمتعة المترتبة على التأمل والاستمتاع بمشاهدة لوحة فنية معينة، لا تعُد من قبيل الدخل 
  إلى مبالغ نقدية.  الخاضع للضريبة، وذلك بالنظر إلى صعوبة تحويل هذه المتعة 

 : الدخل مبلغ من النقود يأتي من مصدر ثابت (ب):
يتحقق مصدر الدخل من رأس المال الذي يملكه الشخص، من ذلك مبلغ الإيجار 
الــذي يحصــل عليــه مالــك العقــار مــن عقــاره المــؤجر، وكــذلك الفوائــد المترتبــة علــى    

للشخص هو رأس ماله الـذي  السندات والأوراق المالية، كما قد يكون العمل الحرفي 
يحقق له الدخل بشكل دوري، من ذلك العامل الذي يحصل علـى راتبـه مقابـل العمـل     
  الذي يقوم به، والطبيب الذي يحصل على راتبه من مهارته في مزاولة العمل الطبي.

ولا يُقصد بثبات مصدر الدخل ديمومته، إذ أنه من الممكـن أن يتعـرض العقـار    
ر بفعل ظرف من الظروف، فيفقد الشخص القيمة الإيجارية التـي  المؤجر إلى الانهيا

يحصل المالك منها على دخله، وكذلك مـن الممكـن أيضـاً أن يتعـرض الطبيـب لوعكـة       
  صحية أو حادث طارئ يوقفه عن مزاولة عمله الطبي الذي يدّر عليه دخله.
لحصول وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن المقصود بثبات مصدر الدخل، أن ا

عليه لا يترتب عليه استهلاك أو استنفاذ المصـدر الـذي يـأتي منـه، فالـدخل المتحقـق       
من إيجار العقار لا ينبغي أن يؤدي إلى هدم هذا العقار، وكذلك لا تقلل الأتعاب التي 

  يحصل عليها الطبيب مقابل عمله من الكفاءة والموهبة التي يتمتع بها.
 : نتظاميتميز الدخل بالدورية والا (ج):

وصفة الدورية هنـا تعنـي أن الـدخل النقـدي الـذي يتحقـق للشـخص يجـب أن         
يكون مقدوراً لهذا الشخص تحقيقه مرة أخرى، فـلا تكـون هـذه القـدرة محـددة فـي       
تحقيق هذا الدخل مرة واحدة فحسب، بل يجب أن يكون هذا الدخل متكرراً متحققاً 

العامـل نهايـة كـل شـهر يجـب أن      بصفة دورية، مثال ذلـك المرتـب الـذي يحصـل عليـه      
يتأتى له الحصول عليه في الشهور التالية، وكذلك المبالغ المتحققة من العقار المؤجر 
يلزم أن تكون قابلة للتحقق مرة أخرى، فعلى سبيل المثال قد يتعطل العامل لفترة من 
 الوقت دون أن يتحقق له أي دخل خلال هذه الفترة، ولكنه سـرعان مـا سـيجد عمـلاً    

  يحقق له دخلاً دورياً مرة أخرى.
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وبالنظر إلى التطور الذي شهده العمل التجاري والاستثماري، فإنه يلاحظ أن 
صفة الدورية لم تعـد مـن ضـمن الشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي الـدخل الخاضـع           
ــي تتحقــق للشــخص بصــورة        ــادة الت ــى الزي ــتم فــرض الضــريبة عل ــث ي للضــريبة، حي

جديد مثال ذلك حالة الزيادة في القيمـة العقاريـة، وإن كـان    استثنائية وغير قابلة للت
هذا الاتجاه منتقداً من باب أنه يؤدي إلى المزج بين الدخل والربح، كما أنـه لـيس مـن    

  المنطقي المساواة في المعاملة الضريبيـة بين الدخل العادي والإيرادات الاستثنائية. 
 :تعريف ضريبة الدخل: ثانياً

)عبـارة عـن جـزء مـن المـال يـتم اقتطاعـه جبـراً         : )٤
  وبصورة نهائية من دخل الشخص.

ومن هذا التعريف يتضح بأن الدخل الذي يمثل وعاء الضريبـة هو الدخل الصافي 
    .)٥(المقصود به الدخل الإجمالي مخصوماً منه تكاليف ونفقات الحصول على هذا الدخل

  المطلب الثاني

  خصائص الضريبة على الدخل

من خلال ما سبق وأن عرضناه من تعريف للضريبة على الدخل، يمكننا القول 
  : )٦(ا في التاليهبأن هذه الضريبة تتميز بعدد من الخصائص يتلخص أهم

  :رةــة مباشـأولاً: ضريب
تُعد الضريبة على الدخل من الضرائب المباشرة، وذلك بالنظر إلـى أنـه يمكـن    
تحديد المكلف الخاضع لها بشكل مسبق، ومن ثم إلزامه بأدائهـا بصـورة مباشـرة، أو    

ن هذه الضريبة يمكن فرضها على واقعـة تحقـق الـدخل، أو تحصـيلها     فإآخر  بمعنى
  على هذا الدخل قبل استعماله.

الضريبة إما أن يكونوا أشخاصاً طبيعـيين كـالموظف أو العامـل    فالمكلفون بهذه 
أو صاحب الحرفة الذي يتحقـق لـه الـدخل مـن نشـاطه التجـاري أو الصـناعي الـذي         

  ن أشخاصاً اعتباريين يزاولون أنشطة خاضعة للضريبة.ويزاوله، أو أن يكون المكلف
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ا يمكـن لـلإدارة   وهؤلاء المكلفون بالضريبة بالنظر إلى الأنشـطة التـي يزاولونه ـ  
الضريبية أن تحـددهم بصـورة مباشـرة مـن خـلال حصــرهم علـى الواقـع مـن خـلال           

ير مباشـرة مـن خـلال إلـزام مـن يعملـون لـديهم        غأعمالهم التي يزاولونها، أو بصورة 
بإبلاغ الإدارة الضريبية عنهم، أو حجز الضريبة عندهم من المنبع عن الـدخول التـي   

من قبلهم إلى الإدارة الضريبيـة، وهـو مـا يسـهل عمليـة     تتحقق لهم عبرهم وتوريدها 
  تحديدهم بدقة ومتابعة تقيدهم بالتزاماتهم الضريبية.

  :للمكلف اً: ضريبة تفرض على الدخل الصافـيثاني
سبق وأشرنا بأن الدخل الصافي هو الدخل الإجمالي مخصوماً منه التكاليف  وقد

والنفقات اتلفة، ويظهر ذلك جلياً فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات الصـافية التـي تمثـل    
  وعاء الضريبة على دخل الأنشطة التجارية والصناعية والعقارية وكذلك على المرتبات.

ف والنفقات التي يمكـن للممـول خصـمها مـن الـدخل      ويحدد القانون بدقة التكالي
  الإجمالي، بما يمكن من فرض الضريبة على الدخل الصافي لهذا الممول.

  :اً: ضريبة شخصية أكثر منها عينيةثالث
حيث يتم غالبـاً عنـد فـرض هـذه الضـريبة مراعـاة الظـروف الشخصـية للممـول،          

لهذا الممول بحسب الشـريحة التـي    ويتم احتساب هذه الضريبة بناءً على الدخل المتحقق
  القانون، وتزيد هذه الضريبة بحسب الزيادة التي تتحقق لكل ممول على حدة. ايحدده

  :ويةــرابعاً: ضريبة سن
حيث يتم احتساب هذه الضريبة على أساس سنوي، وذلك أن وعاءها يتحدد على 

  ي حددها القانون.ضوء ما حققه الممول من دخل صافي في نهاية السنة الضريبيـة الت
  :ضريبة عامة ربطاً وتحصيلاً خامساً:

يم وذلك أن هذه الضريبة يتم فرضـها بقـانون، ويـتم تطبيقهـا علـى جميـع أقـال       
ــريب  ــوم الإدارة الضـ ــة، وتقـ ــى عم  الدولـ ــي علـ ــراف الفنـ ــة بالإشـ ــا  ة المركزيـ ــة ربطهـ ليـ

ريبية في الجمهورية اليمنية هي مصلحة الضـرائب التابعـة   وتحصيلها، والإدارة الض
  لوزارة المالية، وتتفرع عنها مكاتب ضريبية تتوزع على عموم محافظات الجمهورية. 
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  المبحث الثاني

  الطرق المختلفة لفرض الضريبة على الدخل

رائب المباشرة ـالض تلجأ الدول عادة إلى إحدى طريقتين أو نظامين في فرض
   هما: الدخل ىعل

  : دةــامة أو الموحـــة العــنظام الضريب أولاً:
لممـول  ل الدخول التي تتحقـق  ىفرض ضريبة واحدة علهذا النظام على  يقوم

 الدخول اتلفة التي يحصل عليها الممول في وعاء جمَّعتُ حيثمن مختلف المصادر، 
  .فرض عليه الضريبة بسعر واحدتُوواحد  ضريبي

 :)٧(امـــهذا النظالتي قيلت في  المــزايا

ــراءات فـــرض      -أ  ــيط إجـ ــه تبسـ ــدة يترتـــب عليـ ــريبة الموحـ ــام الضـ إن الأخـــذ بنظـ
وتحصيل الضريبة سواء على الإدارة الضريبية أو الممول، حيـث لا تتطلـب تلـك    

 ،عن جميع عناصر دخلـه  واحد ضريبي قدم إقرارالإجراءات من الممول سوى ت
عـن فتـرة ضـريبية     الإقرار هذا مهما تعددت أنواعها أو مصادرها، ويتم تقديم

وفي ذلك يتميز هذا النوع واحدة.  إدارة ضريبيةفي ميعاد واحد وأمام و واحدة
 فيـه علـى   رائب النوعيـة الـذي يلـزم   ـنظام الض ـ من أنظمة فرض الضريبـة على

 فــي حــال رة ضــريبيةإداأمــام أكثــر مــن  ضــريبي الممــول تقــديم أكثــر مــن إقــرار
ولا خـلال السـنة،    هـذا الممـول   تعددت أنواع أو صور الدخل التي يحصل عليهـا 

شك أن في ذلك إهداراً لوقت وجهد الإدارة الضريبيـة والممول على السواء في 
متابعة إجـراءات ربـط وتحصـيل الضريبــة، إضـافة لتـوفير تكـاليف التحصـيل         

  ه الإجراءات.التي تنفقها الدولة وحتى الممول في هذ
يتأتى من خلال هذا النظام الوصول إلى رؤية واضحة ودقيقـة للمقـدرة الماليـة      - ب 

والتكليفية لكل ممول على حدة، مما يسـاعد فـي توزيـع الأعبـاء الماليـة المتمثلـة       
  هنا في الضريبة على جميع أفراد اتمع بصورة أكثر عدالة.
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التيسير في الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة، يترتب على الأخذ بنظام الضريبـة الموحدة   - ج 
  وهو ما يساعد على تطبيق الإعفاءات الشخصية والعائلية بصورة أكثر عدالة.

الموحــدة يســهل إجــراءات تطبيــق أســلوب الضـــريبة  ريبةـإن الأخــذ بنظــام الضــ  -د 
  التصاعدي. 

 :)٨(ـامة لهذا النظـأوجـه النقـد الموجهــ

ن مـن تطبيــق معاملـة خاصــة   الـدخل لا يمك ّــإن أسـلوب الضــريبة الموحـدة علــى     -أ 
 ضريبية بحسب كل نوع من أنواع الدخل.

إن تطبيق هذا النظام يترتب عليه أن يكون عبء الضريبـة في ظله مرتفعاً على   - ب 
ــة التهــرب مــن أداء       بعــض المكلفــين، وهــو الأمــر الــذي قــد يــدفعهم إلــى محاول

 الضريبة أو التخفيف من عبئها بأي طريقة كانت. 

الأخذ بنظـام الضـريبة الموحـدة أو العامـة علـى الـدخل يتطلـب وجـود إدارة         إن    - ج 
 اًضريبية على قدر كبير من الكفاءة وحسـن الإدارة، وهـذا للأسـف لـيس متاح ـ    

في كثير من دول العالم الثالث، التي تعاني فيها الإدارات الضريبية مـن تفشـي   
 الفساد وسوء الإدارة.

  : ةـة النوعيـنظام الضريب ثانياً:
الـدخل   من ذلكلمصادرها،  أنواع تبعاً ىالدخول إل وفي هذا النظام يتم تقسيم

إضافة إلى الدخل الناتج عن العمل بصفة أساسية، كذا الناتج من رأس المال وحده، و
  .الدخل الناتج من امتزاج رأس المال والعمل معا

 ففــي هــذا النظــام يــتم توزيــع الضــريبة علــى الــدخل إلــى عــدد مــن الضــرائب   
ــة        ــق بــدخل الملكي ــال ضــريبة دخــل تتعل ــى ســبيل المث ــق عل ــوع الــدخل، فتطب بحســب ن
العقارية، وأخرى تتعلق بالدخل النـاتج عـن المرتبـات والأجـور، وضـريبة علـى الأربـاح        
التجارية والصناعية...، وتختلف هذه الضرائب النوعيـة عـن بعضـها وفقـاً لنظامهـا      

ة الأشخاص المكلفين بها، وسعر وحال القانوني، وذلك من حيث طبيعة مصدر الدخل،
  .)٩(ريبة المقررة على الدخول المتحققةالض
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 :)١٠(امـــهذا النظالتي قيلت في  المــزايا

إن الأخذ بهذا النظام يسمح بالتعامل مع الممول بحسـب نـوع الـدخل الخاضـع        -أ 
 للضريبة الذي يتحقق له.

بالمزيــة الســابقة، فــإن هــذا النظــام يســمح بفــرض ضــريبة ذات ســعر    ارتباطــاً   - ب 
منخفض على المرتبات والأجور، وبالمقابل يتم فـرض ضـريبة أكثـر ارتفاعـاً عـن      

 الدخول الناتجة من رأس المال.

يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تبني طرق وإجراءات تقديريـة وتقويميـة مختلفـة       - ج 
ا كـل دخـل مـن الـدخول الخاضـعة للضـريبة،       تتلاءم مع الطبيعة التـي يتميـز به ـ  

فبعض هذه الدخول يمكن تقديرها عن طريـق الإقـرارات الضـريبية، والـبعض     
 الآخر يتناسب معه التقدير بواسطة التقدير الجزافي.

يتحقق من خلال هذا النظام تطبيق أكثر من طريقة لتحصـيل الضـريبة، وفقـاً لمـا        - د 
ر إلـى أن طبيعـة بعـض الـدخول تسـمح      يتناسب مـع طبيعـة كـل وعـاء، وذلـك بـالنظ      

بتحصــيل الضـــريبة عنهــا مــن المنبــع منهــا المرتبــات والأجــور وكــذا إيــرادات رؤوس   
الأموال المنقولة، في حين أن بعض الـدخول لا تسـمح طبيعتهـا بتحصـيل الضـريبة      

  عنها من المنبع، منها إيرادات النشاط التجاري والصناعي على سبيل المثال.  
 :)١١(ـد الموجهــة لهذا النظـــامأوجــه النقـ

هذا النظام خزينـة الدولـة نفقـات كبيـرة، ويتطلـب جهـداً كبيـراً فـي عمليـات           يكلف  -أ 
 ربط وتحصيل الضريبة، وذلك نظراً لتعدد مصادر الدخل الخاضع للضريبة.

 هذا النظام عادة ما تكون ضئيلة، وذلك بسبب ضيق حجم الأوعية الضريبية.  حصيلة  - ب 

ــة، وذلـك بـالنظر      إن  - ج  أسلوب الضـريبة النوعية لا يسمح بتطبيق مبدأ شخصـية الضريب
 إلى أنه لا يشتمل سوى على أنواع معينة من دخول المكلف الخاضعة للضريبة.

 يترتب على هذا النظام اختيار وعاء ضريبي منقطع الصلة عن المقدرة المالية للمكلف.   - د 

إن هذ النظام لا يسمح بتطبيق مبدأ الضـريبة التصاعدية في سعر الضريبة،    -ه 
 وذلك نظراً لافتقاده لنظرة عامة وشاملة على الدخل. 
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  :يــــرع اليمنـــذ به المشـــام الذي أخــالنظ ثالثـاً:
م، ٢٠١٠) لسنة ١٧نرى أن المشرع اليمني أخذ في قانون ضرائب الدخل رقم (

الضــرائب النوعيــة، حيــث وزع المشـــرع فــي هــذا القــانون الــدخول    بطريقــة أو نظــام 
الخاضعة للضريبة إلى عدد من الأنواع بحسب النشاط الذي يتم مزاولته أو المصدر 

  الذي تحقق منه الدخل، وذلك بحسب التقسيم التالي:

  الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.  -١
  ارية وغير الصناعية.الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التج -٢
  الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها. -٣
  الضريبة على ريع العقارات. -٤
  الضريبة على نقل ملكية العقار. -٥

خاصــة بهــا مــن حيــث ســريانها،   اًوحــدد المشــرع لكــل مــن هــذه الأنــواع أحكام ــ
والدخول المتحصلة منها الخاضعة للضريبـة، والإعفـاء منهـا، ومعـدلاتها، وإجـراءات     
تحصيلها، والإقرارات الخاصة بكلٍ منها، إلى آخر ذلك مـن إجـراءات وأحكـام تتعلـق     
بهذه الدخول، وسوف نتناول ذلك بالشرح في أجزاء متقدمة مـن هـذا المؤلـف، حيـث     

  مستقلة فيه ببيان وشرح الأحكام المتعلقة بكل نوع منها على حدة. خُصصت فصول
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
 
  

  
 ماهية الضـرائب على الدخل :الأول الفصـل  

 

 

١١١ 
 

 

 أسئـلة تقويمية

 تذكــــر
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  .١٧، ص م٢٠٠٥بدون جهة نشر،  ،محاضرات في الضريبة على الدخل: محمد إبراهيم الشافعيد.  )١(
ــد   د.  )٢( ــد الواح ــه عب ــة   : الســيد عطي ــة العام ــاديات المالي ــادئ واقتص ــاهرة،    ،مب ــة، الق دار النهضــة العربي

  .٥٧٨، ص م٢٠٠٠
  .٥٨٠ -٥٧٨ص  ،(نفس المرجع السابق) )٣(
  .١٧، ص مرجع سابق ،محاضرات في الضريبة على الدخل محمد إبراهيم الشافعي،د.  )٤(
  .١٧، ص (نفس المرجع السابق) )٥(
  .٢٢-١٧، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل ،د. رمضان صديق محمد )٦(
دار النهضة العربية، القاهرة، ، الضريبيالوجيز في المالية العامة والتشريع  :د. رمضان صديق محمد )٧(

  .٣٧٢، ص م٢٠٠٩
  .٢٠، ١٩، ص مرجع سابق ،محاضرات في الضريبة على الدخل محمد إبراهيم الشافعي،د.  -  )٨(

  .٣٦رجع سابق، ص ، مالتشريع الضريبي اليمنيوآخرون، د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين  -         
  . ٣٥رجع سابق، ص ، مالتشريع الضريبي اليمنيوآخرون، د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين   )٩(
  .٥٨٥، ص مرجع سابق ،مبادئ واقتصاديات المالية العامة السيد عطيه عبد الواحد،د.  -  )١٠(

  .١٩، ص مرجع سابق ،محاضرات في الضريبة على الدخل محمد إبراهيم الشافعي،د.   -          
  .٣٦رجع سابق، ص ، مالتشريع الضريبي اليمنيوآخرون، د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين   -          

  .٢٠، ص مرجع سابق ،محاضرات في الضريبة على الدخل محمد إبراهيم الشافعي،د.  )١١(
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الثانيالفصـل 

  ريبة على الأرباح التجـارية والصناعيـةالض
  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 
  
 

 
 


 

  
 

 
 

 
 

  تمهيـد وتقسيم:
الضريبة على الأربـاح التجاريـة والصـناعية مـن أهـم الضــرائب التـي يـتم          عدتُ

فرضـــها علـــى الـــدخل، ســـواء مـــن حيـــث الإيـــرادات المتحصـــلة منهـــا، أو مـــن حيـــث  
الاختلافات الفقهية التي تثار بشأنها، أو من حيث المنازعات التي تنشـب بـين الإدارة   

  الضريبيـة والممولين بمناسبة فرضها وتحصيلها.
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حجـــم إيـــرادات هـــذا النـــوع مـــن   التاليـــانويُظهـــر الجـــدول والرســـم البيـــاني 
الضرائب، والنسبة التي تمثلها من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل في اليمن، وذلك 

  .خلال العشر السنوات الماضية

  
  
  
  
  

  
  
  

حجم إيرادات ضرائب الأرباح التجــارية والصنــاعية  ونسبتهـا من إجمالي إيرادات               
    م٢٠١١ -٢٠٠٢ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية للسنوات  

الضرائب  على  إيرادات   لــــإيرادات ضرائب الدخ  امـــالعــ
  الأرباح التجارية والصناعية

نسبة إيرادات ضرائب الأرباح 
التجارية والصناعية من 

  إيرادات ضرائب الدخل
  %٣٨  ٢٢٫٣٣٠٫٨٧١٫١٣٢  ٥٧٫٩٧١٫١٧٠٫٦٩٣  م٢٠٠٢
  %٤٢  ٢٦٫٢٣٦٫٣٢١٫١٠٥ ٦٢٫٦٦٤٫٥٧٨٫٠٦٥  م٢٠٠٣
  %٤٠  ٢٨٫٩٠٠٫٩٥٠٫١٢٩ ٧٢٫٠٨٧٫٦٩٥٫٠٨٠  م٢٠٠٤
  %٣٦  ٣١٫٨٥٢٫٣٤٩٫٥٠٦ ٨٧٫٢٢٨٫٧٨٩٫٦٠٨  م٢٠٠٥
  %٣٤ ٤١٫٤٦١٫٧٧٢٫٧٣٣ ١٢١٫٧٨٦٫٠٩٨٫٣٣٥  م٢٠٠٦
  %٣٢  ٤٥٫٦٢٩٫٠١٧٫٣١٩ ١٤٢٫٦٩٢٫٦٦٦٫١٤٦  م٢٠٠٧
  %٣٢  ٦١٫٨٩٦٫٨٦٧٫٨٠٢ ١٩٠٫٦٧٠٫٤٩٧٫٩٣٠  م٢٠٠٨
  %٣١  ٦١٫٩٩٢٫٠٩٠٫٣٢٦ ١٩٧٫٩٩٦٫٦٩٨٫٤٢٤  م٢٠٠٩
  %٣٢  ٦٦٫٢٥٣٫٣٧٤٫٩٤١ ٢٠٤٫٦٧٨٫٠٤٩٫٤٣٩  م٢٠١٠
  %٣٣  ٥٦٫٧٩٤٫٧٨٦٫٨٥٥ ١٦٩٫٩٦٣٫٣٣١٫٠٠٤  م٢٠١١

  %٣٤  ٤٤٣٫٣٤٨٫٤٠١٫٨٤٨  ١٫٣٠٧٫٧٣٩٫٥٧٤٫٧٢٤  اليـــــالإجم

صدر:*    مصلحة الضرائب اليمنية ا

إيرادات ضرائب 
الدخل الأخرى

إيرادات ضرائب 
الأرباح التجارية 

والصناعية

إجمالي إيرادات  شكل يوضح حجـم إيرادات ضرائب الأرباح التجارية والصناعية  إلى
 م٢٠١١ -٢٠٠٢ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية للسنـوات  
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بعض الأحكام المتعلقة بهـذا النـوع مـن ضـرائب الـدخل، وذلـك        بعد ذلكسنتناول و
  من خلال المباحث التالية:
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  المبحث الأول

  ماهية ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعيـة

  تمهيـد وتقسيم:
خصائص تتميز بها يمكن تعريف وللضرائب على الأرباح التجارية والصناعية 

ة شـروط  ـالضريب ـ، ومـن جانـب آخـر لهـذه     استخلاصها من التعريف الذي قيـل فيهـا  
  ريبي.ـعلى الوعاء الض لتسرييلزم توافرها 

  تلك هي مواضيع هذا المبحث التي سنعمل على شرحها من خلال المبحثين التاليين:
 
 

  المطلب الأول

 ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية تعريف

   وخصائصها

 :تعريف هذه الضريبة
)١(  ضــريبة

نوعية مباشرة، يتم فرضها على صافي ربح المكلف الناتج عن تضافر عنصري العمل 
ورأس المــال، وهــي ضــريبة ســنوية اقليميــة تأخــذ فــي الاعتبــار الظــروف الشخصــية   

  للمكلف وتأخذ بأساس الاستحقاق. 
 :خصـائص هذه الضريبة

تي ومن خلال مضمون التعريف السابق يمكننا استخلاص بعض الخصائص ال
  :)٢( تتميز بها هذه الضريبة، ومن أهمها التي نعرضها في البنود التالية

 :أولاً: ضريبة نوعية مباشرة تفرض على الدخل الناتج من العمل ورأس المال
خاصية فرض هذه الضريبة على الدخل الناتج عن العمل ورأس المال، يمكن  وفي

  القول بأن هذه الضريبة تتميز عن ضرائب الدخل الأخرى في الأوجه التالية:
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     يــتم فــرض هــذه الضـــريبة علــى
الدخل الذي مصدره العمل مع قدر بسيط من رأس المال في بعـض الأحيـان، ويحـتفظ    

 المكلف باستقلاله في العمل الذي يزاوله والذي يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة.

       ويتم فرض هذه الضريبة على الـدخل الـذي يكـون
 ون رأس المال.مصدره العمل د

      وهـذه الضـريبة
 يتم فرضها على الدخل الذي يأتي مصدره من رأس المال فقط.

 :ثانياً: ضريبة تجمع بين صفتي العينية والشخصية
ــار         ــدخل دون اعتب ــى ال ــها عل ــة فرض ــي حال ــة ف ــريبة بالعيني ــف الض ــتم وص وي

ــف       للظــروف  ــاع إجمــالي دخــل المكل ــا إخض ــتم فيه ــث ي ــا، حي ــف به الشخصــية للمكل
  بالضريبة دون منحه أي إعفاءات تستند على اعتبارات شخصية تتعلق به.

أما في وصف الضريبة بالشخصية فذلك لأن القانون يسمـح للمكلـف أن يخصـم   
النفقات والأعباء التي صرفها للحصول على الدخل، وذلك من إجمالي الدخل الخاضـع  

) مـن  ١٣للضريبة، وذلك ما نلاحظه في موقف المشرع اليمني الذي جاء في نص المـادة ( 
ــد بعــض النفقــات الق    ــدخل بتحدي ــانون ضــرائب ال ـــريبة،    ق ــة للخصــم مــن وعــاء الض ابل

) باعتبـار المنشـآت الأصـغر التـي لا     ٤٣إضافة إلى ما نص عليه المشرع كذلك فـي المـادة (  
مبلغ (مليون وخمسمائة ألف ريال) خارج نطاق الخضـوع لضـريبة    عنيزيد رقم أعمالها 

  الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية.
 :بة سنــويةثالثاً: ضري

وذلك لأن هذه الضريبة لا تسرى سوى على صـافي الأربـاح التـي حققتهـا المنشـأة      
ــنوية هــذه           ــدأ س ــى مب ــي عل ــرع اليمن ــد نــص المش ــنة، وق ــلال س ــناعية خ ــة والص التجاري

) من قـانون ضـرائب الـدخل التـي جـاء فيهـا بـأن تســري الضـريبة          ٩الضريبـة في المادة (
يــة مــن الأعمــال التجاريــة والصــناعية والخدميــة، وعلــى ســنوياً علــى كافــة الــدخول المتأت

  جميع الأرباح والدخول التي حددها المشرع في بنود المادة المشار إليها.
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 :رابعاً: ضريبة اقليميــــة
وهـذا يعنـي أن هــذه الضـريبة لا تسـري إلا علــى الأربـاح التجاريـة والصــناعية       

نسـية مالكهـا، أي أنهـا تســري     للمنشآت التي تعمل داخل الدولة، بغض النظر عـن ج 
  على النشاط الخاضع للضريبة الذي يتم مزاولته داخل اقليم الدولة.

  المطلب الثاني

                                     شروط سريان ضريبة الدخل على الأرباح

  التجارية والصناعية

فقهاء القانون الضـريبي على ضرورة توافر شروط معينة لسريان  من أتفق كثير
  : )٣(الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي

  أولاً: مزاولة النشاط بصفة مستقلة: 
ــود ــابه    والمقصـ ــاط لحسـ ــزاول الشـــخص النشـ ــا؛ أن يـ ــتقلال هنـ ــرط الاسـ  بشـ

الشخصي، سواء كان يزاول هذا النشاط بشكل منفرد أو بالشراكة مـع غيـره، بحيـث    
يؤول إليه الربح المتحقق من هذا النشاط، ويتحمل الخسارة التي تقـع بسـببه. ويبُنـى    
على ذلك أن الشخص إذا كـان يـزاول النشـاط الخاضـع للضــريبة لحسـاب غيـره، أو        

ربطــه بصــاحب هنــاك علاقــة تبعيــة تيخضــع فيــه لإشــراف وتوجيــه الغيــر، وثبــت أن 
الشـخص هنـا يُعـد أجيـراً يعمـل لحسـاب الغيـر، ولا        النشاط الذي يزاولـه، فـإن هـذا    

يخضع بالتالي إلا للضريبة على المرتبات والأجور، سـواء كانـت هـذه الأجـور ثابتـة أو      
  متغيرة، أو كانت في صورة نسبة من الأرباح أو عمولة يتحصل عليها.

بعض الحالات بين ما إذا كان الشخص يعمل لحساب نفسـه   وتثير التفرقة في
ومن ثم يخضع للضريبة على الأربـاح التجاريـة والصـناعية، أم يعمـل لحسـاب غيـره،       
ويخضع بناءً على ذلك للضريبة على الأجور والمرتبات، تثير هذه التفرقـة الكثيـر مـن    

يتقاضى إيراداً في المشاكل والصعوبات العملية، خاصة في حالة ما إذا كان الشخص 
صورة عمولة أو في صورة نسبة محددة من الأرباح، وهي حالات تزداد فيها الصعوبة 

  في التفرقة بين صفتي الأجير والشريك.
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وكقاعــدة عامــة يُســتند فــي الرجــوع إلــى التفرقــة بــين الشــخص الــذي يــزاول    
النشاط لحساب نفسه، والشخص الذي يزاول النشاط لحسـاب غيـره، إلـى العلاقـة     
التي تربط بين صاحب الإيراد وبين المنشأة أو مالكها، فإن وجـدت علاقـة تبعيـة بـين     

أجيراً، ويخضع الإيراد  عديُص صاحب الإيراد وبين المنشأة أو مالكها، فإن هذا الشخ
الذي يحصل عليه للضريبة على الأجور والمرتبات، أياً كانت الصورة التـي يتحقـق لـه    

  منها هذا الإيراد، سواء كان أجراً ثابتاً أم غير ثابت كعمولة أو نسبة من الأرباح.
ــاح      وبالمقابــل فــإذا كانــت هــذه العلاقــة قائمــة علــى أســاس المشــاركة فــي الأرب

شـريكاً بالعمـل،    عـد يُائر معاً مع عدم وجود علاقة تبعية، فـإن هـذا الشـخص    والخس
  الإيراد الذي حققه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. يخضعومن ثم 

ــريك بالعمـل،          فرابط التبعية هنا هو الذي يسُـتند عليـه فـي التفرقـة بـين الأجيـر والش
دور للشـخص فـي إدارة المنشـأة، ويكـون عليـه      حيث يترتب على وجـود هـذه التبعيـة انتفـاء أي     

بموجب هذه التبعية تنفيذ خطط وتعليمات مالك المنشأة فحسـب، يضـاف لـذلك أن الأجيـر     
  لا يتحمل النتيجة المترتبة على عمل المنشأة، ولا يشارك مالكها في الأرباح والخسائر.

  أوجه التفرقة بين الأجير والشريك:
توضيح أوجـه التفرقـة بـين الأجيـر والشــريك، يجـب       يرى البعض أنه لمزيد من 

ولـه  أولاً الإشارة إلى أهم المميزات التي يتسم به النشاط الخاضع للضريبة الـذي يزا 
نوع هذا النشاط تحديد نوع الضريبة التي يخضع لها  كل منهما، بحيث يتم بناءً على

ريبة مرتبـات  إمـا ضـريبة أربـاح تجاريـة وصـناعية أو ض ـ     مـن حيـث كونهـا    كل منهمـا؛  
  :)٤(وأجور، ويمكن تلخيص أهم هذه المميزات على النحو التالي

  :المميزات التي يتمتع ا الأجير
 إن الأجير يعمل لحساب غيره، ومن ثم فهو لا يقوم بااطرة والاستثمار لحساب نفسه.  - أ 

الأجير يقوم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها مالـك المنشـأة أو مـن     إن  -ب 
يقوم مقامه، سواء كان العمل داخل المنشأة أو فـي إطـار النشـاط الـذي تزاولـه،      

 ولا يحق له التدخل في إدارة هذه المنشأة. 

يتقاضى الأجير أجره مقابل العمل الذي يقوم به، سواء تحقق للمنشأة أرباح أم   -ج 
، بل يمكن أن يزداد اًرضت لخسائر، ولا يتطلب الأمر أن يكون هذا الأجر ثابتتع
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هذا الأجـر أو يـنقص بحسـب النتـائج المترتبـة علـى العمـل الـذي يقـوم بـه، فقـد            
يكون هذا الأجر كله أو بعضه في صـورة عمولـة علـى المبيعـات أو الإيـرادات، أو      

 لمنشأة.نسبة من الربح الذي يتحقق لـقد يكون جزءاً منه ك

 لا يقدم الأجير حصة من رأس مال المنشأة التي يعمل بها.  -د 

لا يفقد الأجير أجره في حالة خسارة المنشأة التي يعمل بها، وينقطع أجـره فـي     -ه 
  حالة انقطاعه عن العمل بصورة نهائية.

  :المميزات التي يتمتع ا الشـريك
يكون الشريك شريكاً بتقديمه حصـة مـن رأس مـال المنشـأة التـي يعمـل بهـا،         قد  -أ 

 .كما أنه قد يكون شريكاً في حالات أخرى بعمله فقط

 الشريك بحق التدخل في إدارة المنشأة ومراقبة حساباتها اتلفة. يتمتع  - ب 

يُعد الشريك شريكاً فـي الـربح والخسـارة، وفيمـا يتعلـق بالشـريك بالعمـل فـإن            - ج 
تحمله جزءاً من الخسارة؛ فلا يُعد ذلك انتفاء لصفة الشـراكة عنـه، وذلـك   عدم 

بالنظر إلى أنه يخسر بدوره وقته ومجهوده الذي بذله في عمل المنشأة، كما أنـه  
يظل متحملاً لبعض الالتزامات المتعلقة بهذه المنشأة، سواء تلك المنصوص عليها 

 العلاقة.في عقد الشراكة أو في القوانين الأخرى ذات 
  للشريك الحق في اقتسام موجودات المنشأة بعد تصفيتها.   -د 

  : اً: توافر قصد تحقيق الربحثاني
ــة    ــزم لفـــرض الضــــريبة علـــى الأربـــاح التجاريـ وتعنـــي هـــذه الخاصـــية أنـــه يلـ
والصناعية على الإيراد الـذي يحققـه الشـخص، أن تتجـه إرادتـه لتحقيـق الـربح مـن         

ذلــك فــإن المنشــآت التــي لا تســعى لتحقيــق الــربح   وراء النشــاط الــذي يزاولــه، وعلــى
  كالجمعيات الخيرية ومنظمات اتمع المدني وغيرها لا تخضع لهذه الضريبة.

وفي ذلك ينص كثير من المشرعين علـى إعفـاء نشـاط المنشـآت التـي لا تهـدف       
) مـن  ٢١إلى الربح من الضــريبة، مـن ذلـك مـا نـص عليـه المشـرع اليمنـي فـي المـادة (          

الجمعيـــات ضــرائب الـــدخل مــن تقريـــر الإعفــاء مــن أداء الضــــريبة لــدخل       قــانون 
التـي لا تهـدف   والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية ومنظمات اتمع المـدني  

ــربح  ــى ال ــي تكــون   ،إل ــة  والت ــة والمادي ــامواردهــا المالي ــات    جميعه مــن التبرعــات والهب



  

  
  
  
  
 
  

  
الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية  :الثاني الفصـل  

 

 

١٢٣ 
 

 

ــات ــك     والإعان ــة تل ــن تنمي ــا م ــد أخــرى تحققه ــة عوائ ــون   ، وأي ــوارد، شــريطة أن تك الم
  مرخصة وترخيصها سار، وأن تلتزم في أنشطتها بالأعمال الخيرية.

  : اً: مزاولة النشاط على سبيل الاحترافثالث
والمقصود بالاحتراف هنا أن يزاول الشخص أو المنشأة النشاط بصـفة معتـادة   

يُكتفى بمزاولة العمل مرة واحـدة ليـتم    ه. فلائومستمرة، بهدف تحقيق الربح من ورا
  القول بناءً عليه بأنه تم احتراف هذا العمل.

فإن هذه الضريبة لا تفُرض على العمل العارض الذي يتم مرة واحـدة   ،وعلى ذلك
وبدون احترافه، ففي حالة قيام شخص ببيع سيارة أو عقار على سـبيل المثـال، وتحقيقـه    

الربح الذي تحقـق لـه هنـا لا يخضـع لهـذه الضـريبة؛ وذلـك        ربحاً من وراء هذه العملية، ف
لعـدم تــوافر شــرط الاحتــراف فيهــا، وبالمقابــل فــإن الشــخص الــذي يحتــرف بيــع وشــراء   

لضريبــة الأربـاح التجاريـة    هنـا   تخضـع  الأرباح التـي يحققهـا   فإنالسيارات أو العقارات، 
  .  )٥( دةوالصناعية، حتى ولو كانت هذه العمليات تتم في فترات متباع

/أ) مـن قـانون ضـرائب الـدخل     ٩إلا أن المشرع اليمني أستثنى في نص المـادة ( 
الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليـات التـي يقـوم بهـا السماسـرة أو الـوكلاء       

شرط استمرار النشاط  بالعمولة (ولو اقتصر  الأمر على صفقة واحدة)... وذلك من
  وتكراره حتى يتم إخضاعه لضريبـة الأرباح التجارية والصناعية. 

  : اً: تحقق الربح في اليمـنرابع
تناولنا لمبدأ إقليمية الضــريبة،   وقد سبق أن أوضحنا ذلك بالتفصيل في إطار

) من ٨وللتأكيد نورد موقف المشرع اليمني من هذا الشرط الذي عبر عنه في المادة (
  قانون ضرائب الدخل، التي جاء فيها بأن ضرائب الدخل تفُرض على:

ــة المقيمــة ســواءً كــان مصــدر هــذه الــدخول داخــل     الأشــخاص دخــول  -أ  الاعتباري
 الجمهورية أو خارجها.

 ل الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية.دخو  -ب 

دخــول الأشــخاص الطبيعــيين مقــيمين وغيــر مقــيمين مــن مصــدر خــارجي عــن    -ج 
 ها في الجمهورية.ءأعمال أو خدمات تم أدا

  دخول الأشخاص غير المقيمـين "طبيعيين أو اعتباريين" المحققة داخل الجمهورية.  - د 
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  المبحث الثاني

  الضريبة والدخول الخاضعة لها سريان

  تمهيـد وتقسيم:
تحديــد الوعــاء الضـــريبي الــذي  إلــىالكثيــر مــن التشــريعات الضــريبية  تعمــد

يخضع للضـريبة بصـورة واضـحة ودقيقـة لا تحتمـل أوجـه تفسـيرات متناقضـة؛ قـد          
  تحمل في طياتها الكثير من الصعوبات والخلافات الضريبية.

ــواع الضــرائب التــي    يحــدد المشــرع وعاءهــا الضـــريبي بصــورة   ومــن ضــمن أن
واضــحة، الضــريبة علــى الأربــاح التجاريــة والصــناعية، التــي ســنتناول الحــديث عــن   

  الأحكام المتعلقة بها في هذا الجانب من خلال المطلبين التاليين:
 
 

  المطلب الأول

  ـة ـريبــســـريان الض

عمد المشرع اليمني إلى النص في صلب القـانون علـى تحديـد حـالات سـريان      
الضريبة على الدخول المتحققة من الأعمال التجارية والصـناعية، مـن ذلـك مـا جـاء      

علـى الأربـاح    ةـضريب ـقـانون ضـرائب الـدخل مـن أن ال    ) مـن  ٩النص عليه فـي المـادة (  
كافة الدخول المتأتيـة مـن الأعمـال التجاريـة      على اًسنوي التجارية والصناعية، تسري

  الأرباح والدخول التالية:جميع وعلى  ،والصناعية والخدمية
الأربــاح التــي تتحقــق نتيجــة العمليــة أو العمليــات التــي يقــوم بهــا السماســرة أو الــوكلاء     - أ 

بالعمولة (ولو اقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط)، وبصفة عامة كل ربـح يحققـه أي   
شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلـع أو الخـدمات   

 أو القيم المالية وجميع المنقولات، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية.
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ــترون لح    - ب  ــذين يش ــخاص ال ــاح الأش ــة     أرب ــر المنقول ــة أو غي ــوال المنقول ــائر الأم ــابهم س س
لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون استئجار 
هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير، ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومـون بتـأجير   

مـع تـوفير الأدوات    ،ناعيةالعقار اهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السـكنية أو الص ـ 
 وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط.

 أرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة،  - ج 
وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء 

 أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً. كانت تزاول نشاطاً تجارياً

الأرباح التـي يحققهـا مـن يزاولـون تشـييد أو شـراء العقـارات لحسـابهم بقصـد            -د 
بيعها على وجه الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق 

 أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

 شييد والمقاولات.الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والت  -ه 

الأرباح الرأسمالية بما فيهـا الناجمـة عـن بيـع المنشـأة أو أي مـن أصـولها أو أي          -و 
حصص أو أسهم فيها أو نقل ملكيتها أو تبديلها بغير طريـق الإرث، سـواء أثنـاء    
مزاولــة النشـــاط أو عنـــد نهايتـــه، ويتحقـــق الـــدخل بانتقـــال ملكيـــة الأســـهم أو   

مالكهـا إلــى شـخص آخــر أو بتصــفيتها أو    الحصـص أو المنشــأة أو الأصـول مــن  
 باندماجها مع شخص اعتباري آخر. 

الأرباح المحققة من التعويضات بما في ذلك ما يتم الحصول عليه مقابل إخلاء   - ز 
 نقل القدم). -(خلو رجل  المنشأة أو مخازنها

أرباح أي عقد ينُفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية، سواء كـان عقـد مقـاولات أو      - ح 
دات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوسـاطة التجاريـة،   تعه

 أو خارجها. الجمهورية وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله من داخل

 أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية.  -ط 

 ا من الجمهورية أو خارجها.أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليه  - ي 
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أرباح الأشخاص غير المقيمين الناتجة عن أداء خدمة أو مزاولة أي نشـاط أو مهنـة     - ك 
ــب الازدواج       ــة، مــع عــدم الإخــلال باتفاقيــات تجن أو صــفقة منفــردة فــي الجمهوري

 الضريبي والتي تكون  الجمهورية طرفاً فيها.

واتـلط والوحـدات التابعةـ لهاـ متـى زاولـت        أرباح الوحـدات الاقتصاـدية للقطاـعين العاـم      - ل 
  نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب القانون وفي حدود هذا النشاط.

المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال، أو استغلال أي   -م 
بع والنشـر بمـا   علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والط

 يتفق مع القوانين النافذة.

الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكية أي شـخص معنـوي أو تصـفيته أو اندماجـه       -ن 
 مع شخص معنوي آخر.

وكــذلك  الــدخل المتــأتي مــن أعمــال التــأمين وإعــادة التــأمين بمختلــف أنواعــه،     -س 
ول بمــا فيهــا الــدخ ،الــدخل المتــأتي مــن أعمــال النقــل البــري والبحــري والجــوي 

 المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف والأعمال المرتبطة بها. 

 دخول المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى.   - ع 

 الدخل المتأتي من المسابقات وما شابهها.   -ف 

 الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية.  -ص 

 خارج الجمهورية لأي شخص اعتباري مرُخصّ له بموجب القوانين اليمنية. العوائد المحققة  - ق 

الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها   - ر 
رافة والصرافون وشركات التـأمين والوساـطة والبنـوك علـى     ـالشركات المالية وشركات الص

 ) من هذا القانون.٢١( الإخلال بأحكام الفقرة (و) من المادةخدماتها لعملائها، مع عدم 

 العملات.  فروق  -ش 

 دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.  - ت 

الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصـدر آخـر وغيـر مشـمولة فـي        - ث 
ة دخـل أخـرى   ـلضريب ـ الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذه المادة، وغير الخاضـعة 

 بموجب القانون.
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  : مبـدأ سنوية الضريبــة
يسوق نص المادة سالفة الذكر في إشارتها إلى سريان الضـريبة سنوياً إلى الحديث 

في أن الضـريبة على  عن مبدأ هام في الضريبة هو 
الأرباح التجارية والصناعية يتم فرضها على نشاط المكلف لسنة مضت، بحيث لا تفرض 

  . اًولو كان هذا الربح كبير حتى هذه الضريبة على أرباح معينة دون فترة هذه السنة
ويُعلل ذلك بان بعض أعمال المكلف قد تحقـق لـه ربحـاً خـلال فتـرة معينـة مـن        

قد تأتي له أعمال يقـوم بهـا فـي فتـرات لاحقـة مـن السـنة بخسـارة،         السنة، في حين 
بتصفية نتائج  تحقق له إلاالربح الذي  تحديد صافي ومن هنا فلا يمكن الوصول إلى

  العمليات التي يجريها المكلف خلال فترة جرى تحديدها بسنة ضريبية.  
) مـن قـانون ضـرائب الـدخل     ٧والسنة الضريبية بحسب ما تم تعريفها في المـادة ( 

) ديسمبر من كـل عـام، أو السـنة الماليـة     ٣١هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في (
  ثنى عشر شهراً وتتُخذ أساساً لربط الضريبة.االمتداخلة بحيث تكون مدتها 

  :)٦(ني عشر شهراً يأتي لاعتبارات متعددة من أهمهاوعموماً فإن تحديد السنة الضريبية باث
التـدفقات الماليــة الداخلـة فـي حســاب     تتحقـق خـلال فتـرة الاثنــي عشــر شـهراً       -أ 

المكلــف، أو الزيــادة فــي الحقــوق الناتجــة عــن الإيــرادات المتحققــة لــه، وبالمقابــل  
تتحدد التدفقات المالية الخارجة من حساب المكلف والالتزامات المالية التي تقع 
عليه بناءً عليها، وهو الأمر الذي يبنى عليـه ضـرورة تحديـد وعـاء يمثـل الفـارق       

نهما، وهذا الوعاء لن يتأتى تحديده بشكل واضح ودقيق إلا خلال فترة زمنية بي
مـن نشـاط المكلـف الخاضــع للضـريبة، بحيـث لا تســري هـذه الضـريبة إلا علــى        
 الدخل الصافي المتحصل عليه والذي يتم تحديده في نهاية السنة المالية للمكلف. 

ر عليـــه العـــرف تســـاير فتـــرة الســـنة الضـــريبية عنصـــر الدوريـــة الـــذي يســـي    - ب 
المحاسبي، والذي يتم بموجبه تقسيم أنشطة المنشأة إلى فترات مالية متساوية، 
بهـــدف تحقيـــق القيـــاس المحاســـبي، وإعـــداد الحســـابات الختاميـــة والميزانيـــة  
للمنشأة. وقد جرى هذا العرف المحاسبي على تحديد هذه الفترة المالية بسنة، 

 الخاصة بكل منشأة.يُترك أمر تحديد نهايتها بحسب الظروف 
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لدولـة، باعتبـار الإيـرادات الضريبيــة تنـدرج      لارتباط الضـريبة بالموازنـة العامـة      - ج 
ــة النفقــات الع     ــة فــي تغطي ــرادات التــي تعتمــد عليهــا الدول امــة ضــمن أهــم الإي

أن الموازنــة العامــة يــتم وضــعها وتنفيــذها لفتــرة  اتلفــة للدولــة. وبــالنظر إلــى
محددة بسنة (مبدأ سنوية الميزانية)، فإنه يلزم أن يكون هناك تنسيق بين السنة 
ــة بحســب البــرامج      ــة، لكــي يتــأتى تنفيــذ الموازن ــة للدول الضــريبية والســنة المالي

 اتلفة التي تشتمل عليها.

ذلك يبيـة لجميع المكلفين بالضريبة، رتسُهم سنوية الضريبة في تحقيق العدالة الض -د 
أنــه لــو لــم يــتم تحديــد الفتــرة الضريبيـــة بســنة واحــدة، لترتــب عليــه أن يــتم فــرض  
الضريبة على كل عملية أو دخل يتحقق للمكلـف علـى حـدة، وبـالنظر إلـى أن بعـض       
العمليات يتحقق فيها ربح للمكلف والبعض الآخر قد لا يتحقق له أي ربح بل أنه قد 
يترتب عليها خسارة له، فإن فرض الضريبة على أرباح كل عملية على حدة يتعارض 
مع مبدأ العدالة، وذلك أن الخزينة العامة من خلال الإيرادات الضـريبية قـد تكـون    
شريكاً في العمليات الرابحـة، وعنـد حسـاب الـربح الصـافي عنـد نهايـة السـنة قـد          

        الضريبة من حيث الأصل. يتضح أن المكلف لم يحقق أي ربح يخضع لهذه

  الاستثناء من مبدأ سنوية الضريبة:
بــالرغم مــن تحديــد فتــرة الســنة لاســتحقاق الضريبـــة علــى الأربــاح التجاريــة   

) من قانون ضـرائب الـدخل أجـاز    ٧والصناعية، إلا أن المشرع اليمني في نص المادة (
 تزيـد قـل أو  تمـدة   نع ـف في حالات استثنائية معينة أن يتم ربط الضريبة علـى المكل ـ 

  اً، وذلك على النحو التالي:ن اثني عشر شهرع
  ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية: يجوز -أ 

المدة التجارية الأولى للمنشأة، سواءً انتهت هذه المدة فـي نهايـة السـنة أو فـي      -١
 أي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية.

 حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية. - ٢

المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية، وفي هذه  -٣
الحالـة يـتعين أن يُحـدد الـدخل الخاضـع للضـريبة مـن أول السـنة الماليـة إلـى           

 تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً.
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إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سـنتها الماليـة فأقفلـت حسـاباتها قبـل التـاريخ        -٤
التــالي لتــاريخ قفــل حســابات الســنة الماليــة الســابقة مــن خــلال طلــب يقدمــه   

 المكلف بأسباب التعديل.

ر شـهراً فـي حالـة المنشـآت التـي      ـعش ـ اثنـي ربط الضريبة عن مدة تزيد عن  يجوز  - ب 
 ،مدة تتجاوز السنة ولا  تزيد عن ثمانية عشر شهراًتضطر إلى إقفال حساباتها عن 

  أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه. ،بسبب التوقف أو التنازل أو الإفلاس

  : وات الضريبــةـمبـدأ استقلال السن
إن الحديث عن خاصية سنوية الضـريبة يسوق معـه الحـديث أيضـاً عـن مبـدأ      

، اســتقلال الســنوات الضــريبية 


       وهـذا المبـدأ يترتـب عليـه نتـائج
لا يــتم تحميــل نفقــات ســنة ضــريبية معينــة إيــرادات ســنة     همتعــددة لعــل أهمهــا بأن ــ

  بية أخرى، وكذلك عدم قياس أرباح سنة ضريبية على سنة ضريبية أخرى...  ضري
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  المطلب الثاني

  الدخول الخاضعة للضريبـة (وعاء الضريبة)

فإن وعـاء الضريبــة علـى     ،) من قانون ضرائب الدخل١٠بناء على نص المادة (
الأرباح التجارية والصناعية يتحدد بناءً على صافي الربح الذي يتحقق للمكلف، بعد 

وعلـى ذلـك فـإن صـافي      .خصم النفقات اتلفـة التـي يـنص القـانون علـى خصـمها      
الـربح الخاضـع للضــريبة (يسـاوي) إجمــالي دخـل المكلـف (مخصــوماً منـه) النفقــات       

  ص عليها القانون.القابلة للخصم التي ن
  الفرق بين الإيرادات والمصـروفات عن

  مختلف العمليات التي باشرها المكلف خلال فترة معينة من الزمن.

 

  : نظرية حساب الاستغلالأولاً: 
يتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة وفقاً لهذه النظريـة مـن خـلال    
خصم تكاليف الاستغلال التي تم إنفاقها للحصول على الدخل من إجمالي الإيرادات 
المتحققة، ويكون فائض الإيرادات المتبقية بعد ذلك هو الدخل الصافي الذي يخضـع  

) ريـال،  ١٠٠٬٠٠٠لمثال إذا قامت منشأة ببيع منتجـات بمبلـغ (  فعلى سبيل اللضريبة، 
...)  -شـحن   -وإيجـار   -أجور ومرتبـات   -وأنفقت على الاستغلال (قيمة مواد خام 

) ريال فإن الربح الذي تحقق لهذه المنشأة من عملية بيع هذه المنتجات ٩٠٬٠٠٠مبلغ (
  ) ريال، وهو الربح الصافي الذي يخضع للضريبة.   ١٠٫٠٠٠يكون (

  : ةـثانياً: نظرية الميـزاني
فإنه يقصـد بـالربح الصـافي الفـائض الـذي يتبقـى للمنشـأة         ،ووفقاً لهذه النظرية

ــاح فــي حالــة افتــراض تصــفية هــذه المنشــأة عنــد تــاريخ إعــداد ميزانيتهــا.     ونطــاق الأرب
ــاب         ــة حس ــب نظري ــا بحس ــن نطاقه ــع م ــة أوس ــذه النظري ــاً له ــناعية وفق ــة والص التجاري

ة الزيـادة والنقصـان   الاستغلال السابقة، حيث يشمل الربح الصافي وفقاً لنظرية الميزاني
  الذي يطرأ على قيمة جميع أصول وعناصر رأس المال عند وضع ميزانية المنشأة.
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 ريـال، واتضـح   ) ملايين١٠أنفقت في شراء عقاراتها ( فلو أفترض بأن المنشأة
) مليون ريال، فإن الزيادة ١٥عند وضع ميزانيتها أن قيمة هذه العقارات ارتفعت إلى (

  ريال تعتبر وفقاً لهذه النظرية ربحاً صافياً يخضع للضريبة. ملايين) ٥المقدرة بـ (
اـل عنــد وضــع  ملايــين ) ٨وبالمقابـل إذا كانــت قيمـةـ هـذه العقـاـرات قــد انخفضـت إلــى (    ري

ةـ    .خسارة يتم خصمها من الأرباح تعدريال الفرق  مليون) ٢الميزانية، فإن مبلغ ال ـ( اـح التجاري فالأرب
  لهذه النظرية على أساس افتراض تصفية وهمية سنوية للمنشأة.والصناعية تتحدد وفقاً 

، بأنهـا  تقـوم عليهـا  إلا أنه يؤخذ على هذه النظريـة بنـاءً علـى الفرضـيات التـي      
ا تؤدي إلى احتساب وسريان الضريبة على أرباح لم تتحقق للمنشأة بالفعـل، ويجعله ـ 

حققتها من النشاط  ضرائب قد تفوق الأرباح التيبالتالي تتحمل في بعض الحالات 
  الذي تزاوله، وهذا الأمر لا شك في أنه يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية.

  : يــــموقف المشرع اليمن
) مــن قــانون ضــرائب الــدخل بــأن تحديــد الأربــاح التجاريــة   ١٠جــاء فــي نــص المــادة ( 

العمليـات  والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح يتم على أساس الإيرادات الناتجة عن جميـع  
والصـناعية والخدميــة علـى اخــتلاف أنواعهـا التـي باشــرها المكلـف، بمــا فـي ذلــك        ةالتجاري ـ

التعويضات والإيرادات الأخرى التي حصل عليها، وكذلك الأرباح الناتجة عـن التصـفية التـي    
ــزَّل منهـا جميـع التكـاليف واجبـة الخصـم وفقـاً لأحكـام           ــريبية، وينُ تحققت خلال السنة الض

لقانون، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعُدة وفقاً للمعـايير المحاسـبية   هذا ا
  المعتمدة في الجمهورية، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام القانون.

وبناءً على مضمون هذه المادة يتضح لنا بأن المشرع اليمني أعتمد فـي تحديـد   
 بتحديــدبحكــم أنــه قــد قــام وذلــك  ل،الــربح الصــافي علــى نظريــة حســاب الاســتغلا 

لأرباح التجارية والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح على أساس الإيرادات الناتجة ا
  عن جميع العمليات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها.

/أ) من القانون، التي جاء ١٣وقد أشار المشرع لهذا الموقف صراحة في نص المادة (
الأربـاح   أسـاس إجمـالي  ة علـى  ـحدد صافي الربح الخاضـع للضريب ـ ها على أن يُالنص في

  والمحافظة عليها.لتحقيق هذه الأرباح ة ضروريالجميع التكاليف والنفقات  مخصوماً منها
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فيما يتعلق بتحديـد وعـاء الضـريبة علـى العقـود طويلـة الأجـل، فقـد نظـم           أما
  :على النحو التالي) من القانون ١٢المشرع ما يتعلق بها من أحكام في المادة (

يتحدد وعاء الضريبة في العقود طويلة الأجل علـى أسـاس نسـبة مـا تم تنفيـذه        -أ 
فيذه من كل عقد على من كل عقد خلال السنة الضريبية، وتُحدد نسبة ما تم تن

 ،أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيـذها حتـى نهايـة السـنة الضـريبية     
 منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.

يُحّدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمتـه والتكـاليف المقـدرة لـه، كمـا يُحـدد          - ب 
لربح المقـدر وفقـاً للفقـرة    الربح المقدر للعقد خلال كل سنة ضريبية بنسبة من ا

وعلـى أن يـتم تسـوية     ،السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة الضـريبية 
ريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته ـربح العقد في نهاية السنة الض

 الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.

ة التـي انتهـى خلالهـا تنفيـذ العقـد بخسـارة،       ـحساب السـنة الضريبي ـ  ختتمإذا أُ  -ج 
ريبية السـابقة المحـدد   ـتخصم هذه الخسارة مـن أربـاح الفتـرة أو الفتـرات الض ـ    

ويـتم إعـادة    ،وبما لا يتجاوز أرباح العقد خلال تلك الفتـرة  ،تنفيذ العقد خلالها
 لزيادة منها.حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد المكلف ما سدده با

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فـي الفقـرة      -د 
يـتم ترحيـل بـاقي الخسـائر إلـى السـنوات التاليـة طبقـاً لأحكـام المـادة            ،السابقة

ــن القــانون ١٩( ــائر عــن خمــس       ،) م ــاوز فتــرة ترحيــل الخس شــريطة أن لا يتج
عد اللازمـة لاحتسـاب صـافي أربـاح أو     سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية القوا

 خسائر العقود طويلة الأجل.

يقصد بالعقد طويل الأجل: عقد التصنيع أو التجهيز أو البناء والتشييد أو أداء   -ه 
الخدمات المرتبطة بهـا والـذي تنفـذه المنشـأة لحسـاب الغيـر علـى أسـاس قيمـة          

 محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.
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  الثالثالمبحث 

  من الدخليف القابلة للخصم التكال

وعاء الضريبـة على الأرباح التجارية والصناعية يتحدد بناءً إلى أن سبق وأشرنا سابقاً 
  على الربح الصافي الذي يتحقق للمنشأة وذلك بعد خصم التكاليف والمصروفات اتلفة.

تساؤل حول مفهوم التكاليف والمصروفات القابلة للخصم؟ وما هي  وهنا يتبادر
  أنواع هذه التكاليف والمصروفات؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي من بنود:

  : أولاً: مفهـوم التكاليف الواجبة الخصم من الدخل
      المبـالغ التـي تنفقهـا المنشـأة

  سبيل الحصول على الربح والمحافظة عليه. في
ق من نطاـق التكاـليف بحيـث يحصــرها علـى مجـرد ماـ        أن هذا المفهوم يضيّويرى البعض 

هـ المنشـأة      هو لازم للحصول على الربح والمحافظة عليه، بالرغم من أن طبيعة النشاـط الـذي تزاول
هـ،     قد يترتب عليه الإنفاق على بعض التكاليف التي قد لا تكون لا اـج الـربح والمحافظةـ علي زمة لإنت

  .   )٩( مثال ذلك الخسائر التي قد تقع على رأس المال أو السلع التي تنتجها المنشأة
أنه يجب تحديد معنى التكاليف بحيـث تشـتمل علـى كـل     ويرى اتجاه من الفقه 

نفقة يرتبط وجودها بوجود المنشـأة، ويـتم إنفاقهـا لتحقيـق مصـلحتها، حتـى ولـو لـم         
  .)١٠(تكن هذه النفقة موجهة بصورة مباشرة للحصول على الدخل أو المحافظة عليه


 
  ويأخذ بطريقة حصـر المصاريف واجبة الخصم من مصروفات

وأعباء مختلفة لهـا ارتبـاط مباشـر بالـدخل الـذي يتحقـق للمنشـأة، وتكـون ضـرورية          
  للحصول على هذا الدخل والمحافظة عليه.

    ويتوسع هذا الاتجاه في مفهوم المصاريف القابلة للخصـم، بحيـث
تشمل جميع المصاريف والنفقات التي لها ارتباط بنشاط المنشأة واستمرارها ووجودها، 

  ولو لم تكن هذه المصاريف ترتبط بشكل مباشر بالحصول على الربح والمحافظة عليه.
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وعلى الرغم مـن أنـه لـم يضـع تعريفـاً       ،وقد أخذ المشرع اليمني بالاتجاه الثاني
واضحاً ومحدداً لمفهوم المصاريف والنفقات القابلة للخصم من الدخل، إلا أنـه عمـد   

ة القابلة للخصم من الـدخل فـي نـص    أإلى تحديد النفقات واحتساب إهلاكات المنش
  ) من قانون ضرائب الدخل، بحسب ما سيتم الإشارة إليه لاحقاً.١٦، ١٣المادتين (

  : انياً: شروط التكاليف الواجبة الخصم من الدخلث
تذهب بعض التشريعات وجانب من الفقه المالي إلى ضرورة توافر شـروط معينـة فـي    

  :  )١٢(التكاليف واجبة الخصم من الضريبة، ويمكن أن تتلخص أهم هذه الشروط فيما يلي
 أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وغير احتمالية:  -١

الأمر يترتب عليه اعتبار المصروفات والخسائر المحتملة غير قابلة للخصم مـن   وهذا 
ــرط هـي قطـع الطريـق أمـام بعـض الممـولين            وعاء الضريبة، ولعل الحكمـة مـن وراء هـذا الش

 للتهرب من الضريبة بحجة اقتطاع مخصصات معينة لمواجهة نفقات وخسائر محتملة.

) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون ضـرائب      ١٦نظمـت المـادة (   الجانـب وفي هـذا  
الدخل الأحكام المتعلقة بالاحتياطات واصصات القابلة للخصم من وعاء الضريبة 
  بالنسبة لشـركات التأمين ومخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها.

 :  أن يستحق دفع هذه التكاليف بالفعل ولو لم يتم دفعها بالفعل -٢

وهذا الأمر يتفق مع قواعد المحاسبة الضريبية التي تتم على ما يُستحق فعـلاً  
 من إيرادات دون اشتراط استلامها بالفعل.

 نفاق هذه التكـاليف قد تم في سبيل تحقيق الربح الخاضع للضريبـة:  اأن يكون  -٣

ما يتم دفعه من أجل الحصول على إيرادات غير خاضعة للضـريبة؛ فإنهـا    أما
 تندرج ضمن استعمالات الدخل وليس التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة.

أن تكون هذه التكاليف مرتبطـة بنشـاط المنشـأة، وأن يكـون قـد تم أنفاقهـا لتيسـير         -٤
 .  )١٣(  فات الرأسماليةالاستغلال العادي (الجاري)، وليست من قبيل المصـرو

 أن تكون هذه التكاليف مثبتة بوثائق ومستندات تثبت صحتها وعلاقتها بعمل المنشأة: - ٥

وذلك في حـدود ما جرى عليه العرف المحاسـبي والضــريبي فـي التعامـل مـع       
 هذه الوثائق والمستندات.
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) التكـاليف والمصــروفات التـي لا    ٢/أ/١٣وقد أخرج المشرع اليمني في المادة (
تحتاج حسب العادة إلى مستندات لدعم ارتباطها بنشاط المكلف، علـى أن لا تتجـاوز   

/أ) من ١٤من صافي الربح وفقاً للأسس التي جاء النص عليها في المادة ( %٢نسبة 
ى أنـه يُقصـد بهـذه المصــروفات النثريـات      اللائحة التنفيذيـة للقـانون التـي نصـت عل ـ    

  البسيطة التي يتعذر في الغالب إثباتها بمستندات، ومن هذه المصروفات:
 مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. - 

 أجور حمالة وتفريغ للأفراد. - 

 ما يتم صرفه مقابل النظافة مدفوعة لأفراد وليس لشـركات النظافة أو متعهدي - 
 النظافة...إلخ.

 مقابل الجرائد والصحف لمسئولي المنشأة إذا كان عملهم يتطلب ذلك. - 

 الصدقات التي تكون مبالغها قليلة. - 

 أن يكون مقدار هذه التكاليف ضمن الحدود المعقولة بحسب ما جرى عليه العرف السائد:   - ٦

لا يكون هناك مبالغة في مقـدارها ممـا يحمـل علـى الاشـتباه فـي عـدم         بحيث
 صحتها واستخدامها كوسيلة للتهرب من الضريبة.

 أن تكون هذه التكاليف مرتبطة بذات الفترة المالية التي يتم التحاسب الضريبي عنها:  - ٧

 ستحقاق. وذلك تطبيقاً لاستقلال السنوات الضريبية وما يقتضيه مبدأ المقابلة وأساس الا

  : ثالثاً: التكاليف الواجبة الخصم من الدخل
/ب) مــن قـاـنون ضـرائب الــدخل علـى أنــواع التكـاـليف   ١٣نـص المشــرع اليمنـي فــي الماـدة (   

  والمصروفات الواجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة، حيث حددت أهمها على النحو التالي:
  : إيجــارات العقــارات التي تشغـلهـا المنشـــأة  - أ 

ــمنت المــادة (  ــانون الــنص   ١/ب/١٣تض ــن التكــاليف الواجبــة    علــى أن) مــن الق م
الخصم قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشـطته اتلفـة المتعلقـة    

  بعمله الخاضع للضـريبة، باستثناء القيمة الإيجارية بموجب عقود التأجير التمويلي.
خلال مضمون نص المادة السالفة الذكر يمكن القول بأن المشــرع اليمنـي    ومن

شــترط لاعتبــار الإيجــار مــن التكــاليف واجبــة الخصــم مــن وعــاء الضــريبة؛ أن يــتم    ا
استخدام العقار الذي تم اسـتئجاره مـن قبـل المكلـف فـي ممارسـة الأنشـطة المتعلقـة         

  بالعمل الخاضع للضريبة الذي يزاوله.
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  :)١٤(  النقطة ثلاث مسائل مختلفة تتمثل في وتثار في هذه
 حالة ما إذا كانت العقارات مملوكة للمكلف: - 

فـي هـذه الحالـة يكــون تحديـد القيمـة الإيجاريـة القابلــة للخصـم مـن الــدخل          
 ريبة العقارات.ضالخاضع للضـريبة، بالقيمة الإيجارية المقدرة والمربوطة بموجبها 

 ما إذا كان العقار مستأجراً: حالة -

في هذه الحالة يتم تحديد القيمة الإيجارية الفعلية بحسب ما هو مـدون فـي    
 عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار.

 حالة ما إذا كان المكلف يمتلك المباني دون الأرض المقامة عليها: -

ة عــن فــي هــذه الحالــة يــتم تحديــد وتقــدير القيمــة الإيجاريــة للمبــاني مجــرد   
الأرض، واحتســاب القيمــة الإيجاريــة عــن الأرض بحســب العقــد المبــرم مــع مالكهــا.   
وفيما يتعلق بتكاليف صيانة المباني والترميمات التي تجرى لهـا، فإنهـا تنـدرج ضـمن     

  التكاليف الواجبة الخصم أيضاً سواء كان العقار مملوكاً للمنشاة أو مستأجراً.
  : الإهـــــــلاكـات  -ب 

 النقص التدريجي الذي يصيب الأصول الثابتة أو قيمتها
نتيجــة لواحــد أو أكثــر مــن عوامــل الاســتهلاك اتلفــة كالاســتعمال ومــرور الــزمن     

  والتقادم، بحيث تفقد هذه الأصول صلاحيتها من الناحية الفعلية والاقتصادية. 
ب الأصــول التــي كمــا ينــدرج ضــمن المفهــوم الســابق أيضــاً الــنقص الــذي يصــي 

تملكهــا المنشــأة بســبب ظهــور اختراعــات جديــدة تــؤثر علــى الكفــاءة الإنتاجيــة لهــذه   
  الأصول، وتنعكس سلباً على جدواها الاقتصادية. 

هلاك لا تتعرض له سوى الأصول المادية للمنشـأة كالمبـاني   ومن المنطقي أن الإ
المفهوم وذلك بالنظر إلى أن والآلات والأثاث، ومن ثم فإن الأرض لا تندرج ضمن هذا 

  الأرض غير قابلة بطبيعتها للإهلاك.
  :)١٦(ويشترط لاحتساب الإهلاك ضمن التكاليف واجبة الخصم ما يلي

 أن يكون الاستهلاك حقيقياً، وذلك مقابل خسارة فعلية ومؤكدة لحقت بأصول المنشأة. - ١

 صول المنشأة.أن يكون الإهلاك معادلاً لقيمة ما طرأ من نقص واستهلاك على أ - ٢
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  أن يكون معدل احتساب الإهلاك في حدود ما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة. - ٣
نص المشرع اليمني على أن الإهلاك يندرج ضمن النفقات القابلة للخصم  وقد

ــادة ( ــي المـ ــة    ٢/ب/١٣فـ ــام الخاصـ ــة الأحكـ ــا إحالـ ــانون، التـــي تم بموجبهـ ــن القـ ) مـ
  ) من القانون. ١٧، ١٦باحتساب الإهلاك وأساسه إلى المادتين (

  لاك:ـــاب الإهـــاحتس
  من القانون على الأحكام التالية: ) ١٦فيما يتعلق باحتساب الإهلاك نصت المادة (

لأغراض تطبيق أحكام هذا القـانون وبغـض النظـر عمـا يـرد فـي أي قـانون آخـر، يكـون           أولاً:
ــبي، علـى أسـاس أن يـتم            احتساب الإهـلاك لأصـول المنشـأة عنـد تحديـد الـربح الضري

أو في حالة أن يكون الأصل مـؤجراً وبموجـب    ،خصم الإهلاك بواسطة المالك للأصول
عقــد تــأجير تمــويلي مســجل لــدى الجهــة اتصــة، أن يــتم خصــم الإهــلاك بواســطة   

  شترط لخصم الإهلاك بواسطة المستأجر تحقق الشروط التالية:المستأجر ويُ
 ال عقد التأجير التمويلي لخيار الشراء أو نقل ملكية الأصل للمستأجر.ـاشتم  -أ 

مة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ إبـرام العقـد هـي كلفـة الأصـل      اعتبار القي  -ب 
 المؤجر بالنسبة للمستأجر.

 أن يكون الأصل المؤجر في حيازة المستأجر الأصلي ومستخدماً له وفقاً للغاية منه.  - ج 

 ـة:يأن لا يشمل ذلك عقود التأجير التال  - د 

 عقد التأجير للمستأجر من الباطن. -١

 عقد التأجير الفرعي والذي بموجبه يقوم المؤجر بنقل الأصل إلى مستأجر آخر. - ٢

عقد التأجير للمورد والمسـمى البيـع وإعـادة التـأجير، والـذي بموجبـه يقـوم         -٣
المورد ببيع الأصل للمؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر ويصبح 

 المورد مستأجراً.

 ر التمويلي عن ثلاث سنوات.تقل فترة عقد التأجي أن لا  -ه 

  يتم احتساب أهلاك أصول المنشأة على النحو التالي: ثانياً:  
من المباني  من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أيً %٥  -أ 

 وذلك عن كل سنة ضريبية. ،والمنشآت والسفن والطائرات
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تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية  من %١٠  - ب 
 وذلك عن كل سنة ضريبية. ،التي يتم شراؤها بما في ذلك الشهرة

ن للأصول يتم إهلاكها وفقاً لنظام أساس الإهـلاك بالنسـب   ان التاليتاالفئت  - ج 
 المشار إليها قرين كل فئة كما يلي:

الكمبيوتر وأجهـزة تخـزين نظـم المعلومـات والبـرامج وأجهـزة تخـزين         أجهزة -١
  من أساس الإهلاك للفترة الضريبية. % ٥٠البيانات بنسبة 

 من أساس الإهلاك للفترة الضريبية. %٢٥كل الأصول الأخرى بنسبة  -٢

لا يتم احتساب أي إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والتذكارية واوهرات   -د 
 خرى غير المستهلكة بطبيعتها.والأصول الأ

سـواء كانـت    ،من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للاسـتهلاك  %٤٠ة خصم نسبتُ - أ  :ثالثاً
وذلـك فـي أول سـنة ضـريبية يـتم خلالهـا اسـتخدام         ،تلك الأصـول جديـدة أو مسـتعملة   

ويتم احتسـاب الإهـلاك وفقـاً للبنـد ثانيـاً مـن هـذه المـادة عـن تلـك الفتـرة             ،تلك الأصول
المحـددة بموجـب هـذه الفقـرة مـن هـذا البنـد، وفـي كـل           %٤٠الزمنية بعد خصم نسبة 

 الأحوال يجب أن يكون المكلف ملتزماً بمسك دفاتر وحسابات منتظمة.

هذا البنـد  من  المنصوص عليه في الفقرة (أ) %٤٠لا يسري الخصم بنسبة    - ب
ركات العاملـة فـي   ـفي هذه المادة على الأصول المستخدمة لـدى المنشـآت والش ـ  

 مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى (التعدين). 

  لاك:ـــالإه أســاس
  ) من القانون على الأحكام التالية فيما يتعلق بأساس الإهلاك: ١٧نصت المادة (

ــق أحكــام المــادة (    يقصــد  - أ ــانون  ١٦بأســاس الإهــلاك فــي تطبي ) مــن هــذا الق
ــة للأصــل،  ــت والواجــب     التكلفــة التاريخي ــة القســط الثاب ــى أســاس طريق عل

اعتمادها كأساس لاحتسـاب الإهـلاك ويـدخل ضـمن التكلفـة التاريخيـة كـل        
 النفقات الرأسمالية التي أنفقت لتجديد الأصل أو تطويره.

(وقـد تضـمنت    أسـس وقواعـد احتسـاب الإهـلاك.     تحدد اللائحة التنفيذيـة   - ب
) من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون الـنص علـى الأحكـام المتعلقـة        ١٩، ١٨المادة (

  بتنظيم أسس وقواعد احتساب الإهلاك والإهلاك الإضافي والمعجل).
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ـــعهـالضــرائب الــتي تدف   -ج  ــاح    ـ ــدخل،  مــا عــدا ضــريبة الأرب ــأة بموجــب قــانون ضــرائب ال ا المنش
   :التجارية والصناعية

/ج) من قاـنون الضـريبة علـى الـدخل الساـبق رقـم       ٩كان المشرع اليمني قد نص في المادة (
م، باعتبار الضـرائب والرسـوم التـي تـدفعها المنشـأة بموجـب أحكاـم القاـنون ماـ         ١٩٩١) لسنة ٣١(

  اح التجارية والصناعية، كتكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.  عدا ضريبة الأرب
ولأن عبـارة (الضـرائب والرســوم) وعبـارة (بموجــب أحكـام القــانون) فـي نــص      
المادة سالفة الذكر، كانت عامة تحمل على الفهم بأنه يندرج في مضمونها الضرائب 

لضـرائب الأخـرى   الجمركية، ورخص تجديد مزاولة النشاط، والرسوم القضائية، وا
ــق      المتعلقــة بنشــاط المنشــأة  ــر مــن تفســير فيمــا يتعل ــه أكث ــان يحمــل مع ــك ك ، فــإن ذل

بالضـرائب والرسوم التي يمكن أن تندرج ضمن التكاليف واجبة الخصم، الأمر الذي 
  كان يثار بسببه الكثير من الخلافات بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

ا الأمـر عنـد صـياغته لقـانون ضـرائب      لذلك فقد عمد المشرع إلى تلافـي هـذ  
م، حيــث جــاء نصــه فــي هــذا الشــأن واضــحاً ٢٠١٠) لســنة ١٧الــدخل الجديــد رقــم (
إلـى التأكيـد   فسير أو تأويل، بـل أن المشـرع لـم تعـوزه الحاجـة      ومحدداً لا يحتمل أي ت

) من هذا ٣/ب/١٣، حيث نص في المادة ()١٧(على ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون
على أن تُعد من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم: الضـرائب التي تدفعها  القانون

  المنشأة بموجب قانون ضرائب الدخل، ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
فتحديد المشرع في هذه المادة للضرائب التي يـتم دفعهـا بموجـب قـانون ضـرائب       

وكذا الرسوم اتلفة المفروضة بقـوانين   الدخل، أخرج الضرائب المباشرة وغير المباشرة
أخرى من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضـريبة، باسـتثناء الضـرائب التـي تـدفعها      

  المنشأة بموجب قانون ضرائب الدخل ماعدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
  : زكاة عروض التجارة والصناعة   -د 

) من القانون باعتبار زكـاة عـروض التجـارة والصـناعة     ٤/ب/١٣النص في المادة ( جاء
  التي يدفعها المكلف وفقاً لقانون الزكاة؛ من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم.
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ــادة (     ــنص الم ــاً ل ــة وفق ــاة عــروض التجاري / أولاً) مــن اللائحــة  ١٥ويقصــد بزك
ف عــن أمــوال تجاريــة فقــط، وبموجــب التنفيذيــة للقــانون: الزكــاة التــي يــدفعها المكلــ
  مستندات رسمية وذلك بموجب قانون الزكاة.

ومن ثم فإنه يشُترط لاعتبار الزكاة من التكاليف واجبة الخصـم أن تكـون متعلقـة     
بنشــاط المكلــف الخاضــع للضــريبة، وأن يثُبــت المكلــف دفعــه لهــذه الفريضــة بوصــل مــن    

ليمن مصلحة الواجبات أو المكاتـب التابعـة   الجهة الرسمية اولة باستلامها، وهي في ا
  لها، وأن يتم دفعها بموجب ما ينص عليه قانون الزكاة الذي ينظم الأحكام المتعلقة بها.

  : اناتـــالتبرعــات والإع   -ه 
) من القـانون التـي تضـمنت بعـض الشـروط      ٥/ب/١٣وقد نصت عليها المادة (

  الشروط فيما يلي: لاعتبارها من التكاليف واجبة الخصم، وتتلخص هذه
 والمؤسسات الأهلية والاجتماعية المسجلة لدى الجهة اتصة.أن تدفع للجمعيات  - 

 أن يكون مركز هذه الجمعيات والمؤسسات في الجمهورية اليمنية. - 

 من صافي الربح. %٥ألا تتجاوز قيمة هذه التبرعات  - 

في حكم التكاليف الواجبة الخصم بموجب هذه المادة مهما بلغـت   يعدكما أنه 
  التبرعات المدفوعة التالية:

التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس  - 
 والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب.

 الخيرية أو الإنسانية المعترف بها من الحكومة.التبرعات والإعانات للمقاصد  - 
 

  : أقســاط التــأميــن  -و 
) من القانون هي تلك المتعاقد ٦/ب/١٣وأقساط التأمين بناءً على نص المادة (

عليها مع شركات التـأمين المحليـة علـى أصـول المنشـأة، وكـذا الأنشـطة المتعلقـة بهـا،          
  وعلى عمال وموظفي المنشأة.

/ ثانيــاً) مــن اللائحـــة   ١٥لــنص المــادة الســابقة مـــن القــانون والمــادة (      ووفقــاً 
  التنفيذية للقانون فإنه يندرج ضمن أقساط التأمين الواجبة الخصم ما يلي:

  أقساط التأمين التي يتم التعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على أصول المنشأة.     - 
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 ركات التأمين المحلية على الأنشطة المتعلقة بالمنشأة.أقساط التأمين التي يتم التعاقد عليها مع ش - 

  أقساط التأمين التي يتم التعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على عمال المنشأة وموظفيها.     - 
أقساط التأمين التي تدفعها المنشأة للتأمين على أموالها ضد الحريق أو السرقة أو الاختلاس  - 

أو التلف أو ضد حوادث العمل أو أي من الأخطار، شريطة أن تكـون مرتبطةـ بنشاـط المنشـأة     
 والمحافظة على موجوداتها ورؤوس أموالها أو على عمال وموظفي المنشأة نفسها. 

 

  ا:  ــالمرتبات والأجور وما في حكمه   -ز 
      ــه أقســاط ــب المــدفوع عن مبلــغ الرات

التأمينات والمعاشات في ذات السنة، والمسجل فعلاً في سجلات التأمينات والمعاشات 
باسم الموظف أو العامل الذي تم توظيفه لدى المنشأة، وذلك في وظيفة دائمة من تاريخ 

  العمل بالقانون.  
تـي أضـافت إليهـا    ) مـن القـانون، ال  ٧/ب/١٣وقد جاء النص عليها فـي المـادة (  

تكاليف ومصاريف أخرى تتمثل في  مصـاريف العـلاج المدفوعـة للمـوظفين، والمبـالغ      
التي يدفعها رب العمل عن العـاملين لديـه للمؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة،       
ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر ينشئه رب العمل طبقاً 

ك مقابل مكافأة ترك الخدمة أو أي صناديق أخرى تنشأ للتكافل للقوانين النافذة، وذل
  الاجتماعي والصحي.
) من القانون على أنها تعُد من التكاليف الواجبة الخصـم  ١٣/ب/١٣كما نصت المادة (

  أيضاً ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة  من مكافآت العضوية وبدلاتها.
تعلــق بــالموظفين الــذين يــدخلون التوظيــف  وفيمــا يتعلــق بالخصــم الاضــافي الم 

(وظائف دائمة) لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون؛  فقد جاء النص على اعتبارها 
/ج) من القانون التي نصت على أنه ١٣من التكاليف واجبة الخصم، وذلك في المادة (

  يحق للمكلف الذي يقوم بتوظيفهم أن يطالب بخصم إضافي يُحتسب كالآتي:  
 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم. %٥٠ - 

 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم. %٤٠ - 
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 من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم. %٣٠ - 

 عن العام الرابع من توظيفهم. من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين %٢٠ - 

  من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم. %١٠ - 
  أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية. ويجب

بالموظف أو العامل في تطبيق أحكام هذه الفقرة من هذه المـادة، كـل    والمقصود
شخص طبيعي مرتبط بالمنشأة كمستخَّدم لديها سواء كان ذلك بموجب عقد أو قرار 

 ) ساعة. ٣٥تعيين، بحيث لا تقل ساعات العمل الملزم بها في الأسبوع عن (

) مــن هــذه ١ولاكتســاب حــق المطالبــة بهــذا الخصــم الإضــافي بحســب البنــد ( 
 الفقرة فإنه يشُترط التالي:

 أن يكون لدى المكلف دفاتر وحسابات منتظمة. - 

ــد        -  ــور وتوري ــات والأج ــى المرتب ــهرية عل ـــة الش ــرارات الضريبي ــف الإق ــديم المكل تق
الضريبة المستحقة في المواعيد القانونيـة المحـددة مرفقـاً بهـا كشـف بالعمـال أو       

 مع إرفاق عقود العمل. الموظفين الجدد والذين تم إنهاء خدمتهم

  الآتية: في الحالاتلا يجوز المطالبة بالخصم الإضافي و
 عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير مدرجين في سجلات التأمينات والمعاشات. - 

 عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير يمنيين. - 

بالشـــركات الأجنبيــة العاملــة فــي مجــال الــنفط والغــاز ومقاوليهــا مــن    التوظيــف - 
الباطن، وكذلك التوظيف لـدى المنشـآت والشــركات العاملـة فـي مجـال التعـدين        

 والخاضعة لأحكام القسم الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من القانون. 

انون ضـرائب الـدخل   / ثانياً) من اللائحـة التنفيذيـة لق ـ  ١٥كما تضمنت المادة (
النص على أنه يُقصد بمكافأة ترك الخدمة المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في 
الجهة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفي حالة عـدم وجـود هـذه الـنظم أو     

  عدم تنظيمها تُحدد مكافأة ترك الخدمة وفقاً للأحكام المبينة في قانون العمل.
م ٢٠١٠) لسـنة  ١٧وقد سكت المشرع اليمني فـي قـانون ضـرائب الـدخل رقـم (     

عن الإشارة إلى مرتبات وأجور الشـركاء في العمل أو المنشـأة، وكـذا مرتبـات وأجـور     
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أقارب المكلف العاملين معه، وما إذا كانـت هـذه المرتبـات والأجـور تُعـد مـن التكـاليف        
كانت هذه المرتبات والأجـور تُمـنح لهـؤلاء    واجبة الخصم من عدمه، وفي رأينا أنه إذا 

الأشـخاص مقابـل عمـل فعلـي يقومـون بـه، فـإن هـذه المرتبـات والأجـور شـأنها شــأن            
مرتبـات وأجــور بقيـة العــاملين فـي المنشــأة تطبـق عليهــا الأحكـام المتعلقــة بالتكــاليف      

ا واجبة الخصم، أما إذا كانت غير ذلك فهنا يمكن أن تتوافر فيهـا شـبهة اسـتخدامه   
كوسيلة من وسائل التهرب من الضريبة، وتختص بالتالي محكمة الموضـوع فـي البـت    

  فيما قد ينشب بشأنها من خلاف بين المكلف والإدارة الضريبية. 
  مصاريف السفـر المتعلقة بالمنشـأة:     -ح 

، إلا أنـه لكـي تعُـد هـذه المصـاريف      من القانون )٨/ب/١٣(وقد نصت عليها المادة 
  : )١٩(التي منهاوأن تتوافر فيها بعض الشروط،  يتوجب بة الخصممن التكاليف واج

أن تكون هذه المصاريف مرتبطـة بعمـل المنشـأة، ومـن ثـم تخـرج بقيـة مصـاريف          - ١
 السفر الأخرى من هذه التكاليف، كمصاريف السفر للسياحة أو العلاج.

 أن تتعلق هذه المصاريف بشخص المكلف دون غيره. - ٢

يكــون مقــدار هــذه المصــاريف متناســب مــع المركــز الاجتمــاعي والاقتصــادي    أن -٣
 للمكلف، بمعنى أن لا يكون هناك مبالغة في مقدارها. 

إذا كانت هناك مصاريف مشتركة بحيث يتعلق جزء منها بنشاط المكلف ويتعلق  -٤
ــتم اســتبعاد المصــاريف الشخصــية      ــا ي الجــزء الآخــر بمصــاريف شخصــية، فهن

 يف المتعلقة بنشاط المكلف.واحتساب المصار
 

  الخسائر المترتبة عن سرقة أو اختلاس أو تلف:    -ط 
) مـن القـانون، التـي جـاء فيهـا علـى أنـه يعُـد مـن          ٩/ب/١٣نصت عليها في المادة (

التكاليف والنفقات القابلة للخصم: الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف 
  المكلف فعلاً ما يقابلها. ىبت جديتها، وأنه لم يرُد إلثمن سرقة أو اختلاس أو تلف، متى ت

نص هذه المادة فإنه يشُـترط لاعتبـار الخسـائر المترتبـة عـن سـرقة أو        وبحسب
  ن:  ان التاليااختلاس أو تلف، من التكاليف واجبة الخصم أن يتوافر فيها الشرط
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يثبت وقوع حالات السـرقة أو الاخـتلاس أو التلـف بأدلـة جديـة صـادرة مـن        أن  -١
 الجهات اتصة.

ن المكلف لم يحصل بالفعل على تعـويض مقابلهـا سـواء مـن جهـات حكوميـة أو       إ -٢
  شركات تأمين.  

علــى أن المشــرع اليمنــي فــي نــص المــادة ســالفة الــذكر لــم يــنص علــى حــالات     
خرى، وكذلك الخسائر المرتبطة بالحالة الاقتصادية الحريق أو الغرق أو الحوادث الأ

  أو السياسية أو حتى الاجتماعية التي قد تتعرض لها الدولة في فترة من الفترات.
وفي ذلك نرى أن هذه الخسائر يمكن أن تُعد من التكاليف واجبة الخصم، إذا 

من سلطة توافرت فيها وسائل إثباتها بشكل قاطع، ومسألة تقدير ذلك مما يندرج ض
  الإدارة الضريبية ومحكمة الموضوع إذا عرض موضوع الخلاف بشأنها عليها.

) مــن القــانون ١٩أمــا عــن ترحيــل هــذه الخســائر فقــد نظــم المشـــرع في المــادة (  
  الأحكام المتعلقة بذلك على الوجه التالي:

إذا خُتم حساب إحـدى السـنوات الخاضـعة للضــريبة بخسـارة لأي مكلـف قـدم          - أ
الضــريبي معتمــداً مــن محاســب قــانوني مــرخص ومســتنداً إلــى دفــاتر    إقــراره 

ــدخل ضــمن        ــانون، فــإن هــذه الخســارة ت ــام الق ــاً لأحك وحســابات منتظمــة وفق
مصـروفات السنة التاليـة لسـنة الخسـارة وتُخصـم مـن أرباحهـا، فـإذا لـم يكـفِ          
 الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل البـاقي إلـى السـنة التـي تليهـا وهكـذا حتـى       

السنة الخامسة من بداية الخصم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ما تبقى 
 من تلك الخسارة إلى السنة التي تلي السنة الخامسة.

لا يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الخسائر التي تحملتها الشركة في السنة   -  ب
 %١٠٠ها بنسبة الضريبية والسنوات السابقة، إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمال

  : )٢٠( ويلزم لخصم وترحيل هذه الخسائر توافر الشروط التالية
تكــون الخســارة فعليــة ومؤكــدة ومثبتــة بــإقرار المكلــف المقــدم لــلإدارة الضــريبية   أن - ١

معتمداً من محاسب قانوني مرخص ومستنداً إلى حسابات منتظمة، على أن يكون 
 الإقرار الخاص بالمحاسب القانوني عن نشاطه معتمداً من محاسب قانوني أخر.
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ــانون ن    -٢ ــام الق ــاً لأحك ــع   أن تكــون الخســارة ضــريبية وفق اتجــة عــن نشــاط خاض
للضـريبة في السنة التي تحقق عنها، وتنسب الخسارة إلى إجمـالي قيمـة رأس   

من الضريبة، وذلك في حالة عـدم الفصـل    اًالمال إذا كان جزء من النشاط معفي
 في الحسابات بين النشاط الخاضع للضريبة والنشاط المعفي منها.

ترحيل الخسارة الضريبية حتى السنة الخامسة من بدايـة الخصـم ولا يجـوز     يجوز - ٣
 ترحيل خسارة بعد السنة الخامسة.

أن يستفيد من ترحيل الخسارة الشخص الذي ربطت باسـمه فقـط، ولا يسـري     - ٤
 هذا الخصم أو الترحيل في حالة التنازل أو تغيير الكيان القانوني.

 سارة بأي شكل من الأشكال. أن لا تكون المنشأة قد عوُضت عن الخ - ٥
 

    فــروق العمـــلة:   -ي 

) من القانون، ولكن المشرع لم يـذكر فـي صـلب    ١٠/ب/١٣جاء النص عليها المادة (
القانون أو اللائحة التنفيذية المقصود بفروق العملـة، هـل هـو فـارق زيـادة صـرف العملـة        

الفـارق فـي أي عمليــات   أو العكـس، بحيــث يخُصـم هـذا     الوطنيـة الأجنبيـة مقابـل العملـة    
تبادل تجاري يقوم به المكلف، ويحدث فيها أن ينخفض سعر العملة لتـي تمـت بهـا عمليـة     

  الشراء، فيتعرض المكلف هنا لخسارة غير متوقعة يتأثر معها الدخل المتحقق له.
ونرى أنه منعاً للتضارب في فهم المقصود بفـروق العملـة هـذه أن يـتم توضـيح       

ليمات تصدر عن الجهة اولة بذلك، خاصـة فـي ظـل التغيـرات     المقصود بها في تع
المســـتمرة التـــي تتعـــرض لهـــا العملـــة اليمنيـــة نتيجـــة لأســـباب مختلفـــة سياســـية أو  
اقتصادية أو أمنيـة، وهـو مـا قـد يحمـل معـه بـذور خلافـات قـد تنشـب بـين المكلفـين             

   والإدارة الضريبية بسبب ذلك التضارب في تفسير مفهوم هذه الفروق.

  العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير:  -ك 
   العوائــد المدينــة وتشــمل كــل مــا يتحملــه

المكلف من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيـاً كـان نوعهـا، بمـا     
خلال أوراق ماليـة   في ذلك السندات والأذون وأية صور من صور التمويل بالدين من

  ذات عائد ثابت أو متغير.
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) مـن القـانون التـي    ١١/ب/١٣وقد نصت على هذه العوائد والعمـولات المـادة (  
أشترط فيها المشرع أن تكون هذه العوائـد والعمـولات قـد عُقـدت فـي سـبيل العمـل،        

كون ) من القانون، التي جاء النص فيها على أن ت١٥وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (
هذه العوائد والعمـولات قابلـة للخصـم مـن التكـاليف، شـريطة أن لا تتجـاوز العوائـد         

من القروض  %٧٠ زوالعمولات التي كانت ستُدفع في حالة إذا كان التمويل لا يتجاو
 ، مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتي:)٢٢(من رأس المال %٣٠و

  أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة. يجب  -  أ
في حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزيـد الخصـم عـن فائـدة       -  ب

 %٤القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض، وبما لا يتجاوز 
يخ دفـع القـرض، وتطبـق أحكـام     إضافة إلى معدل عرض البنك المركزي اليمني فـي تـار  

 هذه المادة على الشخص الاعتباري، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التأمين.

ويلزم لاعتبـار العوائـد والعمـولات مـن التكـاليف واجبـة الخصـم بحسـب نـص          
  /رابعاً) من اللائحة التنفيذية للقانون، أن تتوافر فيها الشروط التالية:١٥المادة (

 تكون العوائد مقابل قرض حقيقي محدد تلتزم به المنشأة نحو الغير. أن -١

 أن تكون عوائد القرض أو العمولات مرتبطة بنشاط المنشأة. -٢

 أن تكون عوائد القرض أو العمولات مؤيدة بمستندات. -٣

أن يكــون معــدل الفائــدة للقــرض فــي حــدود معــدل الفائــدة الســائد فــي البنــك    -٤
) مــن ١٧) مــن القـانون والمـادة (  ١٥أحكـام المـادة (  المركـزي، وبمـا لا يتعـارض مــع    

اللائحة التي نصت الفقرة (أ) منهـا علـى أنـه يجـب أن لا يزيـد الخصـم لفائـدة        
إضــافة إلـى معــدل   %٤القـرض عـن ســعر الفائـدة الســائد بـين البنــوك بنسـبة      

 عرض البنك المركزي في تاريخ دفع القرض.

فوعــة شــراء أو الحصــول علــى  أن لا يكــون الغــرض مــن القــرض أو العمولــة المد  -٥
أصل ثابت مؤهل وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة فـي الجمهوريـة، وفـي حالـة     
عدم توافر تلك المعايير يجوز الاسترشاد بمعايير المحاسبة الدوليـة بمـا يتوافـق    

 وأحكام القانون والتشريعات النافذة في الجمهورية.
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 بنفس الفترة المالية محل التحاسب (سنة التكليف).أن تكون عوائد القرض أو العمولات مرتبطة  - ٦

وفــي كــل الأحــوال لا تعتبــر العوائــد والعمــولات المدفوعــة للشــركاء المتضــامنين مــن   
  النفقات والتكاليف واجبة الخصم.

 

    ورية:ــز الرئيسي المتواجد خارج الجمهـحصة الفرع من نفقات المرك    - ل 

) من القانون التي اشـترطت لاعتبـار   ١٣/ب/١٣على هذه المصاريف المادة ( نصت
  هذه الحصة من التكاليف واجبة الخصم أن يتوافر فيها ما يلي:

 أن لا تتضمن هذه النفقات أية مرتبات أو عوائد أو إتاوات عن أعمال تمت في اليمن. - ١

 من الأرباح الخاضعة للضريبةـ المحققة في الجمهورية.  %٢أن لا يتجاوز ما يسُمح بتنزيله عن  - ٢
  

    أة:ــــنفقات التدريب لموظفي المنش   - م 

) مـن القـانون التـي أحالـت الشـروط      ١٤/ب/١٣على هذه المصاريف المادة ( نصت
/ سادسـاً)  ١٥المتعلقة بها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، والتي نصت بدورها في المـادة ( 

  منها على أن يلزم لاعتماد هذه النفقات توافر الشروط التالية:  
 بالمنشأة. اًرسمي اًأن يكون المتدرب موظف - ١

المنشأة ملتزمة بتسديد ضريبة المرتبـات والأجـور عـن ذات الشـخص المتـدرب،      أن تكون  - ٢
ــا      اًويكــون اســمه مــدرج  ــالإقرارات الشــهرية المقدمــة منه ــة ب ضــمن الكشــوفات المرفق

 للإدارة الضريبية وتسُدد بموجبها ضريبة المرتبات والأجور شهرياً بصورة منتظمة.

في نفـس اـال الـذي يعمـل فيـه الموظـف المتـدرب         اًأن يكون التدريب مخصص -٣
 بغرض تطوير مهارته الوظيفية والعلمية في ذات اال الذي يعمل به.

المطلوب خصمها هي ما يخص فقط رسـوم التـدريب والمدفوعـة    أن تكون النفقة  -٤
فعلاً للجهات القائمة بالتدريب، ولا يدخل في ذلك نفقـات أخـرى تتعلـق بسـكن     

 مصروفات شخصية للموظف المتدرب. أو غذاء أو أي

أن يكون التدريب على نفقة لمنشأة، وليس مقيداً كسلفة على الموظف أو أن ذلك  -٥
نفقـات التـدريب    كانـت  ابق على المنشأة للموظف، وفي حالكان مقابل التزام س

يـتم خصــم النسـبة المحملــة علـى المنشــأة فقــط    فموزعـة بــين المنشـأة والموظــف،   
 لوثائق المؤيدة لذلك.وحسب المستندات وا
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    ـأة:ـــاط المنشــالغرامات المتعلقة بنش  -ن 

وهي تلك التي تضطر المنشأة إلى دفعها في شكل غرامات أو جـزاءات ماليـة،   
وكذلك التعويضات التي تتقـرر علـى المكلـف لصـالح الغيـر وتتعلـق بنشـاطه الخاضـع         

وقــد ســكت المشــرع عــن بيــان الأحكــام المتعلقــة بهــا ســواء فــي القــانون أو      للضــريبة،
اللائحة التنفيذية لـه، وهـذا الأمـر يعنـي أن المشـرع أحـال مـا قـد ينشـب بشـأنها مـن            
خلاف إلى الأحكام التي تنص عليها وتنظمها التشريعات الأخرى ذات العلاقة، سواء 

ن الاختصــاص بالبــت فيمــا ينشــب  فــي القــانون المــدني او التجــاري أو غيرهــا، ويكــو  
  بشأنها من خلاف بين المكلف والإدارة الضريبيـة لمحكمة الموضوع.  

  ة:  ـدومــــــالديون المع  -س 
) من القانون التي جاء فيها ١٨على الأحكام المتعلقة بهذه الديون المادة ( نصت

بـــأن تخصـــم الـــديون المعدومـــة التـــي قـــام المكلـــف باســـتبعادها مـــن دفـــاتر المنشـــأة   
وحساباتها، والتي ثبت انعدامها واستحالة تحصيلها بالوثائق والمستندات المعمدة من 

  وط التالية:المحاسب القانوني، مع مراعاة توافر الشر
 أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة. -١

 أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة. -٢

 أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة. -٣

أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لتحصيل الدين، ولم تتمكن من تحصيله  - ٤
  . )٢٣(خلال سنتين من تاريخ استحقاقه

وبالنسبة للـديون المعدومـة لكبـار المكلفـين فيلـزم التأكيـد فـي تقريـر المحاسـب          
  القانوني الذي قام بتعميد الإقرار الضريبي على توافر الشروط السابقة.

ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التي نتجت من قروض وتسهيلات الشركات 
  ملة الأسهم فيها.والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو ح

ــدين        ــل حــالات ال ــي حصــلتها المنشــأة فــي ك ــالغ الت ــد المب ــتم قي كمــا يجــب أن ي
المعدومة المشار إليها في هذه المادة عند تحصيل الدين كاملاً أو جزءاً منه فـي نفـس   

  السنة التي تم فيها تحصيل تلك المبالغ.
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    المخصصـــات والاحتيـــاطات القابلة للخصـــم:   -ع 

) من القانون على أن يستثنى من المبالغ التي تقوم المنشآت أو الشركات ١٤نصت المادة (
بتجنيبها من أرباحهـا لتكـوين اصصـات علـى اخـتلاف أنواعهـا لتغطيـة خسـائر محتملـة،          
  والتي لا تعُد تكليفاً قابلاً للخصم على الربح، ويستثنى منها اصصات والاحتياطات التالية: 

ــا   اصصـــات  -١ ــركات التـــأمين بتكوينهـ ــي تلتـــزم شـ ــات الفنيـــة التـ أو الاحتياطيـ
بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، ووفقاً للإجراءات التي 

 تحددها اللائحة التنفيذية.

مخصصات البنوك مقابـل الـديون المشـكوك فـي تحصـيلها المكونـة وفقـاً للـنظم          -٢
 ي.والتعليمات الصادرة عن البنك المركز

) مــن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون ١٦وتنظيمــاً لــنص هــذه المــادة جــاءت المــادة ( 
  متضمنة الأحكام المتعلقة بهذه الاحتياطات واصصات القابلة للخصم. 

  : م من الدخلرابعاً: النفقات والعوائد غير القابلة للخصـ
للخصم من  رأينا في البند السابق بأن المشرع عمد إلى تحديد النفقات القابلة

الدخل الخاضع للضريبة، وبالمقابل ومنعاً للتوسع في تفسير تلك التكـاليف، وتلافيـاً   
للدخول في خلافات مع المكلفين فـي تحديـد تلـك التكـاليف عمـد المشـرع أيضـاً فـي         

إلى النص على تحديد النفقات والعوائـد   قنون ضرائب الدخل) من ١٥، ١٤المادتين (
) مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون كـذلك      ١٧تضمنت المـادة ( غير القابلة للخصم، كما 

  النص على بعض الأحكام المتعلقة بهذه العوائد.
غيــر القــانون فــإن النفقــات والعوائــد   ) مــن١٥، ١٤وبمقتضــى نــص المــادتين ( 

  قابلة للخصم تتمثل في التالي:ال
 النفقات غير القابلة للخصم:

  ) من القانون بأنه لا يُعد تكليفاً على الربح ما يلي:١٤النص في المادة ( جاء 
المبالغ التي تُجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحهـا لتكـوين اصصـات علـى       -أ 

 اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:
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بتكوينهــا اصصــات أو الاحتياطيــات الفنيــة التــي تلتــزم شــركات التــأمين     -١
بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابـة علـى التـأمين، ووفقـاً للإجـراءات      

 التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً للنظم    -٢
 والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

د على رأسـماله أو المرتـب الـذي    عوائد رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفر  -ب 
ــه بالمنشــأة، وكــذلك فوائــد رأس المــال والمرتبــات      ــى عمل يقــرره لنفســه أجــراً عل
وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشـركاء في شـركات  

 التضامن وشركات التوصية ولا تخضع لضـريبة المرتبات والأجور.

 اء كانت نقداً أو عيناً.مسحوبات صاحب المنشأة منها سو  -ج 

عوائد القـروض والـديون علـى اخـتلاف أنواعهـا المدفوعـة لأشـخاص طبيعـيين           -د 
 غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.

  .أي مبالغ يتم دفعها للمساهمين بما فيها حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة  - ه 

 عوائد القروض المقدمة من الشركاء المتضامنين للشركة.  -و 

   غير القابلة للخصم:العوائد 
) من القانون بأن العوائد والعمـولات علـى القـروض المتعاقـد     ١٥جاء النص في المادة ( 

) مـن القـانون، تكـون قابلـة     ١٣) مـن الفقـرة (ب)  مـن المـادة (    ١١بشأنها مع الغيـر وفقـاً للبنـد (   
العوائد والعمولات التي كانت ستدفع في حالة إذا كان التمويل لا  زللخصم شريطة أن لا تتجاو

 من رأس المال مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتي: %٣٠ومن القروض  %٧٠ زيتجاو

  يجب أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة.  - أ 
م عـن  الخص ـ دفي حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزي  -ب 

فائدة القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض، وبما 
فـي تـاريخ دفـع     إضافة إلى معدل عـرض البنـك المركـزي اليمنـي     %٤ زلا يتجاو
، وتطبق أحكام هذه المادة على الشخص الاعتبـاري، ويسـتثنى مـن ذلـك     القرض

 البنوك وشركات التأمين.
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  المبحث الرابع

  ةـريبالض من المقررة الإعفاءات

إلـى قاعـدة العدالـة التـي      المؤلـف سبقت الإشارة فـي أجـزاء متقدمـة مـن هـذا      
تقف في صدارة القواعد الأساسية للضريبة، ومضمون هذه القاعـدة يـنص علـى أن    
يُســهم كــل الأشــخاص فــي الدولــة فــي تحمــل الأعبــاء العامــة كــل بحســب إمكانياتــه    
وقدراتـه، وفــي نفـس الاتجــاه يقضـي مبــدأ عموميــة الضـريبة بــدوره بـأن يــتم فــرض      

  ن تمييز بعضهم في ذلك دون البعض الآخر.الضرائب على جميع الأشخاص دو
بيــد أن المشــرع الضــريبي فــي معظــم الأنظمــة الضــريبية غالبــاً مــا يخــرج عــن مبــدأ     
عمومية الضريبة، وذلك تحقيقاً لأهداف قد تكون في جوانب منها أسمى مـن هـدف فـرض    

تعود بـالنفع  الضريبـة ذاته، وذلك بالنظر إلى أن هذه الأهداف قد يترتب عليها فوائد متعددة 
العام على اتمع بصـورة تفـوق مـا يترتـب علـى تطبيـق مبـدأ عموميـة الضـريبة مـن منـافع،            
ــة لـبعض الأشـخاص والأعمـال بحسـب            حيث يلجأ المشـرع إلـى تقريـر إعفـاءات مـن الضريب

  مقتضيات الظروف الشخصية أو طبيعة الأعمال التي يقدمونها لخدمة اتمع.
استثناءً من هذا التوجه، فقد قرر بدوره عدداً من هذه ولم يكن المشرع اليمني 

  الإعفاءات التي نعرضها على النحو التالي:

  الإعفاءات المقررة بموجب قانون ضرائب الدخل:أولاً: 
  الإعفــاءات الموضوعيــــة:  - أ

) من قانون ضرائب الدخل، بالإعفـاء مـن الضريبــة علـى     ٢١في المادة ( النصجاء 
  الأرباح التجارية والصناعية لبعض الدخول التي تم تحديدها على النحو التالي: 

والمؤسسات الأهليـة ذات الأغـراض الخيريـة ومنظمـات اتمـع      الجمعيات دخل  -١
مــن  جميعهــامواردهــا الماليــة والماديــة  تكــون و ،التــي لا تهــدف إلــى الــربح المــدني 

، وأية عوائد أخرى تحققهـا مـن تنميـة تلـك المـوارد،      التبرعات والهبات والإعانات
 ويشُترط لتحقق الإعفاء لهذه الجمعيات الآتي:
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 . المنظم لهاأن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون  -

 أن تلتزم في أنشطتها بالأعمال الخيرية فقط.  - 

ولـلإدارة   ،اًهذا الأجـر رمزي ـ كون يجر يجب أن أي حالة تقديمها لخدمات مقابل وف   
  .تجارياً تمارس نشاطاً الجمعية الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الضريبية

الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة، والبستنة، والصيد التقليـدي،   -٢
التقليديـة أو التحـريج بمـا فـي ذلـك تحويـل       وتربية (المواشي والـدواجن والنحـل)   

  منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.
، وتحـدد  الحرفيـة والزراعيـة و  الصـناعية  ن تصـدير المنتجـات  م ـة تج ـالنا الدخول -٣

 اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

اعتباريــة صــل عليهــا أشــخاص  تحالحصــص التــي  والأســهم أالتوزيعــات لأربــاح  -٤
اعتباريـة أخـرى، شـريطة أن تكـون تلـك الأربـاح       أشـخاص  لدى  امقابل مساهمته

ــة      ــاح التجاريـ ــريبة الأربـ ــا ضـ ــت عنهـ ــعت ودُفعـ ــد خضـ ــص قـ ــهم أو الحصـ للأسـ
 والصناعية قبل ذلك التوزيع، وإن كانت تلك الأشخاص معفاة من الضريبة.

 فوائد أذون الخزانة متى دفعت للأفراد المقيمين. -٥

مـن العوائـد عـن ودائعهـم فـي المصـارف والبنـوك وصـناديق          الأشـخاص الطبيعـيين   دخل - ٦
 البريد، ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم من الشـركات بمختلف كياناتها القانونية.




 
تشجيع العمل الخيري والأهلي والخدمات التي تقدمها منظمات اتمع المـدني،   -١

 وتسهيل قيامها بتقديم خدماتها الخيرية والاجتماعية.

المواشي والدواجن والنحـل  تشجيع أعمال الزراعة والبستنة والصيد التقليدي وتربية  - ٢
تشـجيع الاتجــاه للعمـل فـي هــذه الأعمـال، والإسـهام فــي       التقليديـة، بمـا يســاعد فـي   

تعزيز دخول للفئات العاملة فيها، وزيادة الإنتاج المحلي من بعض المنتجات المتأتية مـن  
 مزاولة هذه الأنشطة وبما يسُهم في تحقيق أهداف متعددة مرتبطة بذلك.
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للاستثمار فـي مجـالات اسـتثمارية معينـة، وبمـا يحـد مـن التوجـه لمزاولـة           التوجهتشجيع  - ٣
 إلخ.... أنشطة قد تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، كالمضاربة في العملة والأراضي

 

  الإعفاءات الاجتماعيـة:   -  ب

) ١٢٠) من قانون ضرائب الدخل على تحديد مبلـغ ( ٦٢نص المشرع اليمني في المادة (
ــة الأربـاح التجاريـة            ألف ريـال عـن كـل    سـنة يـتم تنزيلـه مـن الـدخل الصـافي الخاضـع لضريب

والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية وضريبة المرتبات، لكل من المكلفـين  
  الطبيعيين المقيمين ومكلفي المنشآت الصغيرة المقيمة مقابل الحد الأدنى المعفي من الضريبة.

إليه في المـادة سـالفة الـذكر، لا شـك بـأن المشــرع قررهـا        والحد الأدنى المشار 
كإعفــاءات تهــدف إلــى مســاعدة المكلــف بالضــريبة علــى مواجهــة نفقــات المعيشــة         

  اتلفة، وتشجيع المشاريع الفردية والمشاريع الصغيرة على النجاح. 

  :الاستثمار وقانون المناطق الحرةالإعفاءات المقررة بموجب قانون ثانياً: 
  الإعفـــاءات المقررة بموجب قانون الاستثمـــار:   -  أ

م ٢٠٠٢) لســنة ٢٢كــان المشــرع قــد قــرر فــي قــانون الاســتثمار الســابق رقــم (    
) ١٥إعفــاءات ضــريبية لــبعض الاســتثمارات، إلا أن قــانون الاســتثمار الجديــد رقــم ( 

ينص على إعفـاءات مشـابهة، بـل لجـأ المشــرع فيـه إلـى الـنص علـى          لم م ٢٠١٠لسنة 
افظة على المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون السابق، وذلك من خـلال  المح

  ) من القانون الجديد على التالي:٢٩النص في المادة (
ــد       - ١ ــانون الاســتثمار الجدي ــع المشــاريع الاســتثمارية القائمــة وقــت صــدور ق اســتمرار تمت

لسـابق، مـع التـزام هـذه     بالإعفاءات الضريبية التي منُحت لها بموجب قانون الاسـتثمار ا 
 المشاريع بدفع الضـرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الاعفاء.  

المشــاريع الاســتثمارية التــي تم تســجيلها وفقــاً لقــانون الاســتثمار الســابق ولــم تبــدأ      -٢
مزاولة نشاطها أو إنتاجهـا حتـى تـاريخ صـدور قـانون الاسـتثمار الجديـد، فيشُـترط         

ــا بالإع ــة       لتمتعه ــدأ مزاول ــانون الســابق أن تب ــا الق ــص عليه ــي ن ــاءات الضــريبية الت ف
 النشاط والإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور القانون الجديد. 
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  الإعفاءات المقررة بموجب قانون المناطق الحرة:  -  ب

بهـدف جـذب الاسـتثمار إلـى المنــاطق الحـرة اليمنيـة، وخاصـة المنطقـة الحــرة         
أداة تُسهم في تحقيق أهداف متعددة للدولـة، كالإسـهام فـي تنميـة      عدن لما تمثله من

الصـادرات، وتـوفير فـرص عمــل للمـواطنين، ونقـل التكنولوجيــا الحديثـة، فقـد نــص        
المشرع اليمني على العديد من الحوافز للاستثمارات العاملة في هذه المنـاطق، ومـن   

  ضمن هذه الحوافز منحها إعفاءات ضريبية.
م بشأن المنـاطق  ١٩٩٣) لسنة ٤) من القانون رقم (١١المادة ( فقد جاء في نص

الحرة، على إعفاء كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضـرائب على الأرباح 
لجمهوريـة، وذلــك لمـدة خمســة   االصـناعية والتجاريـة وضــرائب الـدخل الســارية فـي     

ع فـي هـذه المـادة للهيئـة     عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشــروع، وأجـاز المشــر   
 العامة للمناطق الحرة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا تزيد على عشر سنوات أخرى بنـاءً 

  على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. 
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  المبحث الخامس     

  الضريبة على نشاط التعدين

        ،ذلك الـذي يتمثـل فـي أنشـطة المنـاجم والمحـاجر
وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية واستغلالها وما 

  يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية.   
وقد نظم المشرع اليمني الأحكام الخاصة بالضـريبة علـى نشـاط التعـدين فـي      

م، ٢٠١٠) لسـنة  ١٧نون ضـرائب الـدخل رقـم (   القسم الرابع من الفصـل الأول مـن قـا   
  حيث أشتمل القسم المشار إليه على الأحكام التالية:

  :أولاً: نطاق سريان الضريبة
أنشطة المناجم ب) ٢٢تحدد نطاق تطبيق هذه الضريبة وفقاً لما جاء في نص في المادة (

والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف واستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزيـة ومـا   
  ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالنفط والغاز.  ، )٢٥(يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية

) من القانون على أن تسـري  ٢٤، ٢٣أما عن سريان هذه الضريبة فقد نصت المادتين (
/أ) مـن  ٢٢الضريبة علـى كافـة الـدخول المتأتيـة مـن الأعمـال والأنشـطة المـذكورة فـي المـادة (          

القانون، سواء تحققت هذه الدخول لشخص طبيعي أو شخص اعتباري، ولا يجوز بأي حـال  
مـن الأحـوال أن تتمتـع الــدخول المتأتيـة مـن هـذه الأعمــال والأنشـطة أو أي منهـا بالإعفــاءات         

  الاستثمار بما فيها المشـروعات الاستثمارية التعدينية الكبيرة.الواردة في قانون 
ــاح الأشــخاص المــذكورة فــي المــادة (     /أ) ٢٢ويشــمل ســريان هــذه الضــريبة أرب

  وبشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى للمكلف.
كما يشمل سريان هذه الضريبة على أرباح الأشـخاص مـن الأمـوال المسـتثمرة     

كــل  عــديُوأكثـر فــي مشــروع اســتثماري واحـد، بحيــث    ) مليــون دولار١٥٠بمـا يعــادل ( 
  عن الآخر وإن كانت لمكلف واحد.   ومنفصلاً مستقلاً اًضريبي مشروع وعاءً
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  :ثانياً: الدخول الخاضعة للضريبة
 تحــــديد الأربـاح:   -  أ

) مـن قـانون ضـرائب الـدخل فـإن الأربـاح الخاضـعة لهـذه         ٢٥بحسب نـص المـادة (  
التعدين على أساس الإيراد الناتج عن جميع عمليات التنقيب الضريبة تحُدد في أنشطة 

والبحـث والاستكشـاف والاسـتغلال للمعـادن الفلزيـة وغيـر الفلزيـة، ومـا يـرتبط بهـا مـن            
الأنشطة التجارية والصناعية التي قام بها المكلف أو تم تحقيقها خلال السنة الضريبية، 

لـك السـنة بعـد خصـم كافـة التكـاليف       بما في ذلـك أربـاح التصـفية التـي تحققـت أثنـاء ت      
القابلة للخصم، ويتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً للمعايير 

   المحاسبية المتعارف عليها، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام القانون.

 النفقات القابلة للخصم من الدخول الخاضعة للضريبـة على نشاط التعدين:    -  ب

) من القانون فإنـه يـتم احتسـاب الأربـاح     ٢٦وفقاً لما جاء النص عليه في المادة (
) ١٨، ١٥، ١٤/أ، ب) والمـواد ( ١٣الخاضعة للضريبة وفقاً للأحكام الواردة في المادة (

ــربح والمحافظــة عليــه،          ــة لإنتــاج ال ــة بخصــم التكــاليف اللازم ــن القــانون، والمتعلق م
  ت التالية:ويضاف إليها التكاليف والمصروفا

الإتـاوات المفروضــة قانونــاً علــى ممارســة نشـاط التعــدين المدفوعــة إلــى الدولــة      - أ 
 والأطراف الخاصة التي تنشأ عن التنقيب عن هذا النشاط.

الأتعاب والإيجارات المدفوعة للغير وتكاليف خـدمات النقـل، بمـا فـي ذلـك الرسـوم         - ب 
 بموجب عقود التأجير التمويلي. الإيجاريةالمدفوعة للدولة باستثناء القيمة 

من قيمـة   %٢نسبة  زنفقات تسويق المعادن والمنتجات المعدنية، على أن لا تتجاو  - ج 
 مبيعات تلك المعادن والمنتجات المعدنية.

 تكلفة التنقيب والاستكشاف عن المعادن: ويجوز أن تعُامل وفقاً لأي من الخيارين التاليين:  - د 

 دثت فيها.تُعامل كمصروف في السنة التي ح 

   على أن يبدأ الخصـم   ،%٢٠أن ترُاكم وتهُلك على أساس القسط الثابت بنسبة
من السنة التي تم فيها أول بيع للمعادن الناتجة عن التنقيب أو الاستكشاف مـن  
قبل المكلف من منجم أو محجر، شريطة أن تكون تكاليف التنقيب والاستكشاف 

 القابلة للخصم مرتبطة بتصريح أو ترخيص ممنوح قانوناً للمكلف بذلك.
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) ١٧) وأحكام المـادة ( ١٦البندين أولاً وثانياً من المادة ( الإهلاك وفقاً للأحكام الواردة في  - ه 
 ) ما يلي: ١٦من القانون، ويستثنى من معدلات الإهلاك المحددة في البند ثانياً من المادة (

إهـلاك معــدات التنقيــب والتعــدين واسـتخراج الصــخور، ويــتم الاحتســاب فيهــا    - ١
دأ الخصم من السنة على أن يب ،%٢٠على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 

التــي بــدأ فيهــا اســتخدام المعــدات، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة المعــدات المؤهلــة    
 القابلة للإهلاك كمعدات للاستكشاف والتعدين واستخراج الصخور.

ــاج بمــا فيهــا تطــوير موقــع المــنجم أو المحجــر، دراســة      لمــا قب ــ تكــاليف - ٢ الإنت
الجدوى، دراسة التسويق، وتكاليف الدراسة البيئية والتي تتم قبل بدء مبيعات 

على  ،%٢٠المعادن التي يتم إهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 
كلف من أن يبدأ الخصم من  السنة التي بدأ فيها أول بيع للمعادن من قبل الم

ــة التنفيذيــة         ــاليف. وتحــدد اللائح ــه هــذه التك ــر المتصــلة ب ــنجم أو المحج الم
 الإنتاج. لالتكاليف الخاصة التي تتأهل كتكاليف ما قب

المبالغ النقدية في الوقت الذي تم فيه إيداعها في حساب خاص تمت الموافقة عليـه    -و 
نجم أو المحجر فـي وقـت   من الجهة الحكومية المعنية لغرض الحماية البيئية لموقع الم

 لاحق، شريطة أن يكون ذلك الإيداع النقدي نهائياً وغير قابل للاسترجاع.

 تكاليف الحماية البيئية وإعادة التأهيل غير المشمولة بأحكام الفقرة (و) من هذه المادة.  - ز 

) مـن  ١٣) من الفقرة (ب) من المـادة ( ٥والإعانات وفقاً لأحكام البند ( التبرعات   -ح 
هذا القانون لتشمل الهبات والمساعدات المقدمة للمجتمعات التي تتأثر بأعمال 

 التعدين واستخراج الصخور.

ــل       -ط  ــذي لا يقـ ــديني الـ ــروع التعـ ــد للمشـ ــة بالتمديـ ــاف المرتبطـ ــاليف الاستكشـ تكـ
مليــون دولار أمريكــي، وتعتبــر تكلفــة مشــروع    )١٥٠الاســتثمار فيــه بمــا يعــادل ( 

اســتغلال، وإن كانــت تكــاليف التنقيــب غيــر مرتبطــة بمســاحة الأرض الممنوحــة   
 حينها للمكلف لمشروع استغلال المعادن.
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  :ةـثالثاً: تثبيت نظام الضريب
:     نظام يتم بموجبه تحديد نسبة أو سعر ثابت للضـريبة لمـدة

يحددها القانون، أو لمدة قد تشمل مدة عمل المشروع، وذلك بهدف عدم تعرض هذا المشروع 
  لأي انعكاسات سلبية قد تترتب على تغيير السياسات أو التشريعـات الضريبية في الدولة.  

نه في حالة قيـام المكلـف بالاسـتثمار    ) على أ٢٧وقد نص المشرع اليمني في المادة (
) مليون دولار أمريكي وأكثر خلال الخمس ١٥٠في مشروع استثماري للمعادن بما يعادل (

سنوات الأولى للمشروع، وقيامـه طوعـاً بتقـديم طلـب لـوزير الماليـة للـدخول فـي اتفاقيـة          
اقيــة تثبيــت تثبيــت ضــريبي، فــإن علــى الــوزير وبمشــاركة وزيــر الــنفط والمعــادن إبــرام اتف 

ضريبي معيارية مع المكلف، تكفل للمكلف استقرار النظام الضريبي علـى المشـروع لفتـرة    
 العشر السنوات الأولى اعتباراً من السنة الأولى للإنتاج والبيع في هذا المشروع.

الأسعار والنسب لكـل مـن   تحديد ويجب أن يتم في اتفاقية التثبيت الضريبـي المعيارية 
ــريبة العامـة علـى المبيعـات، والرسـوم الجمركيـة،         ضريبة الأربا ح التجاريـة والصـناعية، والض

أخرى تشملها الاتفاقية، وفقـاً للنسـب والأسـعار المنصـوص      موالإتاوات، وأية ضرائب أو رسو
  عليها في القوانين ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاقية المعيارية للتثبيت الضريبي.

  يت الضريبي:شروط ومعايير اتفاقية التثب
فاقيـة التثبيـت الضـريبي    ) من اللائحة التنفيذية للقـانون عناصـر ات  ٣٣تضمنت المادة (

/ج، د) من القانون، التـي جـاء فيهـا بـأن تحـدد      ٢٧إحالة المشرع إليها في نص المادة ( بناءً على
  اللائحة التنفيذية عناصر اتفاقية التثبيت الضريبـي وفقاً للشروط والمعايير التالية:  

 وجود طلب من المكلف للدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي. - ١

 لنافذة ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاق.  ة بموجب القوانين اـالالتزام بتثبيت نظام الضريب - ٢

توافـق بنـود اتفاقيـة التثبيــت الضـريبي مـع أحكـام القــوانين الضـريبية وقـانون الجمــارك          - ٣
 وقانون التعدين النافذ وقت إبرام الاتفاق.

أو  ،تحديد وإعفاء المكلف من أي تغييرات خلال فترة الاتفاقية فـي سـعر ضـريبة الـدخل     - ٤
أو أية ضرائب أو رسوم  ،أو الإتاوات ،أو الرسوم الجمركية ،بيعاتريبة العامة على المـالض

 أخرى على أساس استقرار احتسابها وفقاً للقوانين النافذة في تاريخ إبرام الاتفاقية.
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الاتفاقية الضرائب والرسوم الجمركية والإتاوات والرسوم الأخـرى المفروضـة    تحدد - ٥
 الملُزم بها المكلف وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة وقت إبرام الاتفاق.

 حق المكلف في تصدير وبيع منتجاته بأسعار السوق الدولية. -٦

 عن تلك المبيعات.رف بدخل العملة الصعبة الناشئة ـضمان للمكلف بحق التلقي والتص - ٧

) مليــون دولار أمريكــي خــلال  ١٥٠فــي حالــة فشــل المكلــف فــي اســتثمار مــا يعــادل (   - ٨
 روع، تعتبر اتفاقية التثبيت الضريبي لاغيةً حكماً.ـالخمس السنوات الأولى للمش

 التوقيع على الاتفاقية من طرفيهـا وهمـا الجانـب الحكـومي ممـثلاً بـوزير الماليـة        -٩
والمكلـف المعنـي الـذي طلـب الـدخول فـي اتفاقيـة         ،ن جهةووزير النفط والمعادن م

 تثبيت ضريبي من جهة أخرى.

ويجب علـى المكلـف الـذي يـدخل فـي اتفاقيـة التثبيـت الضـريبي وفقـاً لأحكـام           
ــل    ٢٧المــادة ( / أ، ب، ج) مــن القــانون أن يــدفع ســنوياً لحســاب ضــرائب الــدخل مقاب

من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصـناعية السـنوي، إضـافة     )%٢(التثبيت بواقع 
إلى الضرائب الأخرى المتوجبة عليه بما في ذلك ضريبة الـدخل والرسـوم والإتـاوات    

  الأخرى، وفقاً لاتفاقية نظام تثبيت الضريبة المحسوبة.
  الاستثناء من نظام التثبيت الضريبي:

ــادة (  ــدر  ٢٨نصــت الم ــأن لا ين ــانون ب ــن الق ـــة    ج) م ــت نظــام الضريب ضــمن تثبي
  ) من هذا القانون الأوعية الضريبية التالية:٢٧المنصوص عليه في المادة ( 

 ضرائب المرتبات والأجور. -١

 ضريبة الريع العقاري. -٢

 الضريبة على نقل ملكية العقار.  -٣

تسري على هذا نظام التثبيت الضريبي الأحكام والقواعد الإجرائيـة المتعلقـة    لا  -٤
ــة لســداد الضــريبة وتقــديم      ــد القانوني ــات والمواعي ــون والعقوب بالتحصــيل والطع
الإقرارات السنوية والشهرية، ويطبق في هذا الشـأن أحكـام القـوانين الضـريبية     

 اق القانوني.والقوانين ذات العلاقة النافذة وقت نشوء الاستحق
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  المبحث السادس

  الضريبة على المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر

  رة:ــــآت الصغيــــأولاً: المنش
    كل مكلف طبيعي أو اعتباري يزيد رقـم أعمالـه

الســنوي (إجمــالي قيمــة مبيعاتــه الســنوية أو إجمــالي إيراداتــه الســنوية) عــن مليــون  
ريال ولا يتجاوز عشرين مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن وخمسمائة ألف 

  أربعة عمال ولا يزيد عن تسعة عمال.
  :ةتحديد الوعاء الضريبي للمنشـــآت الصغير

يـتم تحديـد وعـاء الضـريبة (صــافي     ) مـن القـانون فإنــه   ٣٥وفقـاً لـنص المـادة (   
ريبة ـوالض ـ ،التجارية والصـناعية الربح) لمكلفي المنشآت الصغيرة في ضريبة الأرباح 

بواقع نسبة مئوية من رقم  ،على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية
  :على النحو التاليذلك الأعمال حسب نوع النشاط و

من إجمالي قيمة المبيعات للأنشـطة التجاريـة والصـناعية أو مـن إجمـالي       %١٠ -
  القيمة لأعمال المقاولات.

  ي قيمة المبيعات (الإيرادات أو الدخل) للأنشطة الخدمية والمهنية.من إجمال %٢٠ - 
 الأرز، من إجمالي قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح، الدقيق، %٥ -

 شريطة أن يكون من غير المستوردين. ،السكر)

ويــتم احتســاب الضــريبة المســتحقة مــن واقــع وعــاء الضــريبة المحــدد بموجــب   
) ٦٢أ) من هذه المادة، وفقاً للشرائح والفئات الضريبيـة المبينة بالمادة (أحكام الفقرة (

  من القانون، ويشمل ذلك مكلفي المنشآت الصغيرة الطبيعيين والاعتباريين.
ويصدر بتصنيف الأنشطة التجاريـة والخدميـة والمهنيـة قـرار مـن وزيـر الماليـة        

 بناءً على عرض من رئيس مصلحة الضرائب.

  :ةعلى المنشآت الصغير ربط الضريبة
) مـن القـانون فإنـه ربـط الضريبــة علـى مكلفـي المنشـآت         ٣٦وفقاً لنص المادة (

  الصغيرة تتم وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين:
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 المكلف. الضريبي المقدم من قبل قرار الإمن واقع   - أ

راره الضـريبي  ـفـي حالـة عـدم قيـام المكلـف بتقـديم إق ـ       وذلك عن طريق التقدير:  - ب
  عن طريق التقدير وفقاً للآتي:عليه ربط الضريبة  فلمصلحة الضرائب

تقدير رقم الأعمال (إجمـالي قيمـة المبيعـات أو الإيـرادات للسـنة الضـريبية)        -١
ــف ــديها     ،للمكل ــوفرة ل ــات والمعلومــات المت ــى ضــوء البيان ــك عل ــمن  .وذل وتتض

 اللائحة التنفيذية بيان المؤشرات وأسس التقدير.

 ) من القانون.٣٥يبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (تحديد وعاء الضر - ٢

 ) من القانون.٣٥احتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( - ٣

 للمكلف الحق في الاعتراض على تقديرات الإدارة الضريبية وفقاً لأحكام القانون. - ٤

  :رــــالأصغـآت ـــ: المنشثانياً
     كل مكلف طبيعي لا يزيد رقـم أعمالـه السـنوي

الســنوية) عـن  مليـون وخمسـمائة ألـف ريــال ولا      ه(إجمـالي قيمـة مبيعاتـه أو إيرادات ـ   
  يتجاوز عدد العاملين لديه عن ثلاثة عمال.

) من قانون ضرائب الـدخل  ٤٣وعلى ذلك وبناءً على ما جاء النص عليه في المادة (
فإن المنشآت الأصغر والتي لا يزيد رقم أعمالها السنوي عن مليون وخمسمائة ألف ريال 
وما دون ذلك، خارج نطاق الخضوع لضـريبة الأرباح التجارية والصناعية وضـريبة المهـن   

  المفروضة بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل.  غير التجارية وغير الصناعية
  معيار التفرقة بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر:

) مـن القـانون فـإن العبـرة فـي التصـنيف بـين المنشـآت         ٣٤نص المـادة (  بموجب
الصغيرة والمنشآت الأصغر تقـوم علـى تغليـب معيـار رقـم الأعمـال مـع مراعـاة نسـبة          

  التضخم المعدلة من البنك المركزي اليمني.
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 تذكــــر
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 تذكــــر
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 أسئـلة تقويمية
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  .١٨١، ص م٢٠٠٨الأمين للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة السادسة،  ،المحاسبة الضريبية: محمد علي الربيديد.  )١(
  .١٦٣، ١٦٢، ص مرجع سابق ،التشريع الضـريبي المصـري السيد عبد المولى،د.  -  )٢(

         .٤٢٨ - ٤٢٤ ص مرجع سابق، ،ريـأصول التشريع الضريبي المصد. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار،  -         
  .٣١٨ - ٣١٤ ص مرجع سابق، ،التشريع الضريبي المصري لوسيطا، حمود رياض عطيةمد.   -          

  .١١٧ - ١١٢، مرجع سابق، ص الوجيز في تشريع الضرائب المصرية ،د. حسين خــلاف  -    )٣(
  .١٦٨، ص مرجع سابق ،التشريع الضريبي المصري السيد عبد المولى،د.  -         

    .٤٥٦ - ٤٥٤ ص مرجع سابق، ،أصول التشريع الضريبي المصريد. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار،  )٤(
  .١٩٨، ص مرجع سابق ،المحاسبة الضريبية محمد علي الربيدي،د.  )٥(
  .١٨٤، ص السابق) (نفس المرجع )٦(
  .٢٢٥، ص (نفس المرجع السابق) )٧(
  .٤٠٦، ٤٠٥ ص مرجع سابق، ،التشريع الضريبي المصري لوسيطا، حمود رياض عطيةمد.  )٨(
  .٢٦٦، ٢٦٥، ص مرجع سابق ،المحاسبة الضريبية محمد علي الربيدي،د.  )٩(
  .٢٨٨ص  م،١٩٥٤القاهرة،  ،بدون جهة نشـر ،ضريبـة الأرباح التجـارية والصناعيـة حسين خلاف:د.  )١٠(
بدون  ،، دراسة مقارنةضريبة الأرباح التجارية والصناعية في القانون المصري أحمد ثابت عويضة:د.  )١١(

  .٢٨٠ص  م،١٩٦٧القاهرة،  ،جهة نشر
/أ) مــن اللائحــة ١٤م، والمــادة (٢٠١٠) لســنة ١٧/أ) مــن قــانون ضــرائب الــدخل اليمنــي رقــم ( ١٣المـادة (   -  )١٢(

  التنفيذية للقانون.
  .٢٦٨، ص مرجع سابق ،التشريع الضريبي المصري السيد عبد المولى،د.  -         

هي النفقات التي تتطلبها طبيعة النشاط التجاري أو الصناعي من أجل  تكاليف الاستغلال الجاري:  )١٣(
   تيسير استغلال وإدارة نشاط المنشأة.

لا  - فهــي المبـاـلغ التــي يــتم إنفاقهـاـ بهــدف الحصــول علــى أصــول جديــدة للمنشــأة     أمـاـ المصــروفات الرأســمالية:          
  أو بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للأصول القديمة.   - تدخل فيها المواد الخام أو البضائع المتعلقة بإنتاج المنشأة 

الرأسمالية ليست كذلك، إضافة صف تكاليف الاستغلال الجاري بالدورية فإن المصروفات تففي حين ت         
ولذلك فمن المنطقي أن  إلى أن النفقات الرأسمالية يمتد نفعها لسنوات لاحقة للسنة التي أجريت فيها،

لا يتم تحميل حساب السنة التي تمت فيها بإجمالي هذه النفقات بل بمقدار محدد منها، وذلك عن 
ر النفقة تكليفاً على الدخل أو استعمالاً له واعتبا .طريق ما جرى تسميته بحساب استهلاك الأصول

  مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع في حالة لو نشب بشأنها منازعة وصلت إليها. 
قانون الضريبة على الدخل في مصـر (قانون  ،التشريع الضريبيد. عبد الله الصعيدي: أنظر في ذلك:            

الطبعة القاهرة، ، دار النهضة العربية، إلى دور الضـرائب في التنميةم)، مع الإشارة ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 
   .١٤٥، ١٤٤م، ص ٢٠٠٦، الأولى
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  .١٣٩، ١٣٨، مرجع سابق، ص الوجيز في تشريع الضرائب المصرية ،د. حسين خــلاف  -   )١٤(

  .٢٩٣، ٢٩٢، ص مرجع سابق ،التشريع الضريبي المصري السيد عبد المولى،د.  -          
دار  ،م)٢٠٠٥لسنة  ٩١شرح قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم : السيد عطيه عبد الواحدد.  )١٥(

  .١٥٨، ١٥٧، ص م٢٠٠٦النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  ،التشريع الضريبي المصري: محمد إبراهيم أبو شاديد.  )١٦(

  .٢٠٩، ص م٢٠١٠
باستثناء النفقات الضرورية المرتبطة بتحقيق الـدخل مـن ريـع العقـارات المـؤجرة التابعـة للمكلـف الشـخص          )١٧(

/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون المكلـف الاعتبـاري   ١٧الاعتباري حيث اشترطت في ذلك المادة (
/ج) ٥٣لصـناعية وفقـاً لأحكـام المـادة (    قد أدرج دخله من ريع العقار ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجاريـة وا 

من القانون، ويجب على المكلف الاعتبـاري أن يقـدم الوثـائق والمسـتندات التـي ثبـت أن النفقـات تم إنفاقهـا         
  خلال سنة التكليف، ومرتبطة فقط بذات العقار المدرج إيراده ضمن وعاء ضريبة الأرباح.

  .للقانون /ثامناً/ب) من اللائحة التنفيذية١٥المادة ( )١٨(
  .٣٠٨، ٣٠٧، ص مرجع سابق ،المحاسبة الضريبية محمد علي الربيدي،د.  )١٩(
  .) من اللائحة التنفيذية للقانون٢١المادة ( )٢٠(
  ./أ) من اللائحة التنفيذية للقانون١٧المادة ( )٢١(
/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه المقصود بعبارة: (إذا كان التمويل لا يتجاوز ١٧وفقاً لنص المادة ( )٢٢(

، وتحتسب ٧٠:  ٣٠من رأس المال)، أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تساوي  %٣٠من القروض،  %٧٠
في الجمهورية، وفي حالة عدم توافر  على أساس القوائم المالية المعدة طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة

هذه المعايير يجوز الاسترشاد بالمعايير المحاسبية الدولية، وبما يتوافق وأحكام القانون والتشريعات 
المالية النافذة في الجمهورية، وفي كل الأحوال ترفض العوائد المتعلقة بالقروض الزائدة عن النسبة 

  د الزائدة نفقات جارية غير قابلة للخصم.العوائ وتعدالمحددة في هذه الفقرة، 
  :/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تعُد من الإجراءات الجادة لتحصيل الدين ما يلي١٧نصت المادة ( )٢٣(

حصول المكلف على أمر أداء لسداد المبلغ من جهة قضائية في مواجهة المدين أو المدينين ولم  - ١
 .يتمكن من تنفيذه

حكم من المحكمة (الابتدائية على الأقل) ملزم للمدين أو المدينين بسداد مبلغ الدين،  صدور - ٢
ويتطابق ذلك مع دفاتر وسجلات المكلف من حيث مقدار المبلغ وبيانات وأسباب وتاريخ نشوء ذلك 

 الدين في ذمة المدين أو المدينين.
من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضي التفليسة مع جماعة  يام المدين بإجراء صلح قضائي واقٍق - ٣

الدائنين، ويشُترط في ذلك موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، على أن يتم الصلح 
  الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون التجاري النافذ في الجمهورية. 

  .م٢٠١٠) لسنة ١٧) من قانون ضرائب الدخل رقم (٢المادة ( )٢٤(
المعـادن التـي تـؤدي عمليـة      :هـي  المعادن الفلزيـة ) من قانون ضرائب الدخل بأن ٢جاء في نص المادة ( )٢٥(

فصــلها إلــى اســتخلاص فلــز أو أكثــر مثــل الحديــد والنحــاس والنيكــل والرصــاص والزنــك والألمنيــوم   
المعادن التي تُسـتغل صـناعياً بحالتهـا الأوليـة، ولا يمكـن أن       أما المعادن غير الفلزية فهي:والكوبالت. 

  تُستخلص منها فلزات مثل الماغنيسيوم والصوديوم.
  .م٢٠١٠) لسنة ١٧) من قانون ضرائب الدخل رقم (٣٤المادة ( )٢٦(
  .م٢٠١٠) لسنة ١٧) من قانون ضرائب الدخل رقم (٤٢المادة ( )٢٧(
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الثالثالفصـل 

  لدخـل العمـة على ـريبالض
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  تمهيـد وتقسيم:
تُعد الضريبة على دخل العمل إحدى أنواع الضرائب على الدخل، وتنقسم هذه 
الضريبة إلى نوعين هما: الضريبة على الدخل الصافي للمهـن غيـر التجاريـة وغيـر     

النوعين رابط  الصناعية، والضريبة على المرتبات وما في حكمها. ويجمع بين  هذين
يتمثل في أن الضريبة يتم فرضها على الدخل الذي يكون مصدره العمل الذي يمثـل  

حيـث يكـون الجهـد البـدني والـذهني       العنصـر الأساسي في الحصـول علـى الدخــل،  
  والمهارات الشخصية هي الأساس في الحصول على الدخل الخاضع لهذه الضريبة. 
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المهن غير التجارية وغير الصناعية أنه يتم فرض إلا أن ما يميز الضريبة على 
هذه الضريبة على الدخل الذي يأتي من مصدر مختلط يتمثل في تضافر رأس المال 
والعمل معاً، في حين لا يـتم فـرض الضـريبة علـى المرتبـات ومـا فـي حكمهـا إلا علـى          

ذا الدخل المتحقق من العمل فحسب. وقد سبق وأن عرضنا في الفصل السابق من ه
الباب الجوانب التي يتميز بها الأجير أو العامل الذي يقوم بعمل لصالح الغير، وذلك 
في تناولنا لشرط مزاولة العمل بصفة مستقلة كأحد شروط سـريان الضــريبة علـى    

  الأرباح التجارية والصناعية.
وعموماً فقد تعامل المشرع اليمني مع هذين النـوعين مـن ضـرائب الـدخل كـل      

م فصـل  ٢٠١٠) لسـنة  ١٧يث خصـص فـي قـانون ضـرائب الـدخل رقـم (      على حدة، ح
مسـتقل خـاص بكـل نـوع منهـا، سـيتم تنـاول أهـم الأحكـام المتعلقـة بهمـا فـي مبحـثين              

  منفصلين وذلك على النحو التالي:
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  المبحث الأول

  الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية

  تمهيـد وتقسيم:
تتميز الضريبة علـى المهـن غيـر التجاريـة وغيـر الصـناعية بخصـائص معينـة،         

، ومـن جانـب آخـر هنـاك     بشـأنها يمكن استخلاصها من التعريف الذي قالـه الـبعض   
وشـروط لا بـد مـن توافرهـا لســريانها، كمـا أن       أنشطة تسري عليهـا هـذه الضـريبة،    

  تفرض بموجبه على الأنشطة التي تندرج ضمنها. اًمحدد اًلهذه الضريبة نطاق
  : تلك هي مواضيع هذا المبحث التي سيتم تناولها من خلال المطالب التالية 

 
 
 

  المطلب الأول

   ماهية الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية

 :تعريف هذه الضريبةأولاً: 
     ضريبة نوعية مباشرة يـتم فرضـها علـى

صافي دخل المكلف الناتج عن العمل المسـتقل، وهـي ضـريبة سـنوية، إقليميـة، تأخـذ       
  في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف إلى حد ما.

 :ثانياً: خصائص هذه الضريبة
بناءً على التعريف السابق للضريبة على المهن غير التجاريـة وغيـر الصـناعية،    

  القول بان هذه الضريبة تتميز بالخصائص التالية: يمكن
  ة:ــضريبـــة نوعي  -أ 

وذلك بـالنظر إلـى أنـه يـتم فرضـها علـى نـوع معـين مـن الـدخل الـذي مصـدره             
  العمل المستقل، الذي قد يتضافر معه بشكل غير أساسي قدر من رأس المال.
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  ضريبـة مباشـــرة:  -ب 
نقلها إلى شخص آخـر، وتفـرض   وذلك لأن المكلف يتحمل عبئها ولا يتمكن من 

على الدخل المتحقق له من العمل الـذي يباشـره المكلـف (الـدخل فـي مقابـل الخدمـة        
المقدمة)، يضاف لـذلك أنهـا تفُـرض علـى عناصـر ثابتـة تتميـز بالاسـتقرار النسـبي،          

  ويمكن حصرها وتحصيلها بالاستعانة بالسجلات.
  ضريبـة شخصيـة إلى حـد مـا: -ج 

شخصـية إلـى حـد مـا يرجـع إلـى أن المشــرع أضـفى عليهـا          ومنبع القول بأنهـا  
  بعض العناصر التي تجعل منها أقرب إلى الشخصية، ومن هذه العناصر:

) مــن قـانون ضـرائب الـدخل بخصـم جميــع     ٤٦سـمح المشــرع اليمنـي فـي المـادة (      -١
 التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة أو النشاط.

ــغ   )٦٢المشــرع فــي المــادة (  ســمحكمــا  -٢ ــال  ) الــف١٢٠(بحــد إعفــاء ســنوي بمبل ري
 .الطبيعي المقيم الشخص للمكلف

فيمـا يتعلـق    اً) أن يكون سعر الضريبــة تصـاعدي  ٦٢نص المشرع كذلك في المادة ( -٣
 .الطبيعي المقيم بالمكلف الشخص

الظروف الشخصية للمكلف وذلك من حيث كونـه   يرى البعض أن المشرع لم يراع -٤
أولاد أم ليس لديه، وهو أمر كان يحتاج مـن المشـرع أخـذه     ، لديهاًأو متزوج اًأعزب

 .)٢(م٢٠١٠) لسنة ١٧بعين الاعتبار في قانون ضرائب الدخل رقم (
 

 

  ضريبة سنــــــوية:  -د 
حيث يتم فرضها على صافي الدخل الذي تحقق للمكلـف عـن كافـة العمليـات     

) ٤٥ذلـك فـي المـادة (   التي قام بها خلال السنة المالية، وقد نص المشـرع اليمنـي علـى   
من قانون ضرائب الدخل، التي جاء فيها بأن تُحدد الدخول الخاضعة لهذه الضريبة 

  سنوياً على أساس الإيرادات المحققة خلال السنة الضريبية.
) من القانون على الحالات التي يجوز فيها ٧كما نص المشرع اليمني في المادة (
عشر شهراً، وقد سبق الإشارة إلى هذه  يثنربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن ا

  الحالات في شرحنا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
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  ة إقليميـــة:ــضريب  -ه 
حيث وهي تفُـرض علـى صـافي الـدخل الـذي تحقـق للمكلـف عـن كافـة العمليـات           
التي قام بها خلال السـنة الماليـة، ويمكـن اسـتخلاص ذلـك مـن نـص المشـرع اليمنـي فـي           

) من قانون ضرائب الدخل، التي جاء فيها بأن تسري الضـريبة على صافي ٤٤/١ادة (الم
ــفة         ــف بص ــي يمارســها المكل ــر الصــناعية الخاضــعة والت ــة وغي ــر التجاري دخــل المهــن غي
مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت هذه الإيـرادات قـد تحققـت مـن     

لا تفـرض إلا علـى صـافي الـدخل الـذي حققـه        أنهـا  ذلـك  مزاولة العمل في الجمهوريـة. 
في اليمن بغض النظر عـن جنسـيته، سـواء     النشاط الخاضع للضريبةالمكلف من مزاولة 

 أسـاس  علـى  تسـتند أن هذه الخاصـية   بمعنىأو غير مقيم،  اً، مقيمأجنبياً أو مواطناًكان 
  .التي سبق الحديث عنها في أجزاء متقدمة من هذا المؤلف التبعية الاقتصادية

  المطلب الثاني

   سريان الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية

 :سريان هذه الضريبةأولاً: 
) من القانون فإن الدخل المهني الذي تسري عليه ٤٤وفقاً لما نصت عليه المادة (

  الضريبة يتمثل في:
ــي       -١ ـــة والت ــة وغيــر الصــناعية الخاضــعة للضريب صــافي دخــل المهــن غيــر التجاري

يمارسها المكلف بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيهـا العمـل، إذا كانـت    
 هذه الإيرادات قد تحققت من مزاولة العمل في الجمهورية. 

ــع أو      -٢ ــة مــن خــلال بي الــدخول المقبوضــة مــن قبــل أصــحاب حقــوق الملكيــة الفكري
  تخدام تلك الحقوق. اس

الدخول الأخرى المتأتيـة مـن أيـة مهنـة أو أنشـطة غيـر خاضـعة لضريبــة الأربـاح           -٣
  التجارية  والصناعية.
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ويُقصد بالدخل مـن المهـن غيـر التجاريـة وغيـر الصـناعية الـذي تســري عليـه          
  :)٣() من القانون الدخل الذي يتحقق للمكلف من٤٤الضريبة وفقاً لأحكام المادة (

اب التي يتقاضاها المكلف نظير الخدمات التي يؤديها للغير، وكذلك جميـع  الأتع  -أ 
المبــالغ والإيــرادات المحققــة للمكلــف والناتجــة عــن مزاولتــه للمهنــة، وينــتج هــذا   
الدخل عن تضافر العمل ( الـذهني والبـدني) بشـكل أساسـي مـع قسـط بسـيط        

 لرأس المال وضمن حدود طبيعة ممارسة المهنة.

ي يُحققها المكلف مقابل التزامه بتقديم خدمة أو عمل يؤديه للغير أو الإيرادات الت  - ب 
أي أتعاب ناتجة عن تقديم أي استشارات فنية أو مالية أو قانونية وما في حكمها 
من تقديم الخبرة بمختلف صورها، ويشمل ذلك أيضاً ما يحصل عليه المكلف من 

ختلف أغراضه، وكذا أي دخل مقابل اشتراكه في التحكيم المحلي أو الدولي وبم
دخل أو إيراد يتحقق للمكلف عن أي مصدر مقابل أي من الأعمـال التـي يؤديهـا    

 بصفته المهنية ولحسابه بوصفه مستقلاً يعمل لحساب نفسه.

الدخول أو المبالغ المقبوضة التـي يحصـل عليهـا المكلـف مقابـل الحقـوق الفكريـة          -ج 
 ويشمل ذلك:

اسـتغلال حـق الإنتـاج الفكـري، أو الإبـداعي      الدخول المتأتية من اسـتخدام أو   -١
 في مختلف االات وكذلك حقوق الاختراع.

الدخول الناتجة عن بيع أي حق مـن الحقـوق الفكريـة مثـل بيـع بـراءة الاختـراع أو         - ٢
 حق المؤلف أو المبدع أو المكتشف وما في حكمها، سواء بصورة جزئية أو كلية.

مهنــة أو خدمــة أو نشـاط غيــر خاضــع   أي مـن الــدخول الأخـرى المتأتيــة مــن أيـة     -د 
  لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتتوافر فيه صفة العمل المهني.

 :ثانياً: شروط سريان هذه الضريبة
) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، ٥٠جاء النص في المادة (

الأعمال أو المهن أو الحـرف  ) من القانون، ٤٤بأن المقصود بالمهن وفقاً لأحكام المادة (
غير التجارية وغيـر الصـناعية التـي يمارسـها أصـحابها بصـفة مسـتقلة، ويباشـرون         
أعمالهم دون أن تربطهم علاقة تبعيـة مـع مـن تم تأديـة العمـل أو الخدمـة لصـالحه،        
ويكون العنصر الأساسـي فـي هـذه الأعمـال أو المهـن أو الحـرف هـو الجهـد البشـري          

  أو الفكري أو الجهد البدني. سواء الجهد الذهني
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ومن خلال نص هذه المادة يمكن القول بأن شروط سريان هذه الضريبـة يمكن 
  التالي: النحو أن تتلخص على

  الاستقلال في مزاولة المهنة أو الحرفة:    -أ 
ومعنــى ذلــك أن يــزاول المكلــف هــذه المهنـــة بصــفة مســتقلة لحســاب نفســه وعلـــى          

علاقة تبعية تربطه مع من يـؤدي العمـل أو الخدمـة لصـالحه     مسئوليته، ودون أن يكون هناك 
  فإن العمل الذي يقوم به يندرج ضمن ما يخضع للضريبة على المرتبات. ،فإذا أنتفى ذلك

  أن يكون العمل هو العنصر الأساسي في مزاولة المهنة:    -ب 
ــد الــذهني أو الفكــري أو       ومفهــوم ذلــك أن يكــون الجهــد البشــري ســواء الجه

ي هو العنصر الأساسي في مزاولة المهنـة، ويمكـن أن يتضـافر معـه قـدر      الجهد البدن
مــن رأس المــال المطلــوب لتــوفير بعــض المعــدات اللازمــة لممارســة المهنــة كالطبيــب أو   
المهندس أو النجار، التي تحتاج مزاولة مهنتهم بعض الأدوات والمعدات، إلا أن دورهـا  

  ساس في مزاولة هذه المهن. يظل ثانوياً، حيث تظل الخبرة والجهد هي الأ
  مزاولة المهنة أو الحرفة بشكل فعلي:   -ج 

ومعنى ذلك أنه حتى في ظل حصول الشخص على رخصة لمزاولة المهنة مـن الجهـات   
اتصة، وانضمامه إلـى النقابـات أو الهيئـات المتعلقـة بهـا، فـإن ذلـك لا يعُتـد بـه فـي فـرض            

  نة بالفعل، ويتحقق له إيرادً من مزاولتها.  الضريبة عليه، طالما وأنه لم يزاول هذه المه
  مزاولة المهنة بقصد الحصول على دخل:   -د 

وبالمفهوم االف فإن مزاولة هذه المهنة بشكل مجاني لتحقيق أهداف خيرية 
أو اجتماعية يخرجها من الخضـوع لهـذه الضـريبة، وذلـك لعـدم وجـود دخـل خاضـع         

  للضريبة من حيث الأصل. 

  أن يتم مزاولة هذه المهنة داخل الجمهورية:    -ه 
) مـن القـانون التـي أشـارت إلـى أن الإيـراد       ٤٤/١وقد نصت على ذلـك المـادة (  

ناتجاً عن مزاولة العمل في الجمهورية، وهذا ما يندرج في إطار معيار يكون المتحقق 
 الإقليميـة الــذي يقــوم علــى خضــوع ســائر الــدخول التــي تتحقــق داخــل اقلــيم الدولــة  

  للضـريبة، بغض النظر عن جنسية أو موطن من يتحصل عليها.
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  الاحتراف في مزاولة المهنة أو الحرفة:    -و 
بمعنـى أن يــزاول الشـخص المهنــة بصـورة متكــررة ومنتظمـة، ويتخــذها وســيلة     
لتحقيق دخل شبه منتظم له، فإن كان مزاولته لها بشكل عـارض وغيـر منـتظم؛ فإنـه     

  لفين بهذه الضريبة.  يخرج هذا الشخص من إطار المك

  المطلب الثالث

  نطاق الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية

  ) من القانون في المهن التالية:٤٤يتحدد نطاق هذه الضريبة وفقاً لما نصت عليه المادة (
  المهن غير التجارية وغير الصناعية:  -أ 

يكـون العنصــر  وتتمثـل فـي المهـن التــي يمارسـها المكلـف بصـفة مســتقلة والتـي        
) من اللائحة التنفيذية للقانون بأنها تُعد ٥٢الأساسي فيها العمل، وقد نصت المادة (

  من الأعمال أو المهن أو الحرف غير التجارية وغير الصناعية ودون حصر ما يلي:
 أعمال الطب في مختلف االات والتخصصات بما في ذلك تقديم الاستشارات الطبية. - ١

 الطبية البسيطة. مختبرات التحاليل -٢

المحاماة والاستشارات القانونية وتحرير العقود وأعمال التوثيـق ومـا ماثلهـا مـن      -٣
 الأعمال القضائية والقانونية.

 الهندسة بمختلف تخصصاتها. -٤

 المحاسبة والمراجعة ومكاتب الاستشارات المحاسبية. -٥

 الاستشارات وتقديم الخبرات الفنية والمالية والقانونية وغيرها. -٦

 التأليف والترجمة بمختلف أنواعها. -٧

 الحلاقة والتزيين والتجميل وتصفيف الشعر (الكوافير) وما في حكمها. -٨

 التصوير عدا المعامل. -٩

 الخطاطون وسائر الأعمال والخدمات المكتبية. -١٠
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 التدريس الخصوصي بالنسبة للأفراد بمختلف أنواعه. -١١

إصلاح الأجهزة والآلات مثل إصلاح الـدراجات وإصـلاح السـاعات وإصـلاح آلات       -١٢
النسخ والتصوير، وإصلاح الأجهزة السمعية والبصرية (راديـو، تلفزيـون، غيـر ذلـك     

 من المهن المماثلة) والتي لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وورش الســمكرة التــي لا  إصــلاح الإطــارات وتغييــر وتعبئــة الزيــوت والبطاريــات  -١٣
 تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 الخياطة عدا المشاغل والمعامل. -١٤

 أعمال الرسم وما في حكمها من الأعمال الفنية. -١٥

 محلات إصلاح الكمبيوترات والهواتف ومختلف الأجهزة الإلكترونية وما في حكمها. - ١٦

 أعمال الدهان والرنج. -١٧

عليهـا عنصــر الجهـد البشــري ولا تخضـع لضـريبة        أي مهنة أو حرفـة أخـرى يغلـب    -١٨
   الأرباح التجارية والصناعية.

 

  الأنشطة المتعلقة بالحقوق الملكية الفكرية:  -ب 
فإنـه ينـدرج ضـمن     ،/ج) من اللائحة التنفيذيـة للقـانون  ٥١بحسب نص المادة (

هذه الأنشطة مـا يتحقـق لأصـحابها مـن حقـوق بموجبهـا، وينـدرج  ضـمنها الـدخول          
  المقبوضة التي يحصل عليها المكلف مقابل الحقوق الفكرية ويمكن أن تشمل أيضاً:

ــداعي فــي       - ١ ــاج الفكــري أو الإب ــة مــن اســتخدام أو اســتغلال حــق الانت الــدخول المتأتي
 لاختراع.مختلف االات وكذلك حقوق ا

الاختـراع أو حـق   الدخول الناتجة عن بيع حق من الحقوق الفكرية مثـل بيـع بـراءة     - ٢
 بصورة جزئية أو كلية. المؤلف أو المبدع أو المكتشف وما في حكمها سواء

  

  أية مهنة أو أنشطة غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية  والصناعية: -ج 
التجارية وغير الصناعية عند توافر تخضع هذه المهن للضريبة على المهن غير 

  الشروط المطلوبة لسريان هذه الضريبة.
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  المبحث الثاني

  الضريبة على المرتبات وما في حكمها 

 أولاً: المقصـود بالمرتبات وما في حكمها:
لمقصـود  ا انون ضـرائب الـدخل تعريفـاً محـدداً يـبين م ـ     لم يـورد المشـرع اليمنـي فـي قـا     

) مـن القـانون يمكـن القـول بـأن      ٤٨بالمرتبات ومـا فـي حكمهـا، إلا أنـه مـن خـلال نـص المـادة (        
  المشرع أورد ما يلي من مصطلحات يمكن أن تندرج ضمن ما يخضع للضريبة على المرتبات:   

 ويـتم دفعهـا   ،نشأ نتيجة علاقة تبعية ناتجة عـن عقـد عمـل   وهي التي ت :المرتبـــات  -أ 
بصــفة  ويـتم دفعهـا  الـذهني،   طـابع الجهــد الجسـدي أو  عـن أعمـال يغلـب عليهـا     

 ما تكون شهرية. دورية غالباً

 ويـتم  ،مـن عمـل   قـام بـه  مـا   نظيـر العامـل   يطلـق علـى مـا يتقاضـاه     وهو مصطلح :الأجـــــور  - ب 
 أو مرة في كل أسبوع أو أسبوعين إلى غير ذلك. دفعها عادة على فترات متقاربة يومياً

ــالمك  - ج  الأجـور التـي   أو  المرتبـات  إلـى جانـب  للعـاملين   يتم دفعهاالمبالغ التي  وهي آت:ـافــ
 .المنشأة التي يعملون فيهالصالح  يؤدونها وذلك عن أعمال أو خدماتيتقاضونها، 

زيادة الإنتاج أو المبيعات  نتيجةالمبالغ التي يحصل عليها العاملون وهي  ز:ـوافـــــالح  - د 
التــي تنــدرج ضــمن دوافــع المنشــأة   أو غيرهــا مــن الأســباب  ،أو حجــم المعــاملات

 .لتقديم هذه الحوافز لمن يعملون لديها

 ــور الإضـــح والأجـــالمن  -ه  الإضافية التي يحصل عليها العاملون نتيجـة   المبالغهي و افية:ـ
 .في المنشأة عملهم ساعات إضافية

 ثانياً: ماهية الضريبة على المرتبات وما في حكمها:
 تعريف هذه الضريبة:   - أ

:    ضريبة مباشرة نوعية يتم فرضها علـى إجمـالي
دخل المكلف الطبيعي الناتج عن العمل لدى الغير، وهي بصفة أساسية ضريبة عينية 
ــهرية التحصـــيل، ســـنوية         ــروف الشخصـــية للمكلـــف، شـ ــذ فـــي الاعتبـــار الظـ تأخـ

  .)٤(ستقطـع من المنبعالاستحقاق، وتُ
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 خصائص هذه الضريبة:   - ب
  :)٥( من خلال التعريف السابق يمكن القول بأن هذه الضـريبة تتميز بالخصائص التالية

  ضريبة مباشرة على الدخل: -١

وذلك لأن الذي يتحمل عبئها هو المكلف الذي يتحقق له الدخل وليس المنشآت 
أو الأشخاص الذين يعمل معهم هذا المكلف. يضاف لذلك أن هذا المكلف لا يستطيع 
نقل عبئها إلـى شـخص آخـر، ويـتم فـرض هـذه الضـريبة علـى وعـاء ثابـت ومسـتقر،            

يبـــة. ولا يخــرج هــذه وتفُــرض بمناســبة حصــول المكلــف علــى الــدخل الخاضــع للضر 
الضـــريبة عــن طبيعتهــا كضـــريبة مباشــرة أن المنشــأة أو الشــخص الــذي يعمــل لديــه  

 المكلف بالضريبة يقوم بحجزها وتوريدها بدوره إلى الإدارة الضريبية.   

  ضريبة عينية وشخصية: -٢
وذلــك بــالنظر إلــى أنــه يــتم فرضــها علــى نــوع معــين مــن الــدخل الــذي يكــون     

ولـيس الــدخل النـاتج عـن رأس المــال ولـو كــان متضـافراً مــع       مصـدره العمـل فحســب  
العمل، إلا أنه يلاحظ أنه قد يُضفى على هذه الضـريبة طـابع الشخصـية فـي بعـض      

) من ٦٢الحالات، من ذلك ما يمكن ملاحظته في نص عليه المشرع اليمني في المادة (
ريال في السنة ) ألف ١٢٠تحديد حد الإعفاء السنوي من الدخل للشخص المقيم بـ (

من الخضوع لهـذه الضــريبة، وهـذا بـالطبع ينـدرج ضـمن العناصـر الشخصـية التـي          
أخذ بها المشرع باعتباره نص على تحديد الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة، 

) من القانون من الـنص علـى حـالات الإعفـاء مـن      ٥٠يضاف لذلك ما تضمنته المادة (
  لو معظمها أيضاً من الطابع الشخصي.تخ هذه الضريبة، وهي حالات لم

 ضريبة تسري على إجمالي الدخل:  -٣

وذلك بالنظر إلى أنه يتم فرضها على إجمالي الدخل الذي يتحصل عليـه المكلـف، ولا   
ــل، أو        ــرة العم ــة لمباش ــدات اللازم ــاليف كاســتهلاك الأدوات والمع ــض التك ــم بع ــمح بخص يسُ

) مـن  ٤٩رع اليمنـي قـد اسـتثنى فـي المـادة (     أقساط التأمين، وإن كـان بعـض المشـرعين كالمش ـ   
القانون المبالغ المقررة لحساب أقساط التقاعد، وكذا التعويضات التي يحصـل عليهـا المكلـف    

 لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو بدل التمثيل أو المظهر أو الضيافة أو السفر أو الانتقال.   
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 ضريبة تسري على الدخل الناتج عن العمل فقط:  -٤

رأينا سابقاً في استعراضـنا لأنـواع الـدخول الأخـرى الخاضـعة لضـريبة،       وقد 
كالضريبـة على الأعمال التجارية والصناعية، والضريبة على الدخل الصافي للمهن 
غير التجارية وغيـر الصـناعية، وغيرهـا مـن الأعمـال التـي تنـدرج ضـمن مـا يخضـع           

د تكـون ناتجـة عـن رأس    للضريبة على الدخل، بأن هذه الدخول عن هذه الأعمـال ق ـ 
فـإن   ،فيمـا يتعلـق بالضـريبة علـى المرتبـات      أمـا  .المال لوحده أو بالتضـافر مـع العمـل   

    الدخل الذي مصدره العمل هو الأصل في الخضوع لهذه الضريبة.

 ضريبة يتم خصمهـا من المنبع:  -٥

/أ) مــن قــانون ضــرائب  ١٠١وقــد نــص المشـــرع اليمنــي علــى ذلــك فــي المــادة (  
أنــه يلــزم علــى أصــحاب الأعمــال أن يســتقطعوا مــن دخــل مــوظفيهم         الــدخل فــي  

ومستخدميهم مقدار الضـريبة المستحقة طبقـاً لهـذا القـانون، وأن يسـددوها بـإقرار      
إلى الإدارة الضريبيـة خلال العشـرة الأيام الأولى مـن كـل شـهر عـن الشـهر السـابق،       

 ض.المُعد من مصلحة الضرائب لهذا الغر طبقاً للنموذجوذلك 

 إجراءات تحصيلها تتوافق وقاعدة الملاءمة:  -٦

وذلك لأن إجراءات تحصيلها تتسم بالسهولة وعـدم التعقيـد، وبـالنظر إلـى أن     
المكلف بها لا يقوم بتسديدها بنفسه إلى الإدارة الضريبيـة، بل تقوم بذلك المنشـأة أو  

لـف لا يشـعر   فـإن المك  ،الشخص الذي يعمل لديه، وإضافة إلى أنهـا تُحجـز مـن المنبـع    
 بعبئها بشكل مباشر. 

 هي ضريبة تتميز بتحصيلها شهرياً:   -٧

/أ) مـن قـانون ضـرائب    ١٠١وهذا واضح فـي نـص المشــرع اليمنـي فـي المـادة (      
الدخل التي ألزمت أصحـاب الأعمال أن يسددوا هذه الضريبـة عـن دخـل مـوظفيهم    

  السابق.ومستخدميهم خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر 
 ثالثاً: ملاحظات على الضريبة على المرتبات وما في حكمها:

) من قانون ضرائب ٦٢من خلال استعراض ما نص عليه المشـرع اليمني في المادة (
الدخل، نلاحظ بـأن المشــرع قـد سـاوى فـي معـدل الضريبــة علـى المكلفـين (الأشـخاص           
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دخول الخاضـعة للضـريبة علـى    الطبيعيين المقيمين ومكلفـي المنشـآت الصـغيرة) علـى ال ـ    
الأرباح التجارية والصـناعية أو ضـريبة المهـن غيـر التجاريـة وغيـر الصـناعية، وذلـك مـع          
معدل الضريبة على المرتبات، بحيث دمج جميع هؤلاء المكلفين في معدل أو سعر ضريبة 

  ن بالضريبة على المرتبات من خصوصية.وواحد دون مراعاة لما يتميز به المكلف
ظر إلى أن الضـريبة علـى المرتبـات يـتم خصـمها مـن المنبـع، فـإن إمكانيـة          وبالن

فإن  ،لذلك .التهرب منها مقارنة ببقية أنواع الضرائب الأخرى لا يتأتى للمكلفين بها
هــذا الأمــر خاصــة فــي ظــل تــدني كفــاءة الإدارة الضريبيـــة فــي تحصــيل الضـــريبة،    

 إيـرادات  في هيكـل  عليه اختلال كبيرالي فيها، قد ترتب وتفشـي الفساد الإداري والم
في حجم الضرائب التي يـتم   ونلاحظ هذا الأمر بشكل واضحالضـرائب في الدولة، 

مـن   تـه يمكـن قراء هـو مـا   تحصيلها على المرتبات مقارنة بضرائب الـدخل الاخـرى، و  
  :التاليان خلال الجدول والرسم البياني

  حجم إيرادات ضرائب المرتبـــــات  ونسبتهـا المئــوية من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل  
    م٢٠١١ -٢٠٠٢في الجمهورية اليمنية للسنوات  

  إيرادات ضرائب   المرتبـــات   لــــإيرادات ضرائب الدخ  امـــالعــ
نسبة إيرادات ضرائب 

المرتبات من إيرادات 
  ضرائب الدخل

  %٥٩  ٣٤٫٢١٤٫٧١٣٫٩٣٧  ٥٧٫٩٧١٫١٧٠٫٦٩٣  م٢٠٠٢
  %٥٥  ٣٤٫٧٧٦٫٧٧٠٫٣٧٢ ٦٢٫٦٦٤٫٥٧٨٫٠٦٥  م٢٠٠٣
  %٥٧  ٤١٫٠٢١٫١٠٤٫٦٨٣ ٧٢٫٠٨٧٫٦٩٥٫٠٨٠  م٢٠٠٤
  %٦٠  ٥٢٫٨٤٤٫٥٣٠٫٨٢٨ ٨٧٫٢٢٨٫٧٨٩٫٦٠٨  م٢٠٠٥
  %٦٤ ٧٧٫٩٩٥٫٥٠٠٫٠٠٣ ١٢١٫٧٨٦٫٠٩٨٫٣٣٥  م٢٠٠٦
  %٦٦  ٩٤٫١٤٥٫٠٠٣٫٤٦٢ ١٤٢٫٦٩٢٫٦٦٦٫١٤٦  م٢٠٠٧
  %٦٥  ١٢٤٫٨٨٨٫٢٦٩٫٠٦٢ ١٩٠٫٦٧٠٫٤٩٧٫٩٣٠  م٢٠٠٨
  %٦٦  ١٣١٫١٩٧٫٧٨٣٫٩١٧ ١٩٧٫٩٩٦٫٦٩٨٫٤٢٤  م٢٠٠٩
  %٦٥  ١٣٣٫٦٩٦٫١١٢٫١٢٠ ٢٠٤٫٦٧٨٫٠٤٩٫٤٣٩  م٢٠١٠
  %٦٥  ١١٠٫٣٢٩٫٣١٩٫٥٤٥ ١٦٩٫٩٦٣٫٣٣١٫٠٠٤  م٢٠١١

  %٦٣٫٨٥  ٨٣٥٫١٠٩٫١٠٧٫٩٢٩  ١٫٣٠٧٫٧٣٩٫٥٧٤٫٧٢٤  اليـــــالإجم

صدر:*    مصلحة الضرائب اليمنية ا
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، وبقراءة في الاحصاءات الضـريبية  ينومن خلال الجدول والرسم البياني السابق
  الخروج ببعض الملاحظات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: ناالمتوافرة يمكن

إن نسبة إيرادات ضرائب المرتبات في الجمهورية اليمنية تمثل النسبة العظمـى مـن     -أ 
ــرادات ضــرائب الــدخل، بنســبة بلــغ متوســطها خــلال العشـــر الســنوات      إجمــالي إي

 من حجم تلك الإيرادات. %٦٤م ما يقارب ٢٠١١ -  ٢٠٠٢الماضية 

مــن قبــل مــوظفي الجهــاز الإداري  (رائب المرتبــات التــي يــتم دفعهــا  إن نســبة ضــ  -ب 
ــة ــى       )للدول ــرائب عل ــرادات الض ــالي إي ــن إجم ــي م ــبة العظم ــدوره النس ــل ب ، يمث

المرتبات، وذلـك بنسـبة تكـاد تبلـغ فـي متوسـطها ثلثـي حجـم تلـك الإيـرادات فـي            
 %٨٢م وصلت هذه النسبة إلى ٢٠١١السنوات العشـر الماضية، بل أنه في العام 

من حجم تلك الإيرادات، رغم أن هذا العام يُعد اسـتثناءً وذلـك بسـبب الظـروف     
 التي مرت بها الدولة خلاله.

يمكن القول بأنه لو تم حساب إيرادات ضرائب الـدخل بمختلـف أنواعهـا التـي يـتم         - ج 
دفعها من قبل الدولة بمؤسساتها العامة واتلطة، لظهر بأن الدولة هي التي تدفع 

العظمى من ضرائب الدخل وذلك من الخزينة العامة، وهذا الأمر لا شك بأنه  النسبة
 الضرائب في الدولة.   إيرادات في هيكل اًكبير يؤكد ملاحظتنا في أن هناك اختلالاً

إيرادات ضرائب 
الأجور والمرتبات

إيرادات ضرائب 
الدخل الأخرى

 شكل يوضح حجـم إيرادات ضرائب المرتبــات  إلى إجمالي إيرادات ضرائب الدخل  
 م٢٠١١ -٢٠٠٢في الجمهورية اليمنية للسنـوات  
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 اًكبيـر  اًضـريبي  اًهـذه النسـب لا شـك بأنهـا تظُهـر مـن جانـب آخـر بـأن هنـاك فسـاد             - د 
يكاد يشكل ثقافة ضـريبية بحـد    هائلاً اًضريبي اًفي الإدارة الضريبية، وتهرب اًمتفشي

ذاته في اتمع، خاصة فيما يتعلـق بالضـرائب علـى الأربـاح التجاريـة والصـناعية،       
والأرباح على الضـرائب غيـر التجاريـة وغيـر الصـناعية، وحتـى فـي الضـرائب علـى          

 المرتبات التي يتم دفعها من قبل الموظفين والعمال في القطاع الخاص. 

 املة الضريبية للموظفين والعمال:ــادات التي قيلت فيما يتعلق بالمعــتقالان
بعد استعراض الملاحظات التي سقناها على موقف المشـرع اليمني من معـدل  
الضـريبة علـى المرتبـات ومـا فـي حكمهـا، نسـتعرض فيمـا يلـي أهـم الانتقـادات التـي             

  : )٦(صـر أهمها فيما يليوجهت للمعاملة الضريبية للموظفين والعمال، والتي ينح
إن من أو جه الظلم والإجحاف المساواة في معدل ضرائب الدخل المفروضة على   - أ

الموظفين والعمال بمعدل الضــرائب المفروضـة علـى غيـرهم مـن المكلفـين، وذلـك        
بالنظر إلى أن المرتبات تصنف من أضعف أنواع الدخول وذلك لضعف مصدرها، 

معدل الضريبة المفروضة مع قوة مصدر الـدخل   وهذا الأمر يقتضـي أن يتناسب
الخاضع لها، وهو ما يعني بشكل صريح أن تخضع المرتبات وما في حكمها لأقـل  

 سعر في معدل الضرائب على الدخل.

مـن أزمـات    هإضافة لما سبق فـإن العدالـة وواقـع حـال اقتصـاد الدولـة ومـا يعاني ـ         - ب
بء الضـــريبي علـــى متتاليـــة وتضـــخم متفـــاقم، يقتضـــيان ضـــرورة تخفيـــف الع ـــ

المــوظفين والعمــال، لــيس لأن الــدخول التــي تتحقــق لهــم تُعــد مــن أضــعف أنــواع    
الــدخول الخاضــعة للضــريبة علــى الــدخل فحســب، بــل لأن هــذه الضــريبة وآليــة  

 تحصيلها تتميز بالمزايا التالية:

آلية تحصيلها من المنبع يكاد ينعدم فيها حالات التهرب الضـريبي كمـا سـبقت    -١
 شارة.لذلك الإ

 إجراءات تحصيلها تتميز بالسهولة وانخفاض تكاليف تحصيلها. -٢

لا يتمتــع الموظفــون والعمـــال بخصــم مصــروفاتهم وتكـــاليف حصــولهم علـــى       -٣
 دخولهم الخاضعة للضريبة أسوة بغيرهم من المكلفين.
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لا يلجـــأ الموظفـــون والعمـــال إلـــى منازعـــة الإدارة الضريبيــــة فـــي ســـعر هـــذه   -٤
الضريبة أو إجراءات تحصيلها، وهو ما يندرج في إطار توفير الوقـت والجهـد   

  والتكاليف المطلوبة في تحصيلها. 
 رابعاً: نطاق سريان هذه الضريبة:

إن ) مــن قــانون ضــرائب الــدخل فــ٤٨بحســب نــص المشــرع اليمنــي فــي المــادة (
والمنافع النقدية والعينية تسري على يا االمزما في حكمها من و المرتباتالضريبة على 

  الدخول التالية:
الناجمة عن عمله لدى الغير بعقـد أو   للموظف أو العامل جميع المبالغ المدفوعة  - أ 

وسـواء   ،بدون عقد، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المبالغ المدفوعة
فعت له مقابل العمل المنجز في الجمهورية أو خارجهـا، طالمـا وأن هـذه المبـالغ     دُ

 .باستثناء المستبعد منها بموجب القانونالمدفوعة مصدرها الجمهورية، 

 ستحق للمكلف أو الموظف من مصدر أجنبي عن أعمال تم أداؤها في الجمهورية.ما يُ  - ب 

وأعضـاء مجـالس الإدارة فـي     مـنح لرؤسـاء  المرتبات والمكافـآت والبـدلات التـي تُ     -ج 
 وحدات القطاع العام واتلط من غير المساهمين.

 المرتبات والمكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري شركات الأموال.  - د 

) مـن  ٤٩بمقتضـى نـص المـادة (   ة ـستبعد مـن الـدخول الخاضـعة للضريب ـ   يُعلى أن 
  :القانون الدخول التالية

 التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقرة. المبالغ المقررة لحساب قسط  - أ 

التعويضــات التــي تمــنح لقــاء أعبــاء ونفقــات الوظيفــة أو بــدل التمثيــل أو المظهــر أو     - ب 
 الضيافة أو السفر أو الانتقال.

وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للموظف مقابـل النفقـات والأعبـاء     
وفــي حــدود  ،همــة المكلــف بأدائهــاالتــي تســتلزمها متطلبــات الخدمــة الوظيفيــة أو الم 

  التنفيذية. للقانون النسب والمعايير التي تحددها اللائحة
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 شروط سريان هذه الضريبة:
من الشروط التي يلزم توافرها لسريان هـذه الضـريبة مـا يمكـن الإشـارة إليـه       

  :)٧(على النحو التالي
أن يندرج الدخل المتحقـق للموظـف أو العامـل ضـمن المرتبـات ومـا فـي حكمهـا، وذلـك            - أ 

وتوجيهه، بمعنى أن تتوافر فـي المكلـف   مقابل عمل يؤديه لحساب الغير وتحت إشرافه 
طريقـة دفـع هـذا     عـن ، بغض النظـر  بصاحب العمل بالضريبة علاقة التبعية الوظيفية

 الدخل، سواء كان ثابتاً أو متغيراً أو في شكل عمولة أو نسبة من الربح ...إلخ. 

ــة مــن         - ب  ــالغ المدفوعــة لمــوظفي الدول ــة بــين المب ــى التفرق جــرى العــرف الضــريبي عل
 الخزينة العامة والموظفين في القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:

 المرتباتزينة الدولة؛ فإنها تخضع للضريبة على يتم دفعها من خ المرتباتإذا كانت  - ١
وما في حكمها بشكل مطلق، سواء كان المكلف الذي يحصل عليها يحمل الجنسية 
اليمنية أو لا يحملها، وسواء كان المكلـف مقيمـاً فـي الـيمن أو فـي الخـارج، وسـواء        

 نظير أعمال أو خدمات قدمت داخل اليمن أو خارجها.  المرتباتكانت 

تدفع من قبل القطـاع الخـاص علـى اخـتلاف أشـكاله القانونيـة        المرتباتإذا كانت  - ٢
 وسواء كان هذا القطاع يمنياً أو أجنبياً، ففي هذه الحالة يتم التفرقة بين حالتين:

يتم دفعها لمكلف مقيم في اليمـن، فهنا يخضع  المرتباتإذا كانت  الحـــالة الأولى:
سـواء كـان يحمـل الجنسـية اليمنيـة أم لا،      للضريبة بغـض النظـر عـن جنسـيته     

وسواء حصل على هذه الأجور والمرتبات نتيجة عمل أو خدمة تم تقديمها فـي  
ــي الــيمن يترتــب عليــه          ــرد إقامــة المكلــف ف ـــن أو خارجهــا، وذلــك أن مج اليم
ــتم      ــة الــذي ي ــار التبعيــة الاجتماعي اســتحقاق ضــريبة الــدخل عليــه، طبقــاً لمعي

لى سائر الأشخاص والأموال التـي تتخـذ مـن اقلـيم     فرض الضـريبة عبموجبه 
  الدولة موطناً أو مكان إقامة دائمة أو مؤقتة لها، وأياً كانت جنسيتها.

إذا كانــت المرتبــات قــد تحققــت نتيجــة لقيــام شــخص طبيعــي   الحــــــالة الثانيـــــة:
بعمل أو خدمة في اليمن، فإن هذا المكلف يخضع للضريبة أياً كانت جنسـيته،  

اء كانت مقيماً في اليمــن أو فـي الخـارج، وسـواء تم دفـع هـذه المبـالغ فـي         وسو



    
  

    
  
 
  

الضــرائب عـلـى الدخـــل :الثاني البـاب   
 

      
 

١٨٦ 
 

 

اليمن أو تم تحويلها له إلـى الخـارج، وذلـك تطبيقـاً لمعيـار الإقليميـة الـذي يـتم         
بموجبه إخضاع سائر الدخول التي تتحقق داخل اقليم الدولة للضـريبة، بغض 

  النظر عن جنسية أو موطن من يتحصل عليها.

 ا:ــالإعفاءات من الضريبة على المرتبات وما في حكمهخامساً: 
) مـن قـانون ضـرائب الـدخل الـدخول التـي       ٥٠حدد المشرع اليمني فـي المـادة (  

تندرج ضمن المرتبات وما في حكمها المعفاة من الخضــوع لضـرائب الـدخل، وتتمثـل     
  هذه الدخول في التالي:

الدخول التي يتقاضاها سفراء وقناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهوريـة،    -أ 
ــوهم الأجانــب وذلــك بشــرط        ــاء الســلكين السياســي والقنصــلي وموظف وأعض
المعاملــة بالمثــل. ولا يشــمل الإعفــاء ســوى الــدخل النــاتج عــن الأعمــال المتعلقــة     

  بممارسة وظائفهم المشار إليها أعلاه. 
ها الأفــراد غيـر اليمنـيين لقــاء أداء واجبـاتهم الرسـمية لــدى     الـدخول التـي يتقاضـا     - ب 

ــدخول التــي         ــام، وال ــدولي الع ــانون ال ــب الق ــئت بموج ــي أنش ــة الت ــات الدولي المنظم
يتقاضاها الموظفون غير اليمنيين مـن منظمـات حكوميـة أو غيـر حكوميـة بموجـب       

 ة لليمن.اتفاقيات مبرمة مع الحكومة اليمنية، وذلك مقابل تقديم خدمات الإعان

تعويضات حوادث وإصابات العمل بما في ذلك اصصـات لمـدى الحيـاة التـي       -ج 
يتقرر دفعها لضمان حـوادث وإصـابات العمـل أو لمـن يعولـون بعـد الوفـاة، وفقـاً         

 للأنظمة واللوائح النافذة.

 معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة.  -د 

ــة،  التعويضــات أو اصصــات المدفوعــة مقابــل أعبــاء العمــل    -ه  والمعونــات الطبي
والمساعدات التـي تمـنح بموجـب تقـارير طبيـة صـادرة عـن السـلطات اتصـة          

 ومدعمة بالوثائق.

دخل العمال من الأجر اليومي في مختلف القطاعات بموجب المعايير والأسـس    -و 
 التي تحددها اللائحة التنفيذية.
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 أسئـلة تقويمية

      
 

 

  

  

  

 
 

 
 

                                                             
  .٤٦١، ص مرجع سابق ،المحاسبة الضريبية محمد علي الربيدي،د.  )١(
  .٤٦٣، ص (نفس المرجع السابق) )٢(
  .م٢٠١٠) لسنة ١٧) اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم (٥١المادة ( )٣(
  .٣٦٢، ص مرجع سابق ،التشريع الضريبي المصري السيد عبد المولى،د.  )٤(
  .٦٨١ -٦٧٧ص  ،يأصول التشريع الضريبي المصر ،د. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار )٥(
م، ٢٠٠٥ورقة مقدمة إلى اجتماع اللجنـة الاقتصـادية بحـزب التجمـع المصـري، ينـاير        د. أحمد صالح: )٦(

بيومي في شرح قانون الضريبة موسوعة الدكتور زكريا محمد . زكريا محمـد بيومي: مشار إليه في: د
توزيــع مكتبــة شــادي،  ،م ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات المكملــة لــه" ٢٠٠٥لســنة  ٩١علــى الــدخل "رقــم 

  . ١٦٨، ١٦٧م، ص ٢٠٠٦القاهرة، الطبعة الأولى، 
  .٩٤، ٩٣، ص مرجع سابق ،المحاسبة الضريبية محمد علي الربيدي،د.  )٧(
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 هذا الفصلأهداف 
 

 
  الرابعالفصـل 

  العقــــاراتالضـريبة على 
    

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

 
 

  

  

 
 

 
  تمهيـد وتقسيم:

) لسـنة  ١٧تنقسم المعاملة الضريبية علـى العقـارات فـي قـانون ضـرائب الـدخل رقـم (       
م إلى قسمين، الأول: خصُص له الفصل الرابع من الباب الثالث مـن القـانون ويتضـمن    ٢٠١٠

خصُص باب مستقل هو البـاب الرابـع    الأحكام المتعلقة بالضريبة على ريع العقارات، في حين
  وذلك للقسم الثاني المتضمن الأحكام المتعلقة بالضريبة على نقل ملكية العقار.

وذلك في مبحثين منفصلين  ،سنتناول أهم الأحكام المتعلقة بكل قسم على حدة
  على النحو التالي:
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  المبحث الأول

   الضريبة على ريع العقـــارات

تصُنف الضرائب على ريع العقارات بأنها إحدى أقدم أنواع الضـرائب في التاريخ 
إن لم تكن أقدمها على الإطلاق، إلا أن نشأة هـذه الضـريبة بشـكلها الحـديث يرجـع إلـى       

أوروبـا فـي القـرون الوسـطى، حيـث كـان المعيـار الـذي يـتم          نظام الإقطاع الذي سـاد دول  
التعامل به في فرض الضريبة يعتمد علـى ملكيـة العقـار أو شـغله، وعلـى ضـوء ذلـك يـتم         
تحديد مدى قدرة المكلف على دفع الضريبة، رغـم أن الضــريبة كانـت فـي الأصـل تتعلـق       

ريبة لتعتمد في الأساس بالعقار الخاضع للضريبة، وقد طورت إنجلترا بعد ذلك هذه الض
  .)١( على القيمة الإيجارية السنوية للعقار كأساس يتم الاستناد عليه في فرض الضريبة

ومن الطرائف المتعلقة بهذا النوع من الضرائب أنه جرى فـي إنجلتـرا وفرنسـا    
م، تطبيــق مــا كــان يســمى (بضـــريبة النوافــذ) أو ١٦٩٥ولفتــرة مــن الــزمن منــذ العــام 

)، حيث كان يتم فرض الضريبة علـى أسـاس عـدد النوافـذ الموجـودة      (ضريبة الزجاج
بكــل عقــار، وذلــك لمــا لهــذه النوافــذ والزجــاج مــن دلالــة علــى إمكانيــة المكلــف الماليــة   
وقدرته على تحمل الضريبة، لذلك لجأ معظم ملاك العقارات إلى إغلاق الكثير من 

  اً منها.نوافذ عقاراتهم بالطوب تجنباً لهذه الضريبة أو تخفيف
وبالنسبة لنشأة هذا النوع من الضرائب في الجمهورية اليمنية، فإنه كما هو معلـوم أن  

م، ١٩٦٢ســبتمبر  ٢٦الــيمن لــم تعــرف النظــام الضــريبي بشــكله الحــديث إلا بعــد قيــام ثــورة   
باستثناء أنواع محدودة من الضرائب كان يـتم فرضـها إلـى جانـب الزكـاة، ومنهـا ضـريبة كـان         

ــة تفـرض علـى المبـاني المـؤجرة فقـط،           يطلق عليها  (ضـريبة المسـقفات)، وكانـت هـذه الضريب
ــريبة بموجـب         وبواقع إيجار شهر واحد في السنة، وبعد قيـام الثـورة اسـتمر العمـل بهـذه الض

م الـذي تم  ١٩٧٦) لسنة ٢١م، حيث ألغي بعد ذلك بالقانون رقم (١٩٦٨) لسنة ٤القانون رقم (
  .)٢(به حتى صدور هذا القانون ضرائب المسقفات الذي كان معمولاًبموجبه أيضاً إلغاء قانون 

م ليـتم معهـا إصـدار تشـريعات     ١٩٩٠مـايو   ٢٢وجاء قيام الوحدة اليمنيـة فـي    
تنظم جميع االات في دولة الوحدة، وفيما يتعلق بالضرائب العقارية فقـد تضـمن   

 الضـرائب، وظل معمولاً علق بهذا النوع منتم أحكاماً ت١٩٩١) لسنة ٣١القانون رقم (
م، الـذي تضـمن   ٢٠١٠) لسـنة  ١٧ه بالقـانون رقـم (  ؤبأحكام هذا القانون حتى تم إلغـا 

  بدوره أحكاماً مستقلة تتعلق بالضريبة على العقارات ريعاً وبيعاً.
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وبقراءة سـريعة فـي احصـاءات الإيـرادات المتعلقـة بهـذا النـوع مـن الضــرائب،          
لم تأخذ حقها من الاهتمام الكافي، نـدلل علـى ذلـك    يمكننا القول بأن هذه الضريبة 

من واقع تدني إيرادات الضريبة على الريع العقاري، على الـرغم مـن التوسـع الكبيـر     
في حجم العقارات المؤجرة، خاصة المؤجرة منها للشركات والجهات الأجنبية، والتـي  

ات بعــض قــد يصــل ريعهــا الســنوي إلــى مبــالغ كبيــرة قــد تفــوق فــي حصــيلتها إيــراد   
  ضرائب الدخل الأخرى، لو تم ضبط عملية تحصيلها بصورة أكثر دقة وشفافية. 

وفي تصورنا أن من أهم أسباب عدم قدرة الجهة اتصة في ضبط إيرادات 
هذا النوع من الضرائب، يعود إلـى أن الكثيـر مـن مـلاك العقـارات المـؤجرة يصـنفون        

كبيــرة مــن هــذه الفئــة لــم تــتمكن   ضــمن مراكــز النفــوذ اتلفــة فــي الدولــة، ونســبة  
  رسوم الكهرباء والمياه منها بصورة كاملة.حتى الحكومة حتى الآن من تحصيل 

ائب خلال العشر والجدول التالي يوضح  إجمالي إيرادات هذا النوع من الضر
  السنوات الأخيرة:

ــاري     إجمالي إيرادات ضرائب الريع العقــ
    م٢٠١١ - ٢٠٠٢في الجمهورية اليمنية للسنوات  

  إيرادات ضرائب   الريع العقاري  امـــالعــ
  ٨٨٫٨٣٥٫٩٤٣  م٢٠٠٢
  ٤٧٫٥٤٤٫٦٩٤  م٢٠٠٣
  ١٤٫١١٤٫٨٩٣  م٢٠٠٤
  ٩٫٣٦٦٫٣٣٠  م٢٠٠٥
  ٤٫٢٢٨٫٤٧٠  م٢٠٠٦
  م٢٠٠٧

لم يتم إضافة هذه الإيرادات في 

تقارير إيرادات مصلحة 

  م٢٠٠٧الضرائب منذ العام 

  م٢٠٠٨
  م٢٠٠٩
  م٢٠١٠
  م٢٠١١

  ١٦٤٫٠٩٠٫٣٣٠  اليـــــالإجم

صدر:*    مصلحة الضرائب اليمنية ا
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من خلال الاحصـاءات التـي تضـمنها الجـدول السـابق، يمكـن الخـروج بـبعض         
  الملاحظات على إيرادات هذه الضريبة تتلخص أهمها في التالي:

م، ٢٠٠٢إن نسبة إيرادات ضرائب الريع العقاري قد تناقصت بشكل كبير منذ العام   - أ 
) مليــون ريــال، وانخفضــت هــذه  ٩٠التــي بلغــت فيــه هــذه الإيــرادات مــا يقــارب الـــ (  

م إلى ما يزيـد قلـيلاً   ٢٠٠٦الحصيلة بعد ذلك بشكل تدريجي وكبير لتصل في العام 
ريال، واختفت بعد ذلك الاحصاءات المتعلقة بهذا النوع من الإيرادات  ملايين) ٤عن (

 م.٢٠١١م وحتى العام ٢٠٠٧الضريبية من تقارير مصلحة الضرائب منذ العام 

إن إيــرادات هــذا النــوع مــن ضــرائب الــدخل تتنــاقض مــع المنطــق والواقــع، ففــي    -ب 
تفــع أســعار الوقــت الــذي تتوســع فيــه أعــداد العقــارات المــؤجرة فــي الدولــة، وتر  

، تتناقص فيه إيرادات الضرائب عليها، وهذا يثير الكثيـر مـن الأسـئلة    اإيجاراته
 المتعلقة بهذا النوع من الضرائب.

إن هذه الاحصاءات تُظهر أن الضرورة أصـبحت ملحـة وعاجلـة لإصـدار قـانون        - ج 
خــاص بالضــرائب العقاريــة فــي الدولــة، وأن يرافــق ذلــك إنشــاء جهــة مختصــة    

ل إيراداتها، على أن يراعى عند صياغة هـذا القـانون وتشـكيل    ومستقلة بتحصي
تلك الجهة، أن لا يكون هذا القانون عرضة بدوره أيضاً للظروف والمؤثرات التي 
رافقت قانون ضرائب المبيعات، والتي لا زال هذا القانون بسببها حبيس الأدراج، 

، رغم صدوره منذ وموضع خلاف متفاقم بين الإدارة الضريبة والتجار حتى الآن
عن  بدورها ها بعيدةؤأكثر من عشـر سنوات مضت، وأن تكون الجهة المقترح إنشا

 مؤثرات الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الإدارة الضـريبية.     

وعموماً وحتى لا نخرج عن إطار دراستنا لأحكـام هـذا النـوع مـن الضــرائب، إلـى       
مواضيع أخرى يغلب فيها دراسة وتحليل النظام الضـريبي في الدولة، سنعمل على تركيز 
اهتمامنا في هذا المبحث على عرض الأحكام التي تضمنها قانون ضـرائب الـدخل فيمـا    

  ي سنحاول الإشارة إلى أهمها فيما يلي من مطالب:  يتعلق بهذا النوع من الضرائب، والت
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  المطلب الأول

  ريع العقـارات  ة الضريبة علىـماهي

ــوع مــن ضــرائب       للإحاطــة بمعرفــة العناصــر التــي يتضــمنها تعريــف هــذا الن
الدخل، يجـب أولاً اسـتعراض التعـاريف الخاصـة بـبعض المصـطلحات المتعلقـة بهـذه         

) من قانون ضرائب الـدخل، والمـادة   ٥٢الضريبة، والتي تمت الإشارة إليها في المادة (
  ون، وهذه المصطلحات على النحو التالي: ) من اللائحة التنفيذية للقان٥٨(

  العقــارات المبنيـــة:  - أ 

هي جميع المباني المُعدة للاسـتعمال علـى اخـتلاف أشـكالها وصـورها أو مـواد       
مـن   نمـن الحجـر، مبـا    نالبناء التي شيُدت بها، (أبنية ذات أدوار وشقق، فيلات، مبـا 

ــا  ــان مــن الخشــب، .    نالإســمنت، مب ــة   مــن الطــين، مب ــخ)، مــع المســاحات ااني ..إل
والأحواش الملحقة بها، ومهما كان الغرض الذي خُصصت من أجله، أو الصورة التـي  
يــتم فيهــا الاســتعمال (دور للســكن، محــلات تجاريــة، مصــانع، معامــل، صــالات، دور   
ــة الإنشــاءات        ــك كاف ــدخل فــي ذل ــخ)، وي ســينما ومســارح، مطــاعم أو شــركات، ...إل

 والمباني الجاهزة وما ماثل ذلك.  كالهناجر والأكشاك

 الأراضــي الفضــاء:  - ب 

هــي جميــع الأراضــي اصصــة للاســتعمال التجــاري أو الصــناعي، كأمــاكن   
مزاد وبيع وشراء السيارات وغيرها، ومعامل تحضير البلُك والـبلاط ومناشـير قـص    
الأحجار أو كمخازن مكشوفة ...إلخ، أو الأراضي المستعملة لأغراض خدمية كمبيت 

 وفة، وما شابه ذلك.  السيارات أو المستعملة كأسواق أو كمواقع أو ورش مكش

  :ـارـــالعق ريع  - ج 

  هو مجموع دخول الإيجارات السنوية من العقارات المؤجرة تلف الأغراض.
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 :تعريف الضريبة على ريع العقاراتأولاً: 
النـوع مـن    هـذا  لـم يتصـدى الكثيـر مـن الفقـه والتشـريعات الضـريبية لتعريـف        

الضـرائب، وذلــك إمـا لإحالــة ذلــك إلـى التعريــف العــام للضــريبة، أو لصــعوبة وضــع     
  تعريف جامع مانع للعناصر التي يجب أن يشتمل عليها.

     الضـــريبة التـــي يــتم فرضــها علـــى
  عدا دار السكن.الإيراد السنوي الناجم للمكلف من عقاراته المستغلة في الدولة 

التعريف يفتقد إلى بعض العناصر التي يلزم توافرها فيه، وبناءً علـى   هذاولأن 
فــي قــانون ضــرائب الــدخل مــن أحكــام تتعلــق بهــذه  اليمنــي نــص المشــرع جــاء فــي مـا  

ضـريبة نوعيــة    الضـريبة، 
  دخل الملكية العقارية، وهي ضريبة عينية سنوية اقليمية.مباشرة، يتم فرضها على 

 :ثانياً: خصائص الضريبة على ريع العقارات
ومن خلال التعريف السابق يمكننا استخلاص بعض الخصائص التي يتميز 

  بها هذا النوع من ضرائب الدخل، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
  ضريبـــة نوعيــة: -أ 

أنـه يـتم فرضـها علـى نـوع معـين مـن الـدخل، وهـو ذلـك الـدخل            وذلك بالنظر إلى 
  المتحقق من إيرادات الملكية العقارية، كما تخضع لنظام مستقل في تقديرها.

  ضريبة مباشـــرة:   -ب 
أن المكلــف مالــك العقــار يتحمــل عبئهــا ولا يمكنــه نقلهــا إلــى أي شــخص آخــر،   حيــث 

لعقارية،  وذلك على عناصر ثابتة تتميـز  وتفرض على الدخل المتحقق له من استغلال الملكية ا
بالاستقرار النسبي، ويمكن حصر هذه الضريبـة وتحصيلها بالاستعانة بالسـجلات والوثـائق   
  ذات العلاقة، سواء تلك المتوفرة لدى الإدارة الضريبية أو لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

  ضريبة عينيـــة:  -ج 
يتم فرضها على الدخل المتحقق مـن العقـار عينـه، ودون الالتفـات أو      وذلك أنه

مراعاة الظروف الشخصية والأعباء العائلية لمالك هذا العقار. إلا أن المشـرع اليمني 
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أعفى في قانون ضرائب العقارات التي يـتم اسـتغلالها مـن قبـل مالكيهـا لأي غـرض       
ي حالـة مـا إذا كـانوا يمارسـون     كان، مع خضوعهم بالطبع لضرائب الدخل الأخرى ف

نشــاطاً يخضـــع لهـــذه الضـــرائب، كالضريبـــة علـــى الأربـــاح التجاريـــة والصنــــاعية،   
 والضريبة على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية.

  ضريبة سنــــــوية:  -د 
وذلك أنها تفرض على الدخل الذي تحقق للمكلف مالك العقار بواقع إيجار شهر واحد 

) مـن قـانون ضـرائب الـدخل، بـأن تسـتوفى       ٦٩المشرع اليمني في المادة ( في السنة، وقد نص
  الضريبة على ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة.

  ضريبة إقليميـــة:  -ه 
حيث تفرض على دخل الملكية العقارية الذي تحقق للمكلـف مالـك العقـار عـن     

أو  اًمواطن ـلنظـر عـن جنسـيته، سـواء كـان      بغـض ا  عقار مملوك له في الدولـة، وذلـك  
  . فيها أو غير مقيم في الدولة اًكان مقيم وسواء، اًأجنبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
  

    

  
 
  

الضــرائب عـلـى الدخـــل :الثاني البـاب   
 

      
 

١٩٨ 
 

 

  المطلب الثاني

نطاق سريان الضريبة على ريع العقـارات والدخول 

   الخاضعة لها 

 :نطاق سريان هذه الضريبةأولاً: 
فــإن نطــاق الــدخل علــى ريــع  ،/أ) مــن القــانون٥١وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة (

العقارات الذي تسـري عليه الضريبة؛ يتمثل في الدخل المتحقق من إيجـار العقـارات   
  التالية في أي من مختلف الأغراض:

 العقارات المبنية.  -أ 

 المباني الجاهزة.  -ب 

 المباني المتنقلة.  -ج 

  الأراضي الفضاء.  -د 
وقـد سـبق فـي تمهيــدنا لهـذا المبحـث الإشـارة إلــى تعريـف اللائحـة التنفيذيــة         

  لقانون ضرائب الدخل لبعض هذه الأنواع من العقارات الخاضعة للضريبة.  
/ب) ٥١فقد حددهم القانون فـي المـادة (   ،أما عن المكلفين بأداء هذه الضـريبة

  خاص التاليين:) من اللائحة التنفيذية بالأش٥٨من القانون، والمادة (
 مالك العقار.  -أ 

من له حق الانتفاع بالعقار المستأجر من الدولة، وهو الشخص الـذي أصـبح لـه حـق       - ب 
الانتفاع بالعقار، كمـا هـو الحـال فـي العقـارات المملوكـة للأوقـاف، والتـي تمـنح حـق           

 الانتفاع للغير بموجب وثائق صادرة عن وزارة الأوقاف (مستأجر من الدولة). 

من يمثله، سـواء كـان هـذا المكلـف     عالممثل القانوني للمكلف بأداء الضريبة نيابة   -ج 
 مالكاً للعقار أو منتفعاً. 
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 :الدخول الخاضعة لهذه الضريبة: ثانياً
  :  (الريع العقــاري) الدخل الخاضع للضريبة تحديد  -  أ

/أ) مــن قــانون ضــرائب الــدخل علــى أنــه يــتم تحديــد  ٥٣جــاء فــي نــص المــادة (
الفعلي للعقارات بموجب عقود الإيجار الصحيحة، وفى حالة عدم معرفة ريع الدخل 

العقار أو الإثبات بعدم صحة عقد الإيجار، فللإدارة الضريبيـة الحق في تقدير ذلك 
 وفقا للأسس المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون.

) من اللائحة التنفيذية على أنه يتحدد ريع العقارات ٥٩نصت المادة ( وبدورها
المبنية والأراضي الفضـاء المـؤجرة تلـف الأغـراض؛ علـى أسـاس مجمـوع الـدخول         

  الصحيحة والمقدرة سنوياً ووفقاً لما يلي:
مـــن واقـــع عقـــود الإيجـــار المســـتوفية لجميـــع أركانهـــا وشـــروطها الشـــكلية          -١

ــة   والموضــوعية، طبقــاً لل والتــي لا  ،قــوانين النافــذة والمعمــدة مــن الجهــات المعني
 يشوب الشك أو الصورية صحتها.

على أساس تقـدير القيمـة الإيجاريـة: فـي حالـة إثبـات الإدارة الضـريبية عـدم          -٢
يتم تقدير القيمة الإيجارية  ؛صحة عقد الإيجار أو حالة عدم وجود عقد إيجار

ــات والمع   ــل والبيان ــوفرة لــلإدارة الضــريبية، مــع   اســتناداً لحــالات المث لومــات المت
مراعاة أن يكون التقدير على أساس وجود تقارب في حالات المثل وفي المستوى 
والموقع والمساحة والتقسيمات الداخلية للعقار، ونوع ومستوى البناء والتشييد، 

  وسائر المنافع والمزايا المتوفرة في العقار.

 الشخص المكلف بالضريبة:    - ب

نون بـين المكلـف مالــك العقـار الشـخص الطبيعـي والمكلـف الشــخص       فـرق القـا  
  الاعتباري، وذلك على النحو التـالي:

  ) ب) مـن القـانون علـى أن    ٥٣نص المشـرع في المادة/
 يُحدد صافي الريع العقاري الخاضع للضريبة بإجمالي الدخل السنوي. 
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   ج) من القـانون علـى أن   ٥٣في المادة (نص المشـرع/
يراعــى فــي تحديــد صــافي ريــع العقــار الســنوي الخاضــع للضــريبة بالنســبة          
ــع     ــن ريـ ــاري مـ ــأتي للمكلـــف الاعتبـ ــاريين، إدراج الـــدخل المتـ للأشـــخاص الاعتبـ
العقارات ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجاريـة والصـناعية، وللمكلـف الحـق فـي      

 رتبطة بتحقيق هذا الدخل وفقاً لأحكام القانون. تنزيل النفقات الضـرورية الم

) مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون توضـيحاً لمـا ورد فـي        ٦٠وقد جاء فـي المـادة (  
  هذه المادة، وذلك بحسب التالي:

المكلف (الشخص الاعتبـاري) الـذي لـه عقـار مـؤجر مـن الغيـر، يقـوم بسـداد           إن -١
الضريبة علـى ريـع العقـار بواقـع إيجـار شـهر فـي السـنة لـدى الإدارة الضـريبية           

 الواقع العقار في نطاق اختصاصها.

إن إجمالي الإيـراد السـنوي المحقـق لهـذا الشـخص الاعتبـاري فـي نفـس السـنة           -٢
يــتم إدراجــه ضــمن وعــاء ضــريبة الأربــاح التجاريــة   الضــريبية مــن هــذا العقــار،  

مـن الإيـرادات الفرعيـة أو العرضـية التـي       اًوالصناعية لتلك السنة، ويكـون جـزء  
حققها المكلف (الشخص الاعتباري) في ذات الفترة الضريبية، ويشـملها إقـراره   

 الضـريبي السنوي عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

عتباري) فـي احتسـاب النفقـات التـي يـتم انفاقهـا علـى        حق المكلف (الشخص الا -٣
ذات العقــار خــلال نفــس الســنة الضـــريبية، ضــمن النفقــات والتكــاليف القابلــة    

 للخصم لتحديد صافي وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 

حق المكلف (الشخص الاعتباري) في خصم الضـريبة على ريع العقار الـذي قـام    -٤
إيجار شهر واحد عـن تلـك السـنة، وذلـك مـن إجمـالي ضـريبة        بتسديدها بواقع 

 الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن نفس السنة.
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  المطلب الثالث

  ـاراتـاءات من الضريبة على ريع العقالإعف

) من قانون ضرائب الدخل إعفاء بعض العقارات ٥٤المشرع اليمني في المادة ( قرر
  من الضريبة على ريع العقارات، وحصر المشرع هذا الإعفاء في العقارات التالية:

 العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.  -أ 

ولا يشمل ذلك العقـارات المملوكـة للقطـاعين العـام      ،العقارات المملوكة للحكومة  -ب 
 واتلط بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ــاً للمستشــــفيات والمراكــــز الصــــحية والتعليميــــة    -ج  العقــــارات اصصــــة مجانــ
والمنشآت الخيرية اانية التعليمية والصـحية وفقـاً للشـروط التـي      ،الحكومية

 تحددها اللائحة التنفيذية.

/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن هذه الشـروط  ٧١وقد نصت المادة (
  تتمثل فيما يلي:

تقديم وثيقة التخصيص للعقار باسم أي من الجهات المذكورة، صادرة من مالك  -١
العقــار أو الجهــة التــي تملــك العقــار، ويجــب أن تكــون هــذه الوثيقــة معمــدة مــن  

 ة في نطاق اختصاص ذلك العقار.الجهات اتصة، ومن المحكمة الواقع

يجب أن تكون وثيقة التخصيص محدداً بها أن العقـار محـل التخصـيص مقـدم      -٢
مجانــاً للمستشــفى أو المركــز الصــحي أو التعليمــي الحكــومي، موضــحاً بالاســم  
ــان      ــات، مــع تحديــد مســمى وكي وكافــة التفاصــيل للموقــع والمســاحة وكــل البيان

 الصحية المقدم لها العقار مجاناً. المنشأة الخيرية أو التعليمية أو

يجب أن يكون هذا التخصيص مجاناً، ولا يُدرّ أي دخل أو منفعة مادية للمالك،  -٣
 سواء كان في شكل إيجار أو تعويض، أو في شكل منفعة مادية أخرى.

ــا مــن         -٤ ــحية بأنه ــة التعليميــة أو الص ــأة الخيري ــن حقيقــة المنش ــق م ــب التحق يج
ل الخيريـة، وتقـدم الخـدمات الصـحية أو التعليميـة      المنشآت التي تقـوم بالأعمـا  

 للجمهور مجاناً أو مقابل أجور رمزية، وهي في نشاطها لا تهدف إلى الربح.
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لا يســري الإعفـــاء علــى العقـــارات اصصــة لمراكـــز الســياحة أو الفنـــادق أو      -٥
المنتجعات السياحية، أو المحلات أو المنشآت التي تقوم بتقـديم خـدمات المسـاج    

 وإن كانت تقوم بتقديم خدمات تعليمية أو صحية.  حتى 

 العقارات اصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة.  -د 

العقــارات المملوكــة للأوقــاف، وريــع العقــارات الموقــوف لصــالح جهــة خيريــة أو      -ه 
مقصــد خيــري أو هيئــة عامــة، والأنديــة والمنشــآت الرياضــية والشــبابية، وفقــاً    

 التنفيذية.للشروط التي تحددها اللائحة 

) مـــن اللائحـــة التنفيذيــة للقـــانون علــى أنـــه يشُـــترط   ٧٢وقــد نصـــت المــادة (  
  لاستحقاق هذه العقارات للإعفاء من الضريبة ما يلي:

أن تكـــون وثيقـــة الوقفيـــة بـــالريع العقـــاري محـــررة وفقـــاً للأصـــول الشـــرعية،    -١
 ومستكملة شروطها وإجراءاتها الشرعية والقانونية مثل:

  يكون الواقف هو مالك العقار. أن  -
أن يكــون العقــار الموقــوف معلومــاً ومبينــاً فــي وثيقــة الوقفيــة (موقــع العقــار،     -

ونوعه، وحدوده، وكـذلك مكوناتـه، ومسـاحته)، وفـي حالـة أن تكـون عقـارات        
  ناتها بالتفصيل.امتعددة يجب تحديد بي

  ميدها من المحكمة اتصة.أن يتم تسجيل الوقفية في وزارة الأوقاف والإرشاد، وتع  - 
أن يحدد في وثيقة الوقفية الجهة المستفيدة من الريع العقاري الموقـوف، والتـي    -٢

 يجب أن تكون من المقاصد المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.
أن تكون الوقفية مفتوحة ولها صفة الدوام، ولا يسري الإعفاء لأية وقفية مؤقتة  -٣

 زمنية أو بتاريخ محدد.وتنتهي بفترة 
تقـــديم البيانـــات الماليـــة المتكاملـــة المتعلقـــة بـــإيرادات ونفقـــات الريـــع العقـــاري   -٤

الموقوف، مع تحديد أوجه الصرف ومطابقة ذلك مـع مـا جـاء فـي الوقفيـة، وأن      
تكون هذه البيانـات معمـدة مـن وزارة الأوقـاف، ومصـادق علـى صـحة البيانـات         

 ع العقار الموقوف ريعه في نطاق اختصاصها.الواردة فيها من المحكمة الواق
 أية شروط أخرى يتم العمل بها بمقتضى النظام في وزارة الأوقاف والإرشاد. - ٥
 العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل. - ٦

ـــة ع   ٥٥كمــا جــاء الــنص فــي المــادة (   ــه تلُغــى الضريب ــى أن ــى ) مــن القــانون عل ل
العقــارات التــي تتهــدم أو تحــرق، وبشــكل عــام العقــارات التــي تصــبح غيــر صــالحة      

  درّ أي دخل.تُللاستعمال لأي سبب كان ولا 
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  المبحث الثاني

  الضريبـة على نقل ملكيـة العقــارات

على الرغم من أن إجـراءات تحصـيل هـذه الضـريبة تتسـم باليسـر والسـهولة،        
عملية توثيق عقود البيع والشراء الخاصـة بالعقـارات   وذلك بالنظر إلى أنها تتم عند 

اتلفة، أو عند الحصول على رخـص البنـاء المتعلقـة بهـا مـن الجهـات اتصـة، أو        
  خلال غير ذلك من الإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون.

إلا أن حجـم إيـرادات هـذا النـوع مـن الضـرائب يُظهـر بـأن هنـاك تهربـاً كبيـراً            
مـن خـلال عـدم تضـمين عقـود البيـع والشـراء الخاصـة بالعقـارات السـعر            فيها، إمـا 

عــدم تســجيل وتعميــد هــذه العقــود لــدى   بالحقيقــي الــذي تمــت بــه عمليــة البيــع، أو   
الجهات اتصة، التي نص القانون على عدم مباشرتها لإجراءاتها إلا بعد أداء هذه 

ل إجراءاتهـا المتعلقـة بهــذه   عـدم التـزام الجهـات الأخــرى بعـدم اسـتكما     بالضـريبة، أو  
  العقارات إلا بعد تسجيل وتعميد عقود شرائها وأداء الضريبة المقررة عليها.

ونتـائج ذلــك يمكــن ملاحظتهــا فــي تـدني إيــرادات هــذه الضــريبة، بحســب مــا    
  تُظهره البيانات التي يتضمنها الجدول التالي: 

  إجمالي إيرادات ضرائب المبيعات العقارية    
  م٢٠١١ - ٢٠٠٢في الجمهورية اليمنية للسنوات  

  إيرادات ضرائب   المبيعات العقارية  امـــالعــ
  ٩٢٤٫٥٣٥٫٣١٨  م٢٠٠٢
  ١٫٣٥٨٫٩٧٣٫١٦٦  م٢٠٠٣
  ١٫٩٧٧٫٢٠٠٫٩٨٠  م٢٠٠٤
  ٢٫٣٤٠٫٥٥٩٫٢٥٥  م٢٠٠٥
  ٢٫١١٠٫٨٦٦٫٩١٦  م٢٠٠٦
  ٢٫٥٩٥٫٤٤٧٫٨٦٤  م٢٠٠٧
  ٣٫١٩٠٫٤٨٧٫٨٢٢  م٢٠٠٨
  ٣٫١٩٩٫٩٨٦٫٩٦٨  م٢٠٠٩
  ٣٫٣٠٧٫٧٩٣٫٩٥٥  م٢٠١٠
  ١٫٧٩٧٫٣٠٦٫٤١٩  م٢٠١١

  ٢٢٫٨٠٣٫١٥٨٫٦٦٣  اليـــــالإجم

صدر:*     مصلحة الضرائب اليمنية ا
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مــن خــلال الجــدول الســابق، وبقــراءة ســريعة فــي البيانــات التــي تضــمنها، يمكــن   
القول بأن حجم إيرادات هذا النوع من الضـرائب علـى نقـيض حجـم إيـرادات الضـرائب      

العقارات، حيث تظُهر حصيلتها ارتفاعاً في إيرادات هذه الضريبة سنوياً، ولكن على ريع 
بشكل لا يتوافق مع واقع التوسع في عمليات بيع وشراء العقارات وبناء المنـازل والمنشـآت   

  اتلفة، ومع التوسع العمراني المضطرد الذي تشهده عموم محافظات الجمهورية.
انون ضرائب الدخل فيما يتعلق بهذا النوع من أما عن الأحكام التي تضمنها ق

  الضرائب، فيمكننا الإشارة إلى أهمها فيما يلي من بنود:
 :فرض الضريبة ومسئولية دافعهاأولاً: 

) مـن قـانون ضـرائب الـدخل بـأن تفُـرض ضـريبة علـى         ٥٦جاء في نص المادة (
الفضـاء،   الأراضـي جميـع  كامل القيمة الناتجة عن نقـل ملكيـة العقـار، ويشـمل ذلـك      

 ءاًأو جـز  هكل ـ للعقـار لبيـع  شـمل التصـرف أو ا  سـواء  والعقارات المبنية أو المعدة للبناء، 
  .آخر شكلبأي عوض أو بلبيع كان التصرف أو اوسواء منه، 

ــارات       ــع العق وتطبــق ضــريبة واحــدة فقــط بالنســبة للتعــاملات فــي شــراء وبي
  بالتمليك والمشاركة. والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية

) من اللائحة التنفيذية للقانون بأن المقصود بالتصرف ٦٢وقد وضحت المادة (
  أو البيع بعوض أو بأي شيء آخر التالي:

 منه. ءاًجزمنه مقابل عقار أو  ءجزحالة مبادلة عقار أو  -١

منه مقابل أصل أو أصـول ماديـة أو معنويـة أخـرى أو      ءجزحالة مبادلة عقار أو  -٢
 منها. اًءجز

 حالة انتقال الملكية عن طريق الهبة. -٣

  حالة انتقال الملكية أو انتقال الحيازة بأي صورة من صور التصرفات أو بأي شكل آخر. - ٤
) من اللائحة التنفيذية للقانون كذلك بأنه يُسـتثنى مـن   ٦٣كما وضحت المادة (

رات قاعــدة تعــدد الضــريبة بتعــدد التصـــرفات، التعــاملات فــي شــراء وبيــع العقــا         
والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهيـة بالتملـك والمشـاركة، وبمـا لا يتعـارض      

  /أ) من القانون.٥٨مع أحكام المادة (
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) مـن القـانون علـى أن عـبء     ٥٧وفيما يتعلق بمسئولية دافع الضريبة نصت المادة (
لمتصـرف إليـه، أو   دفع الضريبة يقع على البائع أو المتصرف بالعقـار، ويكـون المشـتري أو ا   

 من جرت معاملة التوثيق، أو نقل الملكية لمصلحته مسؤولاً بالتضامن عن سداد الضريبة.

بأي حال من الأحوال توثيق أو تسجيل انتقال ملكية أي عقار من قبل  زولا يجو
فعـت  الجهة اتصة، ما لم تكن ضريبة نقل الملكية المفروضة بموجـب القـانون قـد دُ   

 وتتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد.بالكامل، 

 :سريان هذه الضريبة: ثانياً
) من القانون فإن الضريبة على نقل ملكية العقار ٥٨وفقاً لما نصت عليه المادة (

  تسـري على الدخول التالية:
فـي الأراضـي الفضـاء،     رفـنقل ملكية العقار بـالبيع أو التص ـ  المبالغ الناتجة عن  -أ 

رف العقـار كلـه أو   ـوالعقارات المبنية أو المعـدة للبنـاء، سـواء شـمل البيـع أو التص ـ     
بمـا فـي    منه، وسواء كان ثمن البيع أو التصـرف بعـوض أو بـأي شـكل آخـر      ءاًجز

 .ذلك نقل ملكية العقار بموجب عقود التأجير التمويلي

فــي حالـة عــدم  و ،لبصـيرة أو الحجـة)  فـي العقـد (الاتفــاق أو ا   المتعـارف عليــه الـثمن    - ب 
  بحسب سعر الزمان والمكان.الحق في تقدير ذلك و فللإدارة الضريبيـةتحديد الثمن 

) مــن اللائحــة التنفيذيــة  ٦٤ويقُصــد بالتصــرف فــي العقـــار بحســب نــص المــادة (  
للقانون: انتقال ملكية العقار من شخص إلى شـخص آخـر، يكتسـب بموجبـه المشـتري أو      

  إليه حق الملكية أو الحيازة في العقار. وتنتقل الملكية بإحدى الصور التالية:المتصرف 
 البيع أو التنازل. -١

 المبادلة مقابل عقار آخر أو منقولات. -٢

 الهبة أو غير ذلك. -٣

انتقال ملكية العقار بموجـب عقـد تـأجير تمـويلي، والـذي يصـبح المسـتأجر هـو          -٤
 المتصرف الفعلي في العقار.
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  :ضمان دفع هذه الضريبة ثالثاً: وسائل
 يفيـد ســداد  اتقـديم م ــ) مــن القـانون علـى أن يجــب   ٥٩جـاء الـنص فــي المـادة (   

  ة: تيالآ الإجراءاتالضرائب عند اتخاذ 
ــ قيــد وتســجيل   -أ  ــارات  أو البيــع رفالتصــ اتعملي ــة العق  ةالخاضــع أو نقــل ملكي

  اتصة. الجهةللضريبة من قبل 
  .تصةا الجهةقبل من بناء رخصة المنح    - ب 
 الجهــاتقبــل العقــار مــن   ةأي عقــد أو اتفــاق أو وثيقــة ملكي ــ أو تعميــد توثيــق     - ج 

بما في ذلك الجهات القضائية.تصةا ، 

ــادة (  ــوك     ٦٦وأضــافت الم ــى البن ــه عل ــانون بأن ــة للق /ب) مــن اللائحــة التنفيذي
والمصارف عند قيامها بالإقراض وقبـول رهينـة عقـود أو بصـائر العقـار، عـدم قبـول        

  لم تكن مستكملة إجراءات توثيقها وتسديد الضريبة عنها.  الرهينة ما
موافـاة الإدارة  السـلطات اتصـة   ) من القانون بأن على ٦٠كما نصت المادة (

 ة أو المعـدة للبنـاء،  لعقارات المبنيل بيعال أوعن وثائق التصـرف بيان شهري الضريبية ب
 أو المتصـرف  البـائع  ماس ـ ا، وتوضـيح سـجلاته تمت مـن واقـع    الفضاء التي والأراضي

  .بيعال أوالتصرف وتاريخ  قيمةالوالمساحة وموقعها، وا، نهماوالمشتري وعنو
) من اللائحة التنفيذية للقانون حصـراً للسلطات اتصة ٦٧وجاء في المادة (

  المذكورة في المادة السابقة وذلك على النحو التالي:
 وزارة الأشغال والطرق. -١

 وفروعها.وزارة العدل ومكاتبها  -٢

 وزارة الأوقاف ومكاتبها وفروعها. -٣

 الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (السجل العقاري). -٤

 سكرتارية اللجنة العليا للتعويضات.  -٥
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  :رابعاً: الإعفـاءات من هذه الضريبة
    :لية) من القانون بأن تعفى من أداء هذه الضريبةـ التصرفات التا٦١جاء النص في المادة (

  انتقال الملكية بالميراث أو الوصية.  -أ 
 الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية.   -ب 

 الهبة لمنشآت صحية أو رياضية وفقاً للشـروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.   -ج 

/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون بأنه يشُـترط فـي هـذه    ٧٣وقد نصت المادة (
  الهبة ما يلي:

 المالك هو الواهب للعقار. يكونأن  - ١

أن تكون وثيقة نقل الملكية محدداً بها الجهة أو المنشأة الموهوب لها العقار، ونشـاطها   - ٢
محصوراً في العمل الصحي أو الرياضي، شريطة أن لا تكون الهبة لمركـز أو منتجـع   

 سياحي، أو لتقديم خدمات المساج، أو لأي من الفنادق للقيام بمثل هذه الأنشطة.

 ن تكون وثيقة الملكية معمدة من المحكمة الواقع فيها العقار الموهوب.أ - ٣

أن يكــون العقــار الموهــوب معلومــاً ومبينــاً فــي وثيقــة نقــل الملكيــة موقعــه ونوعــه      - ٤
 وحدوده ومكوناته ومساحته.

أن تكون الهبة نهائية وغير محددة بفترة زمنية معينة، ويصبح العقـار بموجبهـا ملكـاً     - ٥
 لها، سواء كانت تعمل في اال الصحي أو في اال الرياضي. للمنشأة الموهوب

ــر        -٦ ــة بتغيي ــاريخ الهب ــه خــلال خمــس ســنوات مــن ت ــام الموهــوب ل فــي حــال قي
النشاط إلى نشاط آخر غير مشـمول بهـذا الإعفـاء، يلتـزم بسـداد الضـريبة       

 على نقل ملكية العقار حسب سعر الزمان والمكان.

 قاف العامة.التصرفات لأراضي وعقارات الأو  -د 

التصرف أو البيـع للأراضـي الزراعيـة متـى مـا كانـت حجـة الشــراء موثقـة مـن             -ه 
 اللائحة التنفيذية. هالجهات اتصة، وحسب ما تحدد

ويشــترط لتمتــع الأراضــي الزراعيــة بالإعفــاء مــن الضــريبة بحســب نــص المــادة    -و 
  ) من اللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:ـ/ه٧٣(
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الموثقـة مـن المحكمـة مـا يثبـت أن الأرض الزراعيـة        أن تتضمن حجـة الشـراء   -١
 مشتراه بغرض الاستغلال الزراعي.

أن يقــدم المكلــف الشــهادة مــن وزارة الزراعــة بمــا يؤكــد أن الأرض موضــع         -٢
 التصرف سوف تُستخدم فقط للاستغلال الزراعي دون سواه.

و البيـع  بـأداء الضــريبة إذا تـبين أن التصـرف أ     قـرّ أن يلتزم ويتعهد المكلف ويُ -٣
لغرض غير زراعي، مع الغرامات والإجراءات المترتبـة علـى التـأخير، ويلتـزم     

 بسداد الضـريبة في حالة استغلال العقار لغير الغرض الزراعي.
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 أسئـلة تقويمية
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، بـدون ذكـر   الضرائب على العقارات المبنيـة فـي التشـريع المقـارن والمصــري     د. رمضان صديق محمد:  )١(

  .٣٠، ١٩ م، ص٢٠١٠ الطبعة الأولى، جهة نشر،
  .٢٢٨ابق، ص س، مرجع التشريع الضريبي في الجمهورية اليمنيةد. عبد الله حسين بركات،  )٢(
  .١٤٢، ص مرجع سابق، لم المالية العامة والتشريع الماليع ،ابيـاهر الجنـد. ط )٣(
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الخامسالفصـل 

  ا على المكلفينـمعدل الضرائب على الدخـل وربطه
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 

  

 
 

 
  تمهيـد وتقسيم:

النص في صلب القوانين الضريبية على مقدار الضريبة التـي يخضـع لهـا     يتم
ن، بحيث يتم تحديد معدل الضريبة على كل وعـاء ضـريبي نـص المشــرع علـى      والمكلف

  خضوعه للضريبة، وذلك وفق شروط وأحكام مختلفة تنظمها.
وعلى ضوء ذلك يتم ربط الضريبة على المكلفين بناءً على إجراءات يـتم الـنص   
عليها في هذه التشريعات. وتتوزع طرق ربط الضريبـة في التشـريع اليمني إلى ربط 
أصلي يتم إما عن طريق الربط الذاتي من قبل المكلـف مـن خـلال الإقـرار الضــريبي      

ربــط تقــديري يــتم بواســطة الإدارة     المقــدم منــه لــلإدارة الضــريبية، أو عــن طريــق     
الضـريبية في حالات معينة، كما يحق للإدارة الضريبية كذلك القيام بـربط إضـافي   

  .بشأنهافي حالات نص عليها القانون ومنح لها صلاحيات اللجوء إليه 
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تلك هي المواضيع التي سيتم تناولها من خلال هذه الفصـل، مـع الإشـارة إلـى أننـا      
الأحكــام المتعلقــة   ويتعلــق بواجبــات المكلــف وحقوقــه      مــا  تقلسنوضــح فــي فصــل مس ــ  

بـالإقرارات الضـريبية التـي يلـزم علــى المكلـف تقـديمها إلـى الإدارة الضـريبية، ومواعيــد         
  بعض الواجبات الأخرى التي ينص عليها القانون. وإجراءات دفعه للضريبـة، إضافة إلى

:وعموماً ينقسم فصلنا هذا إلى المبحثين التاليين  
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  المبحث الأول

  معدل الضرائب على الدخل 

المشرع اليمني في قانون ضرائب الدخل في تحديده لمعدل الضريبـة على  أخذ
بعــض الــدخول بنظــام الضــرائب التصـــاعدية، وذلــك بتوزيعــه للــدخول الخاضـــعة        
للضـريبة إلى شرائح متعددة، وطبق على كل شريحة سـعر خـاص بهـا، بحيـث يرتفـع      

  هذا السعر كلما زاد دخل الشريحة.
فــي تحديــده لمعــدل الضـــريبة علــى الــدخول    كمــا أخــذ المشــرع اليمنــي كــذلك 

الأخرى بنظام الضرائب النسـبية، وهـو نظـام تفُـرض الضـريبة بموجبـه بسـعر ثابـت         
  لكل دخل من الدخول التي يتم تحديدها مع نسبة الضريبة المفروضة عليها.

) مـن قـانون ضـرائب الـدخل     ٧١-٦٢قسم المشرع اليمني في نـص المـواد (  وقد 
  :على النحو التاليمعدلات الضريبة على الدخل  م٢٠١٠) لسنة ١٧رقم (

اص الطبيعيين المقيمين ومكلفي المنشآت ـأولاً: معـدل الضريبـة على الشخـص الطبيعـي المقيـم (الأشخ
  الصغيرة المقيمة): 

الخاضـعة لضـريبة الأربـاح التجاريـة      الـدخول السـنوية  وتشـمل الضـريبة علـى    
ــر الت  ،والصــناعية ــة وغيــر الصناعي ــأو ضــريبة المهــن غي ــات   ،ةـجاري أو ضــريبة المرتب

  على النحو الآتي: ، وذلكوالأجور وما في حكمها

ــل ــ ــ ــم الدخ ــ ـــ ــ   ةيبدل الضرمعـ  حجـ
  حد الإعفاء السنوي  ريال١٢٠٬٠٠٠

  %١٠  التالية             ريال١٢٠٬٠٠٠                       

  %١٥  التالية            ريال ٦٠٠٬٠٠٠                      

  %٢٠  لريا ٨٤٠٬٠٠٠ما زاد على 
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  لشخص الاعتباري والشخص الطبيعي غير المقيم:على اثانياً: معدل الضريبة 
ريبة الأربــاح التجاريــة ـالضــريبة علــى الــدخل الخاضــع لض ــعلــى تحديــد  نــص المشــرع  - أ 

دون تنزيـل حـد    %٢٠ ة المهن غير التجارية وغير الصناعية بمعدلـوضريب ،والصناعية
ــ ــيمين    ـالإعفـ ــيين غيـــر المقـ ــخاص الطبيعـ ــن دخـــول الأشـ ــول الأشـــخاص   ،اء، مـ ودخـ

) ٦٣و) مـن المـادة (   ،هد،  ج، رات (ب،ـري عليهم أحكام الفقـاء من تسـباستثن ،الاعتباريين
  ) من القانون.٦٢آت الصغيرة المشمولة بأحكام المادة (ـوكذلك المنش ،انونـمن الق

ـــالــدخل الخاض ــمــن  %٣٥معــدل كمــا حــدد المشــرع     - ب  ــة  ـع لضريب ــاح التجاري ة الأرب
ركات العاملة في مجـال الـنفط   ـاء من دخول الشـدون تنزيل حد الإعف ،ةـوالصناعي

وأرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع  ،والغاز وفي مجال التعدين والمعادن الأخرى
ة ـبأحكام الاتفاقيات الخاصمع عدم الإخلال ، وذلك ةـة وغير المقيمـأنواعها المقيم

ة اليمنيـــة ـبمـــنح الامتيـــاز واتفاقيـــات المشـــاركة فـــي الإنتـــاج المبرمـــة مـــع الحكوم ـــ
 قانون.الوالمستكملة إجراءاتها الدستورية والمصادق عليها بموجب 

ة ـالضريبة على الـدخل الخاضـع لضريب ـ   من %٣٥دل يزيد على ـمعوتم تحديد   -ج 
تنزيل حد الإعفاء من دخول المنشآت الخاضعة  دون ،اعيةـالأرباح التجارية والصن

ويطبـق فـي    ،بموجب اتفاقيات أو عقـود مبرمـة مـع الحكومـة اليمنيـة      للضريبة،
 ريبي الأعلى المحدد بموجب الاتفاقية أو العقد.ـا المعدل الضـشأنه

ة الأرباح التجارية ـالضريبة على الدخل الخاضع لضريب من %٥٠ معدل وكذلك  -د 
 ،تنزيل حد الإعفاء من دخول مقدمي خدمات الهـاتف السـيار  دون ، والصناعية

قصد بذلك مشغلي اتصالات الهاتف السيار أو النقال بغض النظر عن نوعية ويُ
سـواء كـان ذلـك     ،التكنولوجيا أو النظام الذي يستخدمه المشغل لتقديم الخدمة

غيرها من إيه) أو  إم . . دي . (سي نظام إم) أو مسمى أس . . يبمسمى نظام (ج
البدائل التكنولوجية والأنظمة التي تستخدم أو سوف تستخدم لتقديم خدمات 

 الهاتف السيار أو النقال في الجمهورية.

ريبة الأربــاح التجاريــة والصــناعية دون ـالــدخل الخاضــع لضــ مــن %٣٥  معــدل  -ه 
  تنزيل حد الإعفاء من دخول الأشخاص والأنشطة والمنشآت التالية:
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  الدولية.خدمات الاتصالات  -١
 إنتاج واستيراد السيجار والسجائر بمختلف الأنواع والمسميات. -٢

ضريبـة المرتبـات والأجور وما في حكمها علـى الشـخص الطبيعـي     جرى تحديد  -و 
 . %٢٠ غير المقيم بمعدل

  لمنشآت والمشاريع الاستثمارية:على اثالثاً: معدل الضريبة 
ة الأربـاح التجاريـة والصـناعية    ـلضريب ـة علـى الـدخل الخاضـع    ـالضريب ـ حدُد سعر   - أ

 دون تنزيل حد الإعفـاء مـن دخـل المنشـآت أو المشـاريع الاسـتثمارية،       ،%١٥بمعدل 
  وفقاً للشروط التالية:و) من القانون، ٦٣،  ٦٢ين (ـاءً من أحكام المادتـاستثن

ولا  ،ا يعادل ثلاثـة ملايـين دولار أمريكـي   ـمن أن لا يقل رأس المال المستثمر ع -١
 يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشروع عن مائة عامل.

أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمة، وملتزماً بتقديم  -٢
 من محاسب قانوني وفقاً لأحكام هذا القانون. اًمدتالإقرار الضريبي مع

المـرخص لـه بمزاولتـه مـن     روع في نشاطه الاسـتثماري  ـيجب أن يستمر المش  - ٣
الجهة اتصة، بحيـث تـرتبط الاسـتفادة مـن أحكـام هـذه المـادة باسـتمرار         

 المشروع أو المنشأة في ذات النشاط.

ــون المنشـــ  - ٤ ـــأيجـــب أن تكـ ـــة أو المشـ ــريبة  ـروع مسـ ــورة منتظمـــة لضـ دداً وبصـ
بموجــب إقــرارات شــهرية وفقــاً  ،الة لديــهـور عــن كافــة العمـــالمرتبـات والأج ــ

 ام المبينة في القانون.للأحك

ــى أن    -ب  تُحــدد المشــاريع الاســتثمارية الخاضــعة للضــريبة بمعــدل   وتم الــنص عل
  على سبيل الحصر بالمشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التالية: %١٥

مشــروعات البنيــة الأساســية للطاقــة والطاقــة الكهربائيــة وميــاه الشـــرب         -١
  والصرف الصحي والطرقات.

 ل البري والبحري والجوي.مشروعات النق -٢

 مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات. -٣

 مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية. -٤



    

  
    

  
 
  

الضــرائب عـلـى الدخـــل :الثاني البـاب   
 

      
 

٢٢٠ 
 

 

 مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال. -٥

ـــة الصنـــمشــروعات التنميــ -٦ ــة، فيمــا عــدا المش ـــاعية والزراعي اريع ـة الإنتاجي
  والقطاعات والأنشطة المشار إليها في الفقرة (ج). 

المنصوص عليـه فـي الفقـرة (أ) علـى أي      %١٥لا يسري معدل الضريبة بنسبة   -ج
ا ضــمن ـمــن المشــاريع أو القطاعــات أو الأنشــطة التــي لــم تــرد ولــم يــتم تسميته ــ

ويشــمل عــدم الخضــوع لمعــدل الضــريبة   .اريع المحصــورة فــي الفقــرة (ب)ـالمشــ
 النسبة المذكورة ما يلي:ب

  المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز ونشاط التعدين. -١
بما  ،المشروعات المنفذة بموجب اتفاقيات خاصة مبرمة مع الحكومة اليمنية -٢

 في ذلك الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.

 القطاعين العام واتلط. -٣

 الأسلحة والمواد التدميرية.صناعة  -٤

 صناعات السجائر والتبغ والصناعات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة. - ٥

 ،المؤسسات والمنشآت المالية وأعمال المصـارف والبنـوك بمختلـف مسـمياتها     -٦
 مين.أرفية وما يرتبط بها وخدمات التـوكافة الخدمات المالية والمص

 لة والتجزئة.تجارة الاستيراد والجم -٧

  خدمات الاتصالات. -٨
  ور:ـالمرتبات والأج على ضريبةالرابعاً: معدل 

  نص المشرع في ذلك على ما يلي:
يتوقف تصاعد الضـريبة علـى المرتبـات والأجـور ومـا فـي حكمهـا للمكلـف           -أ

 .%١٥المقيم عند نسبة 

فإنـه لا   ،إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة وفقاً للقانون  -ب
 يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.

) ١٢٠ينسب حد الإعفاء السنوي للأشخاص الطبيعيين المقيمين والبـالغ (   -ج
ريبة، إذا كانـت  ـريال والذي يجب أن ينُـزل مـن الـدخل الخاضـع للض ـ     ألف
  ) شهراً.١٢ربط الضريبة أقل من ( مدة
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  خامساً: معدل الضريبة على الدخول الأخرى للمكلف:
) من القانون، تستوفى ٦٥المادة ( بأحكاممع عدم الإخلال نص المشرع على أنه 

 ضــريبة والضــريبة علــى الــدخول أو المســتحقات الأخــرى التــي يحصــل عليهــا مكلف ــ  
دون تنزيل حـد الإعفـاء، ويشـمل     %١٥(الموظف أو العامل) بمعدل  المرتبات والأجور

ها بما فيها المكافآت والبدلات التي اتـذلك المزايا والمكافآت الخاضعة بمختلف مسمي
ــولات       ــدلات الجلســات والعم ــالس الإدارة، والحــوافز وب ــاء وأعضــاء مج تمــنح لرؤس

   .والمنح، ومقابل العمل الإضافي والأتعاب وما في حكمها
وفي جميع الأحوال تسري هذه الأحكام على مـا يحصـل عليـه الموظـف أو العامـل مـن       

  ف الراتب الشهري الكامل والشامل للبدلات القانونية.الغ خاضعة بخلاـمزايا خاضعة ومب
  سادساً: ملازمة ضريبة المرتبات والأجور لدخل المكلف: 

تحُدد الضريبة شهرياً على مجموع الـدخل الصاـفي الشـهري لمكلفـي     نص المشرع على أن 
  القانون.من  )٦٢رائح الموضحة في المادة (ـمن الش ١/١٢ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 

  العمولة والسـمســرة:الضريبة على سابعاً: 
  فيما يتعلق بمعدل الضريبة على العمولة والسمسرة نص المشرع على أن:

و السمسـرة  أعن كل مبلغ يدُفع على سبيل العمولـة   %١٠بواقع  تستوفى الضريبة   - أ
ومـن   ،يقوم الدافع باستقطاعها مـن المبلـغ المسـتحق للمسـتفيد بالعمولـة      العارضة،

مـن الضــريبة المســتحقة   و السمســرة خصــم المبلـغ المســتقطع أحـق متلقــي العمولـة   
  .التي تم فيها الاستقطاع ريبيةـالض المدةعند التحاسب عن  عليه

  يوماً. ١٥رة توريد المبلغ المستقطع للإدارة الضريبية خلال ـدافع العمولة أو السمس على  - ب
  اري:  ــالريع العق على ضريبةالثامناً: معدل 

) من قانون ضرائب الدخل على أن تسـتوفى الضريبــة   ٦٩جاء في نص المادة (
  على ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة.

أمــا فيمــا يتعلــق بضــريبة الريــع العقــاري علــى دخــل الشــخص الاعتبــاري فقــد نــص     
في تحديـد صـافي ريـع العقـار السـنوي      /ج) من القانون على أن يراعى ٥٣المشـرع في المادة (
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الخاضع للضـريبة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إدراج الدخل المتـأتي للمكلـف الاعتبـاري    
من ريع العقارات ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وللمكلف الحـق فـي تنزيـل    

  القانون.النفقات الضـرورية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل وفقاً لأحكام هذا 
) مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون توضـيحاً لمـا ورد فـي        ٦٠وقد جاء في المـادة ( 

  هذه المادة، وذلك على النحو التالي:
إن المكلف (الشخص الاعتباري) الذي له عقـار مـؤجر مـن الغيـر، يقـوم بسـداد        -١

الضريبة على ريع العقار بواقـع إيجـار شـهر فـي السـنة لـدى الإدارة الضـريبية        
 ع العقار في نطاق اختصاصها.الواق

إن إجمالي الإيراد السنوي المحقق لهـذا الشـخص الاعتبـاري فـي نفـس السـنة        -٢
الضـريبية مـن هـذا العقـار، يـتم إدراجــه ضـمن وعـاء ضـريبة الأربـاح التجاريــة          

من الإيـرادات الفرعيـة أو العرضـية التـي      اًوالصناعية لتلك السنة، ويكون جزء
باري) في ذات الفترة الضريبية، ويشملها إقراره حققها المكلف (الشخص الاعت

 الضـريبي السنوي عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

احتساب النفقات التـي يـتم انفاقهـا علـى      في حق المكلف (الشخص الاعتباري) -٣
ذات العقــار خــلال نفــس الســنة الضــريبية ضــمن النفقــات والتكــاليف القابلــة    

 بة الأرباح التجارية والصناعية. للخصم لتحديد صافي وعاء ضري

حق المكلف (الشخص الاعتباري) في خصم الضـريبة على ريع العقار الذي قام  -٤
بتسديدها بواقع إيجار شهر واحد عن تلك السـنة، وذلـك مـن إجمـالي ضـريبة      

  الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن نفس السنة.
  :اتارــنقل ملكية العق على ضريبةالتاسعاً: معدل 

من  %١بواقع وذلك الضريبة على نقل ملكية العقار  نص المشرع على تحديد 
  إجمالي قيمة أو ثمن العقار.

  عاشراً: الضريبة المستقطعة من المنبع:
ــالغ التــي   ةدون خصــم أي ــ %١٠للضــريبة بواقــع   أخضــع المشــرع     -أ تكــاليف، المب

يـدفعها أصـحاب المنشـآت الفرديـة والأشـخاص الاعتباريـة المقيمـة وكـذلك أي         
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ــة أو لأي        ــة خارجي ــة، لجه ــه منشــأة دائمــة فــي الجمهوري ــيم ل ــر مق شــخص غي
  ومن هذه المبالغ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ،شخص غير مقيم

 وائد.ــالع - ١

وائـد القـروض الممنوحـة مـن مؤسسـات      روض الأجنبيـة باسـتثناء ف  ـفوائد الق - ٢
 مالية دولية أو بنوك خارجية معتمدة.

 اوات. ــالإت - ٣

 .مقابل الخدمات بكافة أنواعها - ٤

  مقابل خدمات ما يلي: تُعدلا  وقد نص المشرع على أنها
حصة المنشأة الدائمـة العاملـة فـي الجمهوريـة مـن نفقـات المركـز الرئيسـي           -

  المتواجد خارج الجمهورية.
  النقل أو النولون. -
  ن.ــالشح  -
  التأمين على السلع المستوردة. -
  الاشتراك في المعارض والمؤتمرات. -
  القيد في البورصات العالمية. -

مقابل نقل أو استخدام التكنولوجيا أو حقوق الانتفاع من تراخيص استخدام  - ٥
 التكنولوجيا.

 أو بواسطة أي جهة.   مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة  - ٦

 حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية. - ٧

 حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع. - ٨

 حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية. - ٩

  حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل الجمهورية. - ١٠
ـــعليهــا فــي الفق ــوص ـة المنصـــمــن الضريب ــ وقــد أعفــى المشــرع  -ب وائد ـرة (أ)؛ ف

روض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات السلطة ـالق
  المحلية من مصادر خارجية.
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وغيــر المقــيمين المشــار إلــيهم فــي  ينالمنشــآت والأشــخاص المقــيم وألــزم المشــرع -ج
 تي:الفقرة (أ)، بالاستقطاع وحجز مقدار الضريبة المستحقة والقيام بالآ

إعداد بيان يوضح فيه مقدار المبلغ المدفوع والمبلغ اصوم، وإبـلاغ كـل مـن     -١
 والشخص الذي تم الخصم عليه بنسخة من هذا البيان. الإدارة الضريبية

توريد الضريبة المستقطعة المستحقة بموجب أحكام هذه المادة خلال خمسة    - ٢
أو لحسابها لدى  الضرائب صلحةمإلى خزينة  ،عشر يوماً من تاريخ الخصم

  البنك المركزي أو أحد فروعه أو خزينة الإدارة الضريبية اتصة.
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  المبحث الثاني

  ربط الضريبة على المكلفين 

   :معنى ربط الضريبةأولاً: 
   تحديد وإثبات دين الضـريبة المسـتحق علـى

  .)١( المكلف، وقيده لدى الإدارة الضريبية عن فترة ضريبية معينة، وعن نوع ضريبة محددة
   :حالات ربط الضريبة: ثانياً

يتم ربط الضريبة إما من واقع الإقرار الضـريبي الـذي يقدمـه المكلـف إلـى الإدارة      
؛ يـتم ربـط الضــريبة مـن قبـل      )٢(المكلـف هـذا الإقـرار   الضـريبية، وفـي حالـة عـدم تقـديم      

الإدارة الضريبية عن طريق التقدير، وذلـك علـى أسـاس مـا يتـوفر لـدى هـذه الإدارة مـن         
بيانات ومعلومات وأسس التقـدير التـي يحـددها القـانون، وفـي جانـب آخـر تقـوم الإدارة         

  .)٣(وني لذلكالضريبية بربط إضافي في حالات معينة عند توافر المسوغ القان
 

 (أ): حالات الربط الأصلي: 
 

 :  ط الذاتيـالرب ):١(
     ــاب ـــة واحتسـ ــاء الضريبـ ــد وعـ ــف بتحديـ ــام المكلـ قيـ

ــغ       ــزم المكلــف بســداد مبل ــه وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون، ويلت الضــريبة المســتحقة علي
الضريبة المستحق من واقع الإقرار الضـريبي المقـدم منـه فـي ذات يـوم تقديمـه لهـذا        

  .)٤( الإقرار ودون حاجة إلى مطالبته بدين الضريبة من قبل الإدارة الضريبية
ويتميز هذا النوع من ربـط الضـريبة بأنـه يسـاعد فـي معرفـة وعـاء الضــريبة         
على وجه الدقة، وذلك بالنظر إلى أن المكلـف هـو أعلـم بظروفـه الشخصـية وأعـرف       
بدخله الخاضع للضريبة. ويترتب على ربط الضريبة بهـذه الطريقـة تخفيـف العـبء     

الكثير من النفقات التـي تصـرف    بصورة كبيرة على موظفي الإدارة الضريبية، ويوفر
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في ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية، خاصـة فـي إجـراءات التحـري والمتابعـة      
للحصول على البيانات التي تمكنها من ربط الضريبة، يضاف لذلك أن هذه الطريقة 

  .     )٥(توطد الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية والمكلفين
الـربط الــذاتي للضــريبة إمكانيـة اســتخدام المكلفـين الغــش     إلا أن مـا يعيـب نظــام   

والتدليس في البيانات التي تتضمنها الإقرارات الضريبيـة المقدمة من قبلهم، وهو ما قد 
يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهرب الضـريبي، خاصة في ظل تـدني كفـاءة الإدارة الضـريبية    

د آليــة مناســبة وقــادرة علــى فحــص  أو تفشــي الفســاد المــالي والإداري فيهــا، وعــدم وجــو 
  . )٦(الإقرارات الضريبيـة المقدمة من المكلفين والتأكد من صحة البيانات التي تتضمنها

التنفيذية بأن الربط الذاتي للضريبــة   تهئحولا قانون ضرائب الدخلوقد جاء في 
  :)٧(على بعض الدخول الخاضعة للضرائب على الدخل، يتم على النحو التالي

  الربط الذاتي للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والأرباح غير التجارية وغير الصناعية:
يــتـم ربـــط الضـــريبة علـــى الأربــاـح التجاريــةـ والصــنـاعية والأربــاـح غيـــر التجاريــةـ وغيـــر  
الصـنـاعية علــى فئـةـ كبـاـر المكلفــين، مــن واقــع الإقــرار الضــريبي للمكلــف المقــدم منـهـ فــي الموعــد    

 والمستوفى لشروطه القانونية والمصادق عليه من محاسب قانوني وفقاً لنص القانون.القانوني 

أما ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصـناعية والأربـاح غيـر التجاريـة وغيـر      
الصناعية على الفئات الأخرى من المكلفين، فيتم من واقع ما توفر لدى الإدارة الضريبية 

لة موافقتها على الدخل المحدد في الإقرار الضريبي المقـدم  من بيانات ومعلومات في حا
 من المكلف، والمستند إلى حسابات منتظمة، وتسـري عليه أحكام الربط الذاتي.

في حين يتم ربط الضريبة علـى الأوعيـة الخاضـعة، والإيـرادات الأخـرى غيـر       
ار المكلف المقدم المشمولة بالإعفاء على كبار ومتوسطي المكلفين المعفيين من واقع إقر

 في الموعد القانوني.

  ولا تسري أحكام الربط الذاتي على المكلفين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة. 
فإنه يتم ربطها كذلك مـن   ،وفيما يتعلق بربط الضريبة على المنشآت الصغيرة

  واقع الإقرار الضريبي المقدم من المكلف.  
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  الربط الذاتي للضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها:
ألـزم القـانون أصــحاب المنشـآت الصــغيرة أن يسـتقطعوا مــن دخـل مــوظفيهم       

ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة عليهم طبقاً للقانون، وأن يقومـوا بسـدادها   
نك مخـول بـذلك،   بإقرار ضريبي إلى الإدارة الضريبية، أو إلى البنك المركزي أو أي ب

كل ثلاثة أشهر وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر الرابع عن الثلاثة الأشهر 
السابقة، وعلى النموذج المعد من الإدارة الضريبية لهـذا الغـرض، ويلـزم علـى الإدارة     

  الضريبية قبول الإقرارات المقدمة من المكلف وعلى مسؤوليته.

لـدخل الخاضـع لهـا فـي حـالات معينـة تم       ويتم ربـط الضـريبة باسـم صـاحب ا    
  حصرها في اللائحة التنفيذية للقانون في التالي:

إذا كان المسُتخـدمَ هو المسئول عن توريد الضريبـة، وحـدد القـانون مسـئوليته فـي ذلـك       - 
ــدمَ لـدى أكثـر مـن رب عمـل فـي آن         ١٠٢/ب) (١٠١في المـادتين (  ) بحالـة عمـل المسُتخ

ـدمَ يعمل لدى صاحب عمل أو كان الملتزم بدفع المبلغ الخاضـع  واحد، أو إذا كان المسُتخ
للضريبـة غير مقيم في الدولة، أو لـم يكـن لـه فيهـا مركـز أو منشـأة، ففـي هـذه الحالـة          

 يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق الحاصل على الدخل الخاضع للضريبة.

التي تحددها الإدارة الضريبية بموجب تعليمات تصـدر فـي ذلـك مـن      الحالات -
 قبل رئيس مصلحة الضرائب.

  الربط الذاتي للضريبة على ريع العقارات والضريبة على نقل ملكيتها:
يتم ربط الضريبة علـى ريـع العقـارات مـن واقـع الإقـرار الضــريبي المقـدم مـن          

  المكلف، مؤيداً بعقد الإيجار.
فيـتم اسـتناداً إلـى الإقـرار الضـريبي       ،يبة على نقل ملكية العقـارات أما ربط الضر

المقدم من المكلف، من واقع قيمة أو ثمن البيع للعقار المبين في العقد أو البصيرة، وتتعدد 
الضريبة بتعدد التصــرفات فـي العقـار الواحـد، ويكـون المشـتري مسـئولاً بالتضـامن مـع          

ثيقـة نقـل ملكيـة العقـار حجيتهـا، عـدا الحـالات التـي         البائع عن أداء الضـريبة، ويكـون لو  
  تثبت الإدارة الضريبية عدم صحتها ويقع عليها في هذه الحالة عبء إثبات ذلك.
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  ربط الضريبة بغرض رقابي على الجهات والدخول المعفاة من الضريبة:
جــاء فــي اللائحــة التنفيذيــة للقــانون بــأن ربــط الضريبـــة بغــرض رقــابي علــى   

المنشآت المعفية، وفيما يخص الأوعية المعفاة من الضريبة بموجـب القـانون   المكلفين و
  أو بموجب قانون الاستثمار يتم من واقع الآتي:

 الإقرار الضريبي المقدم من كبار المكلفين المصادق عليه من محاسب قانوني. - 

 الميزانية السنوية والحسابات الختامية المعتمدة والمستندة إلى حسابات منتظمة. - 

 دفاتر الحسابات والمستندات إن كان هناك سبب.  -

 :  الربط التقــديري ):٢(
  ويتم الربط التقديري للضريبة على المكلف من قبل الإدارة الضريبيةـ في الحالات التالية:

  ربط الضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلف:  
للإدارة الضريبيـة الحـق بـإجراء ربـط    ) من القانون بأن ١١٤جاء النص في المادة (

تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبـي في الموعد المحـدد وفقـاً   
لأحكــام القــانون، ويــتم التقــدير مــن واقــع البيانــات والمعلومــات المتاحــة، ووفقــاً للقواعــد     

  اط أو مهنة.والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يتفق مع طبيعة كل نش
  ربط الضريبة على المكلفين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة:  

وتلجــأ الإدارة الضــريبية إلــى هــذا الإجــراء فــي الحــالات التــي حــددتها المــادة   
  ) من اللائحة التنفيذية للقانون والمتمثلة في التالي:١٥٣(
اـح غ          - أ  ةـ والصنـاعية، ومكلفـي ضـريبة الأرب اـح التجاري ةـ وغيــر   مكلفـي ضـريبة الأرب يـر التجاري

بناءً على  الصناعية، الذين لا يمسكون حسابات منتظمة، وهم ملزمون بذلك بموجب القانون،
ةـ فــي اللائحةـ، ولــرئيس        المعلوماـت والبياناـت المتاحـةـ، ووفقاـً لأســس وقواعـد التقــدير المبين
 مصلحة الضرائب إصدار تعليمات تحدد أسس المحاسبة التقديرية على مستوى كل نشاط.

الأوعيــة الخاضــعة والإيــرادات الأخــرى غيــر المشــمولة بالإعفــاء علــى المكلفــين     -ب 
من واقع البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية علـى تلـك    المعفيين،

الأوعيــة والإيــرادات الخاضــعة، ووفقــاً للأســس والقواعــد المبينــة فــي اللائحــة   
 وتعليمات رئيس مصلحة الضرائب.
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الريع العقاري في حالة إثبات الإدارة الضريبيـة عدم صحة عقد  مكلفي ضريبة  -ج 
ففـي هـذه الحالــة تـربط الضـريبة علـى ريــع العقـار عـن طريـق تقــدير          الإيجـار، 

 القيمة الإيجارية والاسترشاد بموقع العقار ونوعيته ووفقاً لحالات المثل.

ففـي هـذه    ن،مكلفي ضريبة نقل ملكية العقار في حالة عدم تحديد القيمـة أو الـثم    - د 
الحالة تربط الضريبة على نقل ملكية العقار عن طريـق تقـدير الـثمن بمـا يتناسـب      

  مع القيمة السائدة في السوق وقت التصـرف، وبصفة خاصة حالات المثل.
  ربط الضريبة عند التنازل أو التوقف عن النشـاط الخاضع للضريبة:  

فقاً لما جاء النص عليه في المادة ويتم ربط الضريبة في حالة التنازل على المتنازل و
) من اللائحة التنفيذية للقانون، باعتبار المتنازل هـو المسـئول أصـلاً عـن الضـريبة،      ١٥٤(

ويعُتبر المتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عن سـداد الضـريبة المسـتحقة علـى المتنـازل وفقـاً       
  لائحة التنفيذية للقانون./ه) من ال١٠١) من القانون، وأحكام المادة (٨١لأحكام المادة (

أما في حالـة التوقـف الكلـي أو الجزئـي فإنـه يـتم ربـط الضـريبة علـى المكلـف           
المتوقــف عــن العمــل أو النشــاط كليــاً أو جزئيــاً حتــى تــاريخ التوقــف، إذا قــام المكلــف   
بإبلاغ الإدارة الضريبية عن توقفه خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ  التوقـف، وفـي حالـة     

ترُبط عليه الضريبة عن المدة التـي تـأخر فيهـا    التأخير عن الإبلاغ خلال هذه المدة ف
  وبما لا يزيد عن فترة سنة من تاريخ التوقف.    

 :  حالات الربط الإضــافـي (ب):
ويــتم الــربط الإضــافي للضــريبة علــى المكلــف مــن قبــل الإدارة الضـــريبية فــي   

ــادة (    ــا الم ــي نصــت عليه ــادة (  ١١٥الحــالات الت ــانون والم ــة ١٥٦) مــن الق ــن اللائح  ) م
  التنفيذية، والمتمثلة في الحالات التالية:

الربط الإضافي الذي تجريه الإدارة الضريبية بناءً على نتـائج مراجعـة الإقـرار      -أ 
 الضريبي المقدم من المكلف، ويترتب على ذلك:

الـربط الإضـافي بالضـريبة فقـط فـي حالـة عـدم ثبـوت أي فعـل مـن أفعــال             -١
 التهرب الضريبي.
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ن فعل من أفعال التهرب الضـريبي، وتوجيه الطلب الربط الإضافي الناتج ع -٢
 إلى النيابة لتحريك الدعوى الجزائية.

 الربط الإضافي الناتج عن إعادة المراجعة بناءً على ورود معلومات وبيانات موثقة.  - ب 

 الربط الإضافي الناتج عن:  - ج 

إخفاء المكلف مبـالغ أو نشـاط أو مسـتندات كـان لهـا تـأثير فـي تحديـد ربـط           -١
 ومقدارها.الضريبة 

تقديم المكلف بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات غيـر سـليمة لا تُظهـر     -٢
 حقيقة دخله أو جميع أوجه نشاطه ودخوله.

 استعمال المكلف طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. - ٣

ــم -٤ ــا      عل ــالغ أو دخــول أو أنشــطة تســـري عليه الإدارة الضــريبية اتصــة بمب
الضريبة لم تكن تعلمها الإدارة وقت الربط، لم يشـملها التقـدير عنـد إجـراء     

 الربط الأصلي.

اكتشاف الإدارة الضريبية اتصة بأن المكلف أدلى ببيانات غيـر صـحيحة،    -٥
نشـاطه عنـد إجـراء     أو قدم مسـتندات غيـر سـليمة لا تتضـمن حقيقـة أوجـه      

  الربط الأصلي.
ــرة لا    وعلــى الإدارة الضــريبية  ــالربط الإضــافي للضــريبة خــلال فت أن تقــوم ب

ــات       ــا بالبيانـ ــرب أو علمهـ ــة التهـ ــا بواقعـ ــاريخ إبلاغهـ ــن تـ ــنوات مـ ــلاث سـ ــاوز ثـ تتجـ
 والمعلومات افية.

يجـب علـى الإدارة    عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في القـانون،  ومع
ة المسـتحقة عليـه،   ـإخطار المكلف بالربط الإضـافي وتحديـد مبلـغ الضريب ـ   ضريبية ال

  ويكون ربط الضريبة الإضافي قابل للطعن فيه كالربط الأصلي.
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 أسئـلة تقويمية
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 أسئـلة تقويمية

    
 

 
 


 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  
    

  
 
  

الضــرائب عـلـى الدخـــل :الثاني البـاب   
 

      
 

٢٣٤ 
 

 

 
 

                                                             
  ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل.         ١٤٥المادة ( )١(
فصل الخاص بحقوق وواجبات المكلف شرحاً مفصلاً للإقرار اللذلك سنتناول في الإشارة كما سبقت  )٢(

  الضريبي وما يتعلق به من أحكام وتفصيلات مختلفة.
  ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل.١٤٥المادة ( )٣(
  ) من قانون ضرائب الدخل.١١٢المادة ( )٤(
  .٧٨٤، ٧٣٨مرجع سابق، ص  ،مبادئ واقتصاديات المالية العامةد. السيد عطية عبد الواحد،  )٥(
  .٧٨٤ص (نفس المرجع السابق)، )٦(
) من اللائحة التنفيذية ١٥١ - ١٤٧) من قانون ضرائب الدخل، والمواد (١١٢) ( ٤٠/أ ) (٣٨المواد ( )٧(

  .لقانون ضرائب الدخل
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 هذا البـابأهداف 

  
  الباب الثالث

  المكلــف والإدارة الضريبيـــة 

  )و الحقوق (الواجبات

  
  
  

  :الباب تتلخص في التاليم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 




 

 


 

  
  تمهيـد وتقسيم:

، ةـن فــي العلاقــة الضريبيــاالرئيســي الطرفــانهمــا  والمكلــفالإدارة الضــريبية 
إنما  ،يمكن أن يدخل في هذه العلاقة طرف ثالث لا يكون ممولاً أو مكلفاً بالضريبةو

ــه مصــلحة يمكــن  ــب عليــه بموجبهــا التزامــات   أن ل ــة،  ضــريبية يترت ــك  معين ــال ذل مث
صاحب العمل الملزم قانوناً باستقطاع ضريبة المرتبـات مـن العـاملين لديـه وتوريـدها      

  .ة العامةينمحددة إلى الخز في مواعيد
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وكذلك ما نص عليـه المشــرع اليمنـي فـي قـانون ضـرائب الـدخل بشـأن نسـبة الــ            
أصــحاب المنشــآت مــن قبــل  التــي يلــزم خصــمها وتوريــدها إلــى الإدارة الضــريبية  %١٠

أي شــخص غيــر مقــيم لــه منشــأة دائمــة فــي  و ،الفرديــة والأشــخاص الاعتباريــة المقيمــة 
  .هة خارجية أو لأي شخص غير مقيملج يتم دفعهاالتي ، وذلك من المبالغ الجمهورية

ريبة الـذي  ـالضـريبية هـو المكلـف بالض ـ    العلاقـة الذي نقصده كطرف في  والمكلف
القـانون، سـواء    ينص عليهاة التي ـزام بالعديد من الواجبات الضريبييقع على عاتقه الالت

ة، أو حتـى بعـد   ـريبة، أو قبـل أدائـه للضريب ـ  ـكان ذلك قبل مزاولته للنشاط الخاضـع للض ـ 
معرفـة   بموجبهـا قررهـا لـه القـانون يتـأتى لـه       أخـرى  وقـكـذلك حق ـ  كمـا أن لـه  أدائه لها، 

ه مـن مقاومـة أي ظلـم قـد     ـاتلفة التي تمكن ـ والضمانات ،جباته الضريبيةاالتزاماته وو
  ة لإجراءاتها الضريبية تجاهه.  ـيقع عليه بمناسبة تطبيق الإدارة الضريبي

بـالنظر إلـى وظيفتهـا    الضـريبية   والإدارة الضريبية الطرف الآخر في العلاقـة 
الهامة في تحصيل الضريبة وضمان الالتـزام بالقـانون الضـريبي وضـبط اـالفين      

ة، كمـا  ـفقد قـرر لهـا القـانون سـلطات وصـلاحيات تمكنهـا مـن أداء تلـك الوظيف ـ        له، 
 الأهـم  الغايـة  مختلفة، وكل ذلك بهــدف ضـمان تحقيـق    واجبات بالمقابل فرض عليها

 مراعـاة ريبة مـع  ـنـة العامـة مـن الض ـ   يحصـيلة الخز  ضـمان من وظيفتها والمتمثلة فـي  
  الحقوق والحريات القانونية للمكلفين.

 ةـن في العلاقة الضريبيياالرئيس فانوالإدارة الضريبية هما الطر كلفالمولأن 
شرحنا ر ـحص فسنعمل على، المتمثلة في موضوع دراستنا هذه بالضريبة على الدخل

ثـنين يتفـرع   االـذي تم تقسـيمه إلـى فصـلين      ،من التفصيل في هذا الباب ءٍبشي لهما
   :على النحو التالي وذلك والفروع، عنهما العديد من المباحث والمطالب
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الفصل الأول

   ات وحقوق المكلفين والضمانات المقررة لهم واجب
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 

  

 
 

 
  تمهيـد وتقسيم:

ــرض عليــه        ــذي يف ــاري ال ــي أو الاعتب ــخص الطبيع ــو الش ــريبة ه ــف بالض المكل
فـي مقابـل    مختلفـة وضـمانات   اًحقوق ـ قـرر لـه  ، ويالقانون التزامات ضـريبية متعـددة  

  ات والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة الضريبية. ـالسلط
الواجبات الملقـاة علـى    بيان الإيجازبشيء من ومن خلال هذا الفصل  سنحاول

وذلك ، في قانون ضريبة الدخل لهم المقررة، والحقوق والضمانات المكلفين بالضريبة
  : على النحو التالي
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  المبحث الأول

  واجبـات المكلفـين بالضريبـة

  تمهيـد وتقسيم:

ــى أن أهــم          ــات الدوليــة إل ــن إحــدى المنظم ــة صــادرة ع ــت دراســة حديث خلص
  :)١(الالتزامات الضريبية التي تقع على المكلف يمكن أن تتمثل في التالي

 التزام المكلف بأن يكون صادقاً في تعامله مع الإدارة الضريبية.  -١

الالتـزام بــأن يتعــاون فــي تقــديم المعلومـات اللازمــة إلــى الإدارة الضـــريبية فــي     -٢
 وتحصيل الضريبة. لربطالمراحل اتلفة 

الالتــزام بإمســاك الــدفاتر والســجلات الخاصــة بنشــاطه الخاضــع للضــريبة،    -٣
 والاحتفاظ بها حتى انتهاء المدة التي يحددها القانون لذلك.

 وأخيراً يأتي التزامه بدفع الضريبة المقررة عليه كأهم التزام ضريبي يقع عليه.  - ٤

ــك   ــة فــي صــلب      يعمــدوفــي ذل بعــض المشـــرعين إلــى تخصــيص فصــول معين
  .)٢(التشريعات الضريبية تتضمن الحقوق والواجبات المقررة على المكلفين

زامــات لأهــم هــذه الالت وتحليـل علــى شــرح فــي هـذا المبحــث   وعمومـاً ســنعمل  
  وذلك فيما يلي من مطالب:
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  المطلب الأول

الالتزام بإخطار الإدارة الضريبية ببدء أو توقف النشاط 
  أو عند التنازل عنه الخاضع للضريبة

تتضمن التشريعات الضريبية نصوصاً واضحة عن وجوب أن يقوم المكلف عند 
لنشــاطه الخاضــع للضــريبة؛ بإخطــار الإدارة الضريبيـــة والمبــادرة إلــى   بــدء مزاولتــه 

ــم         ــى رق ــول عل ــين، والحص ــي ســجلات المكلف ــجيله ف ــة بتس ــراءات المتعلق إكمــال الإج
   ضريبي وبطاقة ضريبية تفيد بذلك.

) من قانون ضرائب الدخل بأن على كل ٧٢فقد نص المشرع اليمني في المادة (
صـناعياً أو حرفيـاً أو مهنيـاً أو أي نشـاط؛ أن يقـدم إلـى        من يزاول نشـاطاً تجاريـاً أو  

الإدارة الضــريبية إخطــاراً خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ بــدء مزاولــة هــذا النشــاط،  
وبالنســبة للشــركات يقــع واجــب الإخطــار علــى مــديرها أو رئــيس مجلــس إدارتهــا أو  

ار المـذكور عنـد   الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال، وعليه أن يُقدم الإخط ـ
توكيل لهـا، أو نقـل مقرهـا مـن مكـان إلـى آخـر، وتُحـدد اللائحـة           بإنشاء فرع أو مكت

  التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له. 
كما تلُزم التشريعات الضريبية المكلـف كـذلك بإخطـار الإدارة الضــريبية عنـد      

لـدفع الضـريبة المقـررة عليـه     توقفه عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومبادرتـه  
حتى تاريخ التوقف، وكذلك يلزم عليه أيضاً إخطار الإدارة الضريبيـة عند تنازله عن 

  هذا النشاط سواء تم ذلك بشكل كلي أو جزئي.
) مـن قـانون ضـرائب الـدخل     ٨١وقد نص المشرع اليمني على ذلك في المـادة (  

قفاً كلياً أو جزئياً أو في حالة خلو بأنه إذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة عنه تو
ل الضريبـة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء. العقار بالنسبة لضريبة العقارات، فتُحصَّ

ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الـثلاثين يومـاً مـن التـاريخ الـذي      
ج عـن إرادتـه   وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلاء حتى ولو كان التوقـف أو الإخـلاء خـار   
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٢٤٤ 
 

 

أن يبُلّـغ مصـلحة الضـرائب وأن يقـدم إليهــا الوثـائق والبيانـات اللازمـة لإثبـات حالــة         
  التوقف أو الإخلاء، وإلا أُلزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة. 

قـانون الـنص علـى أن التنـازل الكلـي أو الجزئـي       ال) من ٨٢كما تضمنت المادة (
  -فيمـا يتعلـق بتحديـد الضـريبة      -ه عن المنشأة أو التصرف فـي العقـار، يكـون حكم ـ   

) مــن القــانون التــي ســبقت  ٨١حكــم التوقــف والإخــلاء، وتطبــق عليــه أحكــام المــادة (  
الإشــارة إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، ويجــب علــى المتنــازل والمتنــازل إليــه أو البــائع أو   

الكلـي   المتصرف تبليغ الإدارة الضريبيـة عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل
أو الجزئي أو البيع أو التصرف، ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنسبة للمنشأة 
أو البائع أو المتصـرف أو المشتري والمتصرف له مسئولين بالتضامن عما اُستحق مـن  

  ضرائب حتى ذلك التاريخ. 
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٢٤٥ 

 
 

  المطلب الثاني

المحاسبية     الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات 

  والمحافظة عليها

ريعات ذات العلاقة بالأعمال التجارية بعـض  ـتلُزم التشريعات الضريبية والتش
إمسـاك دفـاتر وسـجلات محـددة      ،المكلفين الذين تبلـغ رءوس أمـوالهم مقـداراً معينـاً    

عند مزاولتهم لأنشـطتهم الخاضـعة للضـريبة، وينـدرج ضـمنها الحسـابات التـي يـتم         
  استخدام أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وبرامجه في تسجيلها وتنظيمها.

) مـن القـانون التجـاري مـن أن     ٣٠من ذلك ما نص عليه المشرع اليمني فـي المـادة (  
بطريقـة   ،الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتهاعلى التاجر أن يمسك 

. كما جاء له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما
دفتـر الجـرد، همـا    و دفتـر اليوميـة الأصـلي   ) مـن القـانون نفسـه بـأن     ٣١النص في المادة (

ل، ويعفى من الالتزام بإمسـاك هـذه   ـالتاجر على الأقالدفتران اللذان يجب أن يمسكهما 
الدفاتر الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 

      والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال. من القانون، )٢٢(
لات منتظمـة ومعبـرة   كما تنص هذه التشريعات بأن تكون بيانات هذه الدفاتر والسـج 

عن حقيقة النشاط الذي يزاوله المكلف، بحيث يعُتـد بهـا كأدلـة إثبـات أمـام الإدارة الضـريبية       
رعين فــرض عقوبــات علــى عــدم الاحتفــاظ بهــذه  ـن بعــض المشــأوالقضــاء علــى الســواء، بــل 

    السجلات والدفاتر للمدة التي ينص عليها القانون أو إخفائها أو التزوير في بياناتها.
)) ٢، ١)، (ب/٩، ٨، ٦/(أ/١٤١رع اليمنـي فـي المـادة (   ـوفي ذلك جاء نـص المش ـ 

علـى أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا          ،من قانون ضرائب الـدخل 
ــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن     ــى   %١٠٠تزيــد عل ريبة ـمــن الض ــ %١٥٠ولا تزيــد عل

هـــاتين العقـــوبتين،  المتهــرب منهـــا عـــن أي ســنة ضـــريبية أو جـــزء منهــا، أو بإحـــدى   
بالإضافة إلى دفع الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضـافية، وتضـاعف هـذه    
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ريبي التـي  ـالعقوبة فـي حالـة العـود والتكـرار، مـع اعتبارهـا مـن جـرائم التهـرب الض ـ         
  صنفها القانون من الجرائم الجسيمة؛ كل مكلف يرتكب إحدى الأفعال التالية: 

إعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة، أو أعد أو حفظ أو سمح ب -١
زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاهـا بقصـد تهريـب أي    

  دخل خاضع للضريبة....
قدم سجلات أو دفـاتر أو حسـابات أو مسـتندات أو وثـائق مـزورة أو صـورية أو        -٢

  جزئياً.بيانات غير صحيحة، للتهرب من الضريبة كلياً أو 
عـدم الاحتفــاظ بالـدفاتر والســجلات والحسـابات والمســتندات، أو إتلافهـا كليــاً أو      -٣

  جزئياً بصورة متعمدة، قبل انقضاء المدة التي حددها القانون للاحتفاظ بها.
وقد جرى العرف المحاسبي في اال الضريبي على أن أهم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي يجـب  

  :)٣(  تتمثل في أن يمسكها المكلف

١ -      وهــو الــذي يجــري فيــه قيــد العمليــات اليوميــة للمنشــأة، وذلــك
  بحسب تواريخ وقوعها بشكل إجمالي أو تفصيلي حسب النظام المحاسبي المعمول به.

٢ -          ،وهـي التـي تُسـتخدم لقيـد العمليـات المتكـررة الكثيـرة
بحيث تستدعي طبيعة عمل المنشأة تخصيص دفتر مستقل لكل منها؛ من ذلـك  
ــة المشــتريات،      ــر يوميــة المــدفوعات، ودفتــر يومي ــة المقبوضــات، ودفت دفـــتر يومي
ودفتـــر يوميــــة مـــردودات المشـــتريات، ودفتـــر يوميـــة المبيعــــات، ودفتـــر يوميــــة   

 ات المبيعات، ودفتر يومية المصروفات، ودفتر يومية الإيرادات ...إلخ.مردود

٣ -   الـذي ترُحـل إليهـا جميــع      للمحاسـبة وهي السجل الرئيس
الية إلى الحسابات اتصة بها، إضافة إلى ترحيل بعـض القيـود   القيود الإجم

 للعمليات غير المتكررة والتي لا يكون لها دفتر أستاذ مساعد خاص بها.

٤ -     وهي التي تُحدد وفقاً لطبيعة ونوع وحجم المنشـأة، مـن
ودفتر أسـتاذ   ذلك دفتر أستاذ مساعد المدينين، ودفتر أستاذ مساعد الدائنين،

 اازن، ودفتر أستاذ الأصول الثابتة.
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٢٤٧ 

 
 

٥ -  .زون والأصول الثابتةوهو السجل الذي توثق فيه محـاضر جرد ا 

ات ذات العلاقـة،  ـبما جـاء النص عليـه في بعض التشريع المشرع اليمني ولم يكتف
علـى تحديـد بعـض    أو بما هو جار العمـل به في العـرف المحاسـبي، بـل عمـد إلـى الـنص       

ــى المكلفــين مسكهـــا لأغــراض الضــريبة فــي صــلب       الــدفاتر والســجلات التــي يجــب عل
) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون     ١٠٨التشريعـات الضريبية؛ من ذلـك مـا ورد فـي المـادة (    

  ضرائب الدخـل، التي تم فيهـا تحديد هـذه الدفاتر والسجلات على النحو التالي:
 دفتر اليومية العامة. -١

 دفتر الأستاذ العام. -٢

 دفتر الجرد والميزانية. -٣

 دفتر الصنف. -٤

  دفتر أو سجل الموظفين. -٥


  ورد الأمر وفي هذا
بأنه يجب علـى الإدارة الضـريبية أن تعتـد     ) من قانون ضرائب الدخل٨٩نص المادة (

) مـن القـانون واللائحـة    ٨٦بالحسابات المنتظمة والممسوكة من المكلف وفقـاً للمـادة (  
  التنفيذية، وعدم إهدارها إلا إذا ثبت للإدارة بموجب مستندات ووثائق عدم صحتها.

 
هــذه  لقــانون ضــرائب الــدخل /ب) مــن اللائحــة التنفيذيــة  ١١٠حــددت المــادة (فقــد 

  الأسباب بالتالي:
 ،عدم مطابقة البيانات التي أمكن الحصول عليها عن تعاملات المكلف مع الغير -١

 مع القيود في الدفاتر والسجلات التي يمسكها.

 شأة في سنوات سابقة.هدرت بسببها دفاتر وسجلات المنتكرر الأسباب التي أُ -٢

 ثبوت ضعف وعدم فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة. -٣
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 عدم سلامة الجرد. -٤

 عدم وجود العدد الكافي من فواتير البيع والشراء. -٥

عدم انتظام القيد وتكرار الشطب والكتابة بـين السـطور ومخالفـة القيـود كمـا       -٦
 هو وارد بالمستندات.

وحسـاب الصـندوق عـن وجـود اخـتلاف عمـا       سفر المراجعة لكشوف البنك أن تُ -٧
  هو مقيد بالدفاتر.



 

ــع الــدفاتر    - ١ ــب أن تكــون جمي اـ       يج ــكها المكلــف منظمـةـ فــي قيودهـ ــجلات التــي يمس والس
 المحاسبية، وخالية من أي فراغ أو تحشير فيما بينها، وأن ترقم صفحاتها بأرقام متتابعة.

أن تتضمن الدفاتر والسجلات جميع العمليات التي قام بها المكلف خلال المدة  - ٢
 الضريبية، وبشكل تفصيلي، ومرتبة حسب تاريخ حدوثها.

القيود المحاسـبية المثبتـة بالـدفاتر مؤيـدة بالمسـتندات التـي تؤكـد أنهـا         أن تكون  - ٣
مرتبطة بالعمليات الخاصة بالمكلف، وللفترة نفسها محل التحاسب، كما يجـب  

 أن تكون هذه المستندات محفوظة بطريقة منتظمة يسهل الرجوع إليها.

نظـام الرقابـة   ريبية سـلامة  ـأن يؤكد الفحص والتدقيق الذي تقـوم بـه الإدارة الض ـ   - ٤
 الداخلية للمنشأة، وبأن هذا النظام يساعدها على إدارة أعمالها بشكل صحيح.

 أن تكون المراجعة قد أظهرت أمانة الجرد كمية وقيمة. -٥

أن تؤكد المراجعة التي تجريها الإدارة الضريبية بأن البيانات التـي أمكـن الحصـول     - ٦
ــة للقيـ ــ      ــع الغـــير مطابق ــف م ــن معــاملات المكل ــا م ــأن القيـــود   عليه د بالــدفاتر، وب

 الدفترية في الشهور محل المراجعة قد أثبتت انتظام وأمانة القيد بالدفاتر.  

أن يتبين عند مراجعـة كشوف البنك، وحسـاب الصـندوق فـي مـدة معينـة، بـأن        -٧
 هذه القيود مطابقة لحركة المكلف من المشتريات والمقبوضات وباقي العمليات.
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الــدفاتر التــي يمســكها المكلــف فــي سنـــوات ســابقة؛   إذا كــان قــد ســبق إهـــدار   -٨
هـدرت بسـببها الـدفاتر لـم تعـد موجـودة       فيتعين التحقق من أن الأسباب التي أُ

 في سنوات التدقيق أو المحاسبة أو المراجعة التالية.

كمـا نـص المشـرع اليمنـي فــي أكثـر مـن مـادة مــن مـواد قـانون ضـرائب الــدخل           
ــون حســابات   ــك المكلف ــاط     بوجــوب أن يُمس ــق بالنش ــاتر وســجلات تتعل ــة ودف منتظم

) علـى وجــوب أن   ٣١الخاضع للضريبـة الذي يزاولونه، حيث جــاء الـنص فـي المـادة (    
يمسك المكلفون الذين يمارسـون نشاط التعدين حسابات منتظمــة، بحيـث يـتم فيهـا     
ــرادات والتكــاليف المتعلقــة بنشــاط التعــدين، ومــا يــرتبط بهــا مــن       تبويــب جميــع الإي

وفقاً للأصول المحاسبية والإفصاح عنها لأغراض ضـريبة   ،طة تجارية وصناعيةأنش
) مـن  ٣٢على عدم الإخلال بأحكـام المـادة (   كذلك وتضمنت هذه المادة النص .الدخل

) مليـون دولار، حيـث   ١٥٠القانون المتعلقة بالاستثمار في التعدين بـأكثر ممـا يعـادل (   
ابات منتظمة ويؤسس كياناً مستقلاً يتم فيه ألزم المشرع فيها المكلف بأن يمسك حسـ

  تبويب الدخـول والتكاليف الخاضعة للضريبة في هذا المشروع.
) النص بأن على مكلفي المنشـآت الصـغيرة مسـك الـدفاتر    ٣٦وجاء في المادة (

  والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام.
متوسـطو المكلفـين بمسـك حسـابات     ) علـى أن يلتـزم كبـار و   ٨٦نصت المـادة ( و  

وتـرك المشـرع للائحـة التنفيذيـة      .منتظمة، وحسبما تقتضيه طبيعة نشاط كـل مـنهم  
  أمر تحديد نوعية الدفاتر والسجلات.

 ) مــن القــانون قــد أوجــب علــى مكلفــي المنشــآت  ٣٦وكــان المشـــرع فــي المــادة (  
  قبولة بشكل عام.  الصغيرة مسك الدفاتر والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية الم


 ) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون ٨٨فقد جاء النص في المادة (
التجاري، يلزم على المكلف الاحتفاظ بـالفواتير والمسـتندات والسـجلات التـي تتصـل      

سنــوات، أمـا السجــلات والـدفاتر التـي جــاء الـنص         بنشاطه لمدة لا تقـل عـن خمـس   
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ر ـ) مـن القـانون فإنـه يجـب علـى المكلـف الاحتفـاظ بهـا لمـدة عش ـ         ٨٦عليها في المادة (
  سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات.

 ) من القانون على أنه في حالة استخدام٩٠كما نص المشرع اليمني في المادة (
فــإن هــذه الأنظمــة أو النظــام يُعــد مصــدراً بــديلاً     ،المكلــف لأنظمــة الحاســب الآلــي 

للحسابات الكتابية، ويجب أن تكون هذه الأنظمة باللغـة العربيـة، وموجـودة فـي مقـر      
  المنشأة بالجمهورية.

 
 الرقابة الداخلية بالمنشأة التابعة للمكلف.سلامة وفعالية نظام  -١

 ة الآلي لدى المنشأة. ـاطلاع الإدارة الضريبية وبشكل مفصل على برنامج المحاسب - ٢

ــام موظــف الإدارة الضــريبية         -٣ ــة بمــا يكفــل قي ــة النظــام للتحقــق والمراجع قابلي
اــتص بالمراجعــة والتدقيـــق فــي مختلــف حســابات المكلــف، لتحديــد الوعــاء    

 الحقيقي له. الضريبي

الالتــزام بالمعـــايير المحاسبيـــة المقــرة فــي الدولــة، وفــي حـــالة عــدم تــوافر هــذه    -٤
  المعايير يجوز الاسترشاد بالمعايير المحاسبية الدولية.

كما ألزم المشرع اليمني كذلك المكلفين الذين يتمتعون بإعفاء ضريبي بموجـب  
مـن قـانون   ) ٩١قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى، أوجب عليهم كذلك فـي المـادة (  

بأن يمسكوا حسابات ودفاتر منتظمة مستقلة بتلك المشاريع المعفـاة،  ضرائب الدخل 
الدخول المعفاة ونفقاتها وبين الدخول غير  ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخلط بين

  المعفاة ونفقاتها.
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  المطلب الثالث

  الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي إلى الإدارة الضريبية

  أولاً: تعريف الإقرار الضريبي:
     مـدة فـي نهايـة    المكلـف : عبارة عـن كشـف أو بيـان يقدمـه 

يوضــح فيــه الإيــرادات والتكــاليف وصــافي الأربـــاح       ،معينــة إلــى الإدارة الضــريبية   
  .)٥(معينة من النشاط الخاضع للضريبة طبقاً للقانون مدةوالخسائر عن 
   ري عليـه الأحكــام  ـتصـرف قـانوني تس ــ بأنــه

أو وكيلـه،   المكلـف فهـو اعتـراف مكتـوب موقـع عليـه مـن        ؛نونيةارفات القـالعامة للتص
 ،موضح به إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي إيراده المتحقق من مزاولة نشاطه

  .)٦( من ربح أو خسارة خلال السنة الضريبيةوما تحقق 
  :الإقرار الضريبي عن الإقرار بوجه عام ثانياً: أوجه تميز

يقــدم إقــراره  المكلــففــي أن  يتميــز الإقــرار الضــريبي عــن الإقــرار بوجــه عــام 
ددة، ملتزمـاً الدقـة   ـاً بيانـات مح ـ ـلزمه به نـص قـانوني متضمن ـ  الضريبي بموجب ما يُ

والصدق في تلك البيانات ومؤيداً لتلك البيانات بالوثـائق والمسـتندات التـي تؤكـدها،     
بنـاءً علـى تقـديره المطلـق، دون      في حين أن الإقرار في القانون العام يصدر عن المُـقرِّ

  .صحته وصدقه فيه بوثائق ومستندات تؤيدهأن يؤيد 
  الإخطار:الإقرار الضريبي عن  ثالثاً: أوجه تميز

أساساً،  المكلفيتميز الإقرار الضريبي عن الإخطار في أن الإقرار يصدر من  
أو غيـره، كمـا أن الإقـرار يشـتمل علـى البيانـات        المكلـف في حين يصدر الإخطار مـن  

عه للضريبة وربطها عليه، في حـين أن الإخطـار   التي يتحدد على ضوئها مدى خضو
  .)٧(لا يتعلق سوى بواقعة معينة يلُزم القانون إحاطة الإدارة الضريبية بها في حينه
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  :الإقرار الضريبي رابعاً: أهمية
طرفـاً إيجابيـاً    المكلفيجعل من  هأني بيقول البعض في أهمية الإقرار الضريب

البيانـات   تسـجيل وتقـديم   فـي  إسـهامه مـن خـلال    ،في تقدير الضريبة الواجبة عليـه 
ة، ويجنبه بالتالي ـالإقرار الذي يقدمه للإدارة الضريبيالمكلف اتلفة التي يُضمِّنها 

وم بـه الإدارة منفـردة عنـد عـدم تقـديم هـذا       ـالذي تق لتقدير الضريبة عليهالخضوع 
  .)٨(دم صحة البيانات التي تضمنتهـالإقرار أصلاً أو ع

   :)٩(خامساً: الشروط الواجب توافرها في الإقرار الضريبي
أن يكون الإقرار موقعاً عليه من المكلف أو من ينوب عنه قانوناً، وأن يكـون هـذا    - ١

الإقــرار مشــتملاً علــى البيانــات الأساســية للمكلــف والمحــددة مســبقاً مــن قبــل  
 الإدارة الضريبية.

التفاصــيل المتعلقـــة بإجمـــالي الــدخل    أن يكــون الإقــرار مشتمـــلاً علــى كافــة      - ٢
ات التي حـددها القـانون، مـع    السنوي للمكلف، والنفقات والأعباء والاستقطاع

صافي الدخل الخاضع للضريبـة أو الخسائر المحققة إن وجـدت، وإرفـاق   بيان 
جميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما تم تضمينه في الإقرار، ووفقاً لما هو محدد 

 الإقرارات المعتمدة سلفاً من قبل الإدارة الضريبية.في نماذج 

أن يكـون الإقــرار المقـدم مــن الوحـدات الاقتصــادية للقطـاعين العــام واــتلط      -٣
 والوحدات التابعة لها مصادقاً عليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

 قانوني معتمد. أن يكون الإقرار المقدم من كبار المكلفين مصادقاً عليه من قبل محاسب - ٤

أن يكون الإقرار المقدم من متوسـطي المكلفـين مرفقـاً بقائمـة الـدخل ومسـتنداً        - ٥
 إلى حسابات منتظمة.

يجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة بالإقرار الضـريبي موقعـة مـن    - ٦
قبــل المكلــف، وفيمــا يتعـــلق بكبـــار المكلفــين يجــب أن يصـــادق عليهــا المحاســب    

 ى جانب توقيع المكلف.القانوني إل

أن يرفق المكلف بالإقرار كافة الوثـائق والمسـتندات والبيانـات المطلـوب إرفاقهـا       - ٧
 بحسب ما يتم النص عليه في نماذج الإقرارات المعتمدة.
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أن يتم التوقيع على شهادة المصادقة الواردة في نماذج الإقرارات الضريبية من  - ٨
 يتعلق به.قبل المكلف والمحاسب القانوني كل فيما 

أن يرفــق بــالإقرارات المقدمــة مــن البنـــوك موافقــة البنــك المركــزي علــى تعــيين    - ٩
 المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة حسابات البنك صاحب الإقرار.

يجــب أن يكــون الإقــرار المقــدم مــن المحاســب القــانوني عــن نشــاطه الخاضــع      -١٠
 للضريبة معتمداً من قبل محاسب قانوني آخر.    

  ديم الإقـرار الضريبـي:ـون بتقـالملزمسادساً: 
وفقاً لما يتم النص عليه في التشريعات الضريبية فإنـه يـتم تقسـيم الأشـخاص     

 مواعيـد نمـاذج معينـة وفـي    ل وفقـاً الخاضعين للضريبة إلى شرائح مختلفة، ويلزمهم 
  محددة تقديم إقراراتهم الضريبية إلى الإدارات الضريبية.

) مـن قـانون ضـرائب    ١١١ - ٩٥البـاب الثالـث المـواد (    المشـرع اليمنـي  فقد خصص 
م للإقرارات الضريبيـة والأحكام المتعلقة بها، حيث تضـمن  ٢٠١٠) لسنة ١٧الدخل رقم (

، الأربـاح التجاريـة والصـناعية   الفصل الأول منه الإقرارات الضـريبية الخاصـة بضــريبة    
ية وغير الصناعية، والفصل والفصل الثاني للإقرارات الضريبية على الأرباح غير التجار

الثالث لإقرارات ضريبة المرتبات والأجور، والفصـل الرابـع لإقـرارات الضـريبة علـى ريـع       
العقارات، والفصل الخامس لإقرارات الضريبة على نقـل ملكيـة العقـار، فـي حـين تنـاول       

  الفصل السادس والأخير من هذا الباب أحكاماً عامة في الإقرارات الضريبية. 
  ي:قـديم الإقـرار الضـــريبـد تسابعاً: موعـ

ــراراتهم  بتقـــديمتلُـــزم التشـــريعات الضـــريبية المكلفـــين الخاضـــعين للضـــريبة   إقـ
أن هـذه  وتختلف هذه المواعيد مـن قـانون لآخـر، إلا     .الضريبية في مواعيد محددة سلفاً

  ر وأربعة أشهر.تتراوح بين شه المالية بمدةغالباً ما تكون بعد انتهاء السنة  المواعيد
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) مــن القـــانون ٩٥حيــث نــص المــادة ( 



    ويقــوم فــي ذات الوقــت بتســديد الضــريبة

  مسئولية المكلف. المستحقة عليه، وتقبل الإدارة الضريبية هذا الإقرار الضـريبي على
فمع مراعـاة عمـوم مـا    ، الملتزمين بالسنة المالية المتداخلةوفيما يتعلق بالمكلفين 

جاء النص عليه في الفقـرة السابقة، يجب على المكلفين الملتزمين بنظام السنة المالية 
أن يقدموا للإدارة الضـريبية إقراراتهم الضريبيـة في موعـد أقصـاه نهايـة     المتداخلة

  هر الرابع من تاريخ انتهاء السنة المالية المتداخلة للمكلف.الش
) من القانون ٩٧كما تضمنت المادة (




   ــديد ــتم تسـ ــى أن يـ علـ
  الضريبة المستحقة على صافي الدخل في ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار.

  نصت المـادة ،
إلزام أصحاب الأعمال أن يسددوا الضريبـة المستحقة التي  /أ) من القانون على١٠١(

بإقـرار ضريبي طبقـاً  يستقطعـونها من موظفيهم ومستخدميهم طبقاً للقانون، وذلك 
  للنموذج المعتمد لذلك خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق.

 أنه في) من اللائحة التنفيذية للقانون على ١٢٢وقد نصت المادة (







     وذلك إلى الإدارة الضريبية على النموذج المعد مـن المصـلحة لهـذا الغـرض 
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     مـع عـدم الإخـلال
  بمسئولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها. 





 



  وسداد الضريبـة في ذات الموعد. وتقع

  مسئولية تقديم الإقرار الضريبي في هذه الحالة على البائع أو المتصرف بالعقار.
علـى  ) من القـانون  ١٠٦ويلزم بموجب نص المادة (




.وعليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه من واقع إقراره في ذات الموعد  



،  وتُحسب المدة الأصلح للمكلف في حال الوفاة خلال المدة
  القانونية لتقديم الإقرار.

المصـلحة أو مـن يفوضـه أن    ) من القانون لـرئيس  ١٠٨وأجاز المشرع في المادة (
) يومـاً إذا طلــب  ٣٠يمـد الموعـد المحـدد لتقـديم الإقـرارات الضـريبية السـنوية مـدة (        

المكلف كتابياً ذلك قبل انتهـاء الموعـد القـانوني لتقـديم الإقـرار بخمسـة عشــر يومـاً،         
  شريطة أن يكون لديه أسباب كافية تقبلها الإدارة الضريبية...
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  ومطابقته للحقيقة: ثامناً: الآثار المترتبة على تقديم المكلف للإقرار الضريبي في موعده
يترتب على تقديم المكلف لإقـراره الضريبي في المواعيد التي حـددها القـانون   

 :)١٠(وصحة ومطابقة بيانات هذا الإقرار للواقع جملة من الآثار من أهمها

ريبي في المواعيد القانونية ومطابقته للحقيقة ـيؤدي تقديم المكلف لإقراره الض  -أ 
ة، وعكس نظرة إيجابية عن مـدى  ـالمكلف والإدارة الضريبيإلى تعزيز الثقة بين 

 الالتزام الضريبي للمكلف وتعاونه مع الإدارة الضريبية. 

ة يترتـب علـى تقـديم    ـريعات الضريبي ــوفقاً لما يـتم الـنص عليـه فـي بعـض التش ـ       - ب 
المكلف للإقـرار الضـريبي مسـتوفياً للشـروط الشـكلية والموضـوعية المنصـوص        

ة لهذا الإقـرار كمـا هـو    ـة، قبول الإدارة الضريبيـات الضريبيعليها في التشريع
 . )١١(ربط الضريبة بموجبه ويتم على مسئولية المكلف

ــف للشـ ــ      - ج  ــريبي للمكلـ ــرار الضـ ــة الإقـ ــى مطابقـ ــب علـ ــا يترتـ ــكلية ـكمـ روط الشـ
والموضــوعية، عــدم جــواز تعديلــه مــن قبــل الإدارة الضــريبية ــرد الشــك فــي   

شترط أن يكون التعديل الذي تجريه الإدارة الضريبية مستنداً يُوصحة بياناته، 
  ة إقرار المكلف للحقيقة.ـلومات مؤكدة يثبت معها عدم مطابقـبيانات ومع إلى

ــأتى للمكل ــ  -د  ـــيت ــرار المق ــ ـف أداء الضريب ــب الإق ــن قبل ـــة بموج ــي الم ـــدم م دة ـه، ف
والعقوبـات التـي تـنص    نبـه التعـرض للإجـراءات    تجالقانونية المحددة، ومـن ثـم   

 الضـريبي  رارهـة فـي حـق مـن يتـأخر عـن تقـديم إق ـ      ـا التشريعات الضريبيـعليه
  وأداء الضريبة خلال تلك المدة.

ة على أن يتم فحص الإقـرارات الضـريبية مـن    ـالضريبي التشريعاتتنص بعض   -ه 
ــل الإدارة         ــن قب ــتم وضــعها م ــايير ي ــى مع ــاءً عل ــدها بن ــتم تحدي ــات ي خــلال عين

وهو ما يترتب عليه عدم فحـص جميـع الإقـرارات الضـريبية لكافـة       الضريبية،
ات لـــلإدارة ـالي الوقـــت والجهـــد والإمكانيــــة، ويـــوفر بالتــــين بالضريبــــالمكلفـــ

  .على السواء الضريبية أو المكلفين
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  ـي:موقـف المشــرع اليمن
) مـن قـانون ضـرائب الـدخل بـأن تقـديم       ١١٢يفُهم من نص المشرع فـي المـادة (  

المكلف لإقراره الضريبي في موعده القانوني ومطابقته للحقيقة، يترتب عليه أن يـتم  
ربط الضريبية عليه ذاتياً من واقع هذا الإقرار، الذي حدد فيه المكلف وعاء الضريبة 
المستحقة عليه من تلقاء نفسـه، وأن يقـوم بسـداد مبلـغ الضــريبة المسـتحق مـن واقـع         

يمـه، ودون حاجــة إلـى مطالبــة مـن الإدارة الضــريبية،    هـذا الإقــرار فـي ذات يــوم تقد  
  ويكون هذا المكلف مسئولاً عن صحة إقراره الضريبي.

  تاسعاً: الآثار المترتبة على عدم تقديم المكلف للإقرار الضريبي في موعده أو عدم مطابقته للحقيقـة:
نونــاً، أو د المحــددة قاـديم إقــراره الضــريبي فــي المواعيـــاع المكلــف عــن تقـــإن امتنــ

عدم تمكن الإدارة الضريبية  يؤدي إلى ،للواقع مخالفة البيانات التي تضمنها هذا الإقرار
، مقدار الضريبة المقررة على المكلف، ومن ثم التـأثير فـي عمليـة ربطهــا عليـه     من تحديد 
افية على ـريبة، وإلقاء أعباء إضـل الضـيؤثر في مستوى تحصي في أنه لا شك وهذا الأمر

غير الملتزمين، والدخول معهم في منازعات ضريبية  المكلفينريبية في متابعة ـدارة الضالإ
  الكثير من الوقت والجهد والتكاليف التي تؤثر في عمل الإدارة الضريبية. يهُدر معها

ريبية ـرارات الض ــل الحـد مـن تلـك االفـات المرتبطـة بالإق ـ     ـولذلك وفي سبي
الـذين   المكلفـين زاءات معينـة تجـاه   ـالضريبية على توقيع جات ـيتم النص في التشريع

  .رارات الضريبيةـبالإق المتعلقةيثبت مخالفتهم للالتزامات القانونية 

  موقــف المشــــرع اليمنـــي:
 في موعده:  الضريبي حالة عدم تقديم الإقرار -١

ــه مــع عــدم الإخــلال    ١١٤( جــاء فــي نــص المــادة  ) مــن قــانون ضــرائب الــدخل بأن
بالغرامات والجزاءات المنصوص عليها في القانون، للإدارة الضريبية الحق بإجراء ربـط  
تقديري للضريبـة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضـريبي في الموعد المحدد وفقـاً  
لأحكــام القـــانون، ويــتم التقــدير مــن واقــع البيانــات والمعـــلومات المتاحــة، ووفقــاً للقواعــد   

  ددها اللائحة التنفيذية، بما يتفق مع طبيعة كل نشاط أو مهنة.والأسس التي تح
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 حالة عدم مطابقة بيانات الإقرار الضريبي للواقع:    -٢
  ــا ــدخل  ١١٣دة (جــاء فــي نــص الم ــانون ضــرائب ال ــه يحــق لمصـلـحة    /أ) مــن ق ــى أن عل

 مـن وذلـك  مراجعة وتدقيق الإقرارات المقدمة من المكلفين خـلال الموعـد القـانوني،    الضرائب 
خلال عينات مختارة سنوياً من تلك الإقرارات، على أساس تقييم اـاطر، ويصـدر بقواعـد    

 ومعايير تحديد ااطر واختيار العينة قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.   

لا يجـوز  مـن القـانون علـى أنـه     ) ه ــ /أ، ب، ج، د،١١٥ادة (كما جاء في نـص الم ـ  
ــلإدارة الضــريبية  ــط الض ــ    ل ريبة لفتــرة ضــريبية ســبق   ـالقيــام بإعــادة المراجعــة ورب

انات جديـدة معـززة   ـة عليها، إلا في حالة ورود معلومات وبيـمراجعتها وربط الضريب
ة المسـتحقة، ويجــب  ـاب قيمـة الضريب ـــبالوثـائق الثبوتيـة، ويكــون لهـا أثــر علـى احتس ــ   

  ات فقط.التدقيق والمراجعة وربط الضريبة ضمن نطاق هذه المعلوم
 فللإدارة الضريبيةالتنبيه الكتابي على المكلف بالدفع نهائياً، ومع ذلك  ويكون 

أو امتنـع   إذا تحققت من أن المكلف لم يقدم بيانات صـحيحة،  أن تجري ربطاً إضافياً
عــن تقــديم المســتندات والمعلومــات والبيانــات المطلوبــة لإثبــات صــحة إقــراره، أو قــام  

تر قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، أو استعمل أياً من طرق بإتلاف السجلات والدفا
ة كلها أو بعضها، وللمصلحة كذلك أن تجري ربطاً ـالاحتيال للتخلص من أداء الضريب

الضـريبة علـى أسـاس     الإدارة الضـريبية إذا لم يقدم المكلف الإقـرار وربطـت    إضافياً
ضعة لم تكـن تعلمهـا وقـت    ة أو مبالغ خاـتقديرها ثم تحققت أن هناك أنشطة خاضع

ة، أو ـا التقـدير، بـأن يكـون المكلـف قـد أدلـى ببيانـات غيـر صحيح ـ        ـالربط ولم يشمله
اطه، أو ـدات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه نشـالية، أو قدم مستنـاستعمل طرقاً احتي

 امتنع عن تقديم الدفاتر والسجلات الملزم بمسكها.

الإضـافي للضريبــة وفقـاً للفقرتــين      وعلـى الإدارة الضريبيــة أن تقـوم بـالربط    
ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ إبلاغهـا بواقعـة التهـرب أو         زالسابقتين خلال مدة لا تتجـاو 

 علمها بالبيانات والمعلومات افية.
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وخـلال سـنتين مـن تـاريخ تقـديم الإقـرار، فـي حالـة          لـلإدارة الضـريبية  يجـوز  كما 
عـدم صـحة الإقـرار المقـدم مـن المكلـف       ة تثبت بالـدليل القـاطع   ـتوافر مستندات صحيح

ق والمراجعــة الميدانيــة ـاعدة الــربط الــذاتي، أن تقــوم بالتدقي ـــوثبــوت مخالفــة الإقــرار لق ــ
راء الـربط  ـد المكلف عدم إدراجـه ضـمن إقـراره وإج ـ   ـوتحديد الوعاء الضريبي الذي تعم

 نون.الإضافي بالضريبة المستحقة، وإخطار المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القا

، ومــع عــدم الإخــلال بــالجزاءات المنصــوص ســابقاًفــي جميــع الأحــوال المشــار إليهــا و
ــة علـى   عليهـا فـي القـانون،    ديد مبلـغ  ـار المكلـف بـالربط الإضـافي وتح ـ   ـإخط ـ الإدارة الضريبي

  للطعن فيه كالربط الأصلي. الضريبة المستحقة عليه، ويكون ربط الضريبة الإضافي قابلاً

 

من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه يتأخر  %٢بواقع  تأخيرغرامة (أ) 
فيه المكلف عـن تقـديم الإقـرار بعـد انقضـاء المـدة القانونيـة، علـى أن لا تتجـاوز          

 هذه الغرامة مقدار الضريبة المستحقة. 

(ج) في جميع الأحوال، إذا أظهرت الإقرارات المقدمة (بعد الموعد القانوني) نتيجة 
ــرض  غرامــة عــدم تقــديم الإقــرار الضــريبي فــي الموعــد     العمليــات خســارة، تفُ

 القانوني وفقاً للآتي:

وك ـبالنسبة للمصـارف والبن ـ ، ريال يينغرامة تأخير بمبلغ وقدره خمسة ملا  -١
وشركات التـأمين والشـركات العاملـة     ،اـات المالية بمختلف مسمياتهـوالمؤسس

والشــركات المتعاقــدة مــع الدولــة لتقــديم  ،فــي مجــال التعــدين والغــاز والــنفط
وكذلك العاملـة فـي مجـال     ،ار أو المحمول)ـدمات الاتصالات (الهاتف السيـخ

 .الاتصالات الدولية وخدمات القنوات الفضائية

غرامة تأخير مبلغ وقدره مليون ريـال، بالنسـبة لكبـار المكلفـين الآخـرين غيـر         -٢
 ) من هذه الفقرة.١المحددين في البند (

 ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين. اغرامة تأخير مبلغ وقدره مائت  -٣
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) علـى أن  تسـري غرامـة التـأخير المحـددة فـي       ١٣٦لمـادة ( اكما جاء النص في 
) مـن القـانون علـى المكلفـين المنصـوص علـيهم فـي الفقـرة         ١٣٥( الفقرة (أ) من المـادة 

قــديم الإقــرار فــي الموعــد  انون كــذلك فــي حالــة عــدم تـ) مــن القــ٩٦(ب) مــن المــادة (
انوناً، وتحتسب الغرامة من مقدار الضريبة المعفاة، وفـي حالـة عـدم تحقـق     ـالمحدد ق

ابات النشاط المعفي في نهايـة السـنة خسـارة، تُطبَّـق     ـربح، أو عندما تكون نتيجة حس
  ) من القانون.١٣٥رة (ب) من المادة (ـأحكام الفق


،    فقـد جـاء

على أنه مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المـادة       من قانون ضرائب الدخل )١٣٧في  المادة (
قل من ) من القانون، إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي وكان مبلغ الضريبة فيه أ١٤١(

مبلغ الضريبة التي أصبحت مستحقة على المكلف بشكل نهائي وغير قابل للطعن عن 
ذات السنة الضريبية، وكانت تلك المبالغ ناتجة عن فعل من أفعال التهرب الضـريبي،  

ة ومقـدار الفـارق فـي إقـراره علـى الضـريبة       ـتفُرض على المكلف غرامـة بحسـب نسب ـ  
  تالي:التي أصبحت مستحقة، وعلى النحو ال

مـن الضـريبة المسـتحقة علـى المبلـغ الــذي لـم يـتم إدراجـه، إذا كـان هــذا           % ٢٠(أ) 
  من الضريبة المستحقة قانوناً. % ٢٠إلى  %١٠المبلغ يعادل من 

من الضريبة المستحقة علـى المبلـغ الـذي لـم يـتم إدراجـه، إذا كـان هـذا          % ٥٠(ب) 
  من الضريبة المستحقة قانوناً. % ٥٠إلى  % ٢٠المبلغ يعادل أكثر من 

ه، إذا كـان هـذا   ـة على المبلغ الذي لم يـتم إدراج ـ ـمن الضريبة المستحق % ١٠٠(ج) 
  من الضريبة المستحقة قانوناً. %٥٠المبلغ يعادل أكثر من 
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 المطلب الرابع

  ة في موعـدها ـريبالالتـزام بدفـع الض
  

 ديـن بعد إنهاء الإدارة الضريبية لإجراءات ربط الضريبة على المكلف وتحديـد  
نـة العامـة، يـأتي هنـا دور المكلـف للمبـادرة إلـى        يالضريبة اللازم عليه أداؤه إلـى الخز 

دفع هذه الضريبة في المواعيد والأماكن المحددة، ووفقاً للضوابط والإجـراءات التـي   
تلفة.تنظمها التشريعات الضريبية ا   

نة يالخزوالأصـل في دين الضريبة أنه واجب الأداء تلقـائياً من قبل المكلف إلى 
العامة، حيث يلزم عليه أن يسارع إلى أداء الضريبة المقررة عليه خلال المدة القانونية 
المحددة وذلك في مقر الإدارة الضريبيـة، أو بـأي وسـيلة دفـع أخـرى معتمـدة لـذلك،       
دون حاجة إلى مطالبة الإدارة الضريبية لـه فـي مقـر سـكنه أو عملـه، بحيـث يتجنـب        

ــات والعقوبـــات والإجــــراء   ــن أن تلجـــأ إلـــى مباشـــرتها الإدارة     الغرامـ ات التـــي يمكـ
الضريبيـة لضمان تحصيل الضريبة منه، بحسب الامتيـازات التي قررها لها القـانون 

  العامة في الضريبة.نة يالخزمن أجل ضمان حقوق 
وتثير عملية التــزام المكلـف بـدفع الضـريبة عـدداً مـن المسـائل المتعلقـة بمكـان          
وزمان ووسائل أداء الضريبة أو جواز تقسيطها، إضـافة للآثـار المترتبـة علـى الـتظلم      

مــن خــلال بالشــرح أو الاعتــراض علــى دفــع الضــريبة. وهــذه المســائل ســيتم تنـــاولها  
    الفروع التالية:
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  الفرع الأول

  موعد ومكـان دفع الضــريبة

تُعــد قاعـــدة الملاءمــة فــي الــدفع إحــدى القواعــد الأساســية التــي تقــوم عليهــا  
الضريبة. ومن ضمن ما تقتضـيه هـذه القاعـدة أن يتــلاءم موعـد دفـع الضريبــة مـع         

  الأوقـات التي تتحقق معها دخول وأرباح المكلفين بالضريبة. 



   ففي كندا وبلغــاريا وبولنـدا

د لتقــديم هـذه الإقـرارات، وفـي     من كل عام هـو آخـر موع ـ   أبريلواليمـن يعُد نهاية شهـر 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منتصف شهر أبريل، وفي مصـر قبل حلول شهر أبريـل  

  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
ولعـل الحكمــة مـن اختيــار الفتـرة التــي تلـي الســنة الماليـة المنتهيــة، وقبـل منتصــف       

المالية اللاحقة، هو مراعاة أن هذه الفترة مـن السـنة تـأتي بعـد نهايـة الفتـرة التـي        السنة 
تلي نهاية السـنة الماليــة مـن كـل عـام، وهـو مـا يتـأتى للممــولين خلالهـا معرفـة الجوانـب             
المتعلقـة بحســاباتهم وأربـاحهم المتحققــة خـلال الســنة الخاضـعة للضــريبة، كمـا أن هــذه      

  ما تأتي بعد المواسم التجارية والزراعية في كثير من الدول.الفترة من السنة غالباً 
ــع الضــريبة، فن ــ   ــول لا     رىأمــا عــن مكــان دف ــن الضـــريبة محم ــارة "دي ــأن عب ب

مطلـوب" وواجــب الــدفع بمعنـاه الشــكلي المتمثــل فـي تســليم مبلــغ الضـريبة فــي مقــر      
ــي جــزءٍ   ــا مــن الماضــي،    الإدارة الضــريبية، أصــبحت ف ــثمنه ــورات   حي صــارت التط

ـــة، ونقــل الموظــف       ــى الإدارة الضريبي ــف بالضــريبة إل ـــل المكل ــة بنق ــة كفيل التكنولوجي
  اتص إلى مقر المكلف دون أن يتحرك الاثنان من مكانهما.

عملت وسـائل الاتصـال الحديثـة والتطـورات التقنيـة التـي رافقتهـا علـى          فقد 
علـى زر واحـد علـى الحاسـب      تقريب المسافات واختصار الوقت والجهد، فبالضـغط 

مـن قبـل المكلـف أو     مشـابهة  مول أو أي وسيلة تكنولوجيـة أخـرى  الآلي أو الهاتف المح
العامـة، وبإشـعار   نـة  يالخزمن يمثله كفيلـة بـدفع الضـريبة المقـررة عليـه إلـى حسـاب        
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إلكتروني من قبل الموظف اتص في الإدارة الضريبية كفيل بإخطار المكلف بموعد 
  ريبة الواجبة عليه أو أي إجراءات أو إخطارات ضريبية أخرى.سداد الض

فإنه وفقاً لتقرير دولـي صــدر    ،وفيما يتعلق بإجراءات دفع الضريبة في اليمن
) دولـة،  ١٨٣) مـن إجمـالي (  ١٤٦م الترتيب (٢٠١٠حديثاً فقد احتلت اليمن في العام 

ممولين في إجراءات وذلك من حيث سهولة دفع الضريبة، والتسهيلات التي تتوفر لل
تقدير وربط ودفع الضرائب المقررة عليهم، كما أشار هذا التقرير أيضـاً بـأن المكلـف    

) ساعة في السنة لإكمـال إجراءاته فـي دفـع   ٢٤٨في اليمن يحتاج إلى ما يزيد على (
) فـي ترتيـب الـدول التـي شـملها      ١٠٠الضريبة. وبهذه النتيجـة احتلت اليمن المركـز ( 

  . )١٢(حيث الوقت الذي يهدره المكلف في دفع الضريبة التقـرير من
ونـرى أن عـدم اســتقرار السياسـة الضــريبية، وعـدم وجــود اسـتراتيجية واضــحة       

للعمل الضريبي في اليمن، إضافة إلى الفساد المالي والإداري المتفشـي في الجهاز الإداري 
  الحكومي، تعُد من أهم الأسباب التي تؤثر في مستوى العمل الضريبي في اليمن.

/أ + ب) ١٤٩شـرع اليمني فـي المـادة (  أما عن موعد دفع الضريبـة فقد نص الم
قانون ضـرائب الـدخل علـى أن يـتم تحصـيل الضــريبة المسـتحقة مـن واقـع ربـط           من 

  الضريبة النهائي في موعد لا يتجاوز عشـرين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف بالسداد.
ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضـريبة المستحقة عليـه،   حالةوفي  

الحق باسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرهـا مـن المبـالغ التـي أدُيـت بـدون        له إنف
وجه حق، وتلتزم الإدارة الضريبية برد تلك الضرائب والمبالغ من الإيرادات المحصـلة  

) يوماً من تاريخ تقديم الطلب من المكلف بالاسترداد، ما لم يتم تسويته من ٤٠خلال (
 كلف نفسه.مستحقات ضريبية أخرى على الم

كما نص المشرع اليمني فـي بعـض مـواد قـانون ضـريبة الـدخل علـى مـا يتعلـق          
بالإقرار الضريبي وما يرافق ذلـك مـن وجـوب أداء المكلـف للضــريبة، حيـث تضـمنت        

الموعد المحدد لتقـديم الإقـرارات   ) من هذا القانون بأن ١٠٣، ٩٧، ٩٥نصوص المواد (
سـنة عـن السـنة الضــريبية السـابقة، بحيـث       الضريبية أقصاه ثلاثـون أبريـل مـن كـل     

 .يقوم المكلف في الوقت نفسه بتسديد الضريبة المستحقة عليه
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/ب) المكلفــين الملتــزمين بنظــام السنـــة الماليــة  ٩٥واستثنـــى المشـــرع فــي المــادة (
المتداخلة بـأن يقـدموا لـلإدارة الضـريبية إقـراراتهم فـي موعـد أقصـاه نهايـة الشـهر           

  انتهاء السنة المالية المتداخلة للمكلف.  الرابع من تاريخ
ـــدموقــد  ــادة (  ق ــذين    ٩٥المشـــرع فــي الم ـــين ال /ج) مــن القـــانون حــوافز للمكلف

يقدمون إقراراتهم الضـريبية ويبـادرون إلـى دفـع ضـرائبهم فـي مواعيـد تسـبق المـدة          
  التي حددها القانون، وتتمثل هذه الحوافز في:

  د الضريبة خلال شهر يناير.في حال تقديم الإقرار وسدا% ١٬٥ -
  في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر فبراير.  %١ -
  في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر مارس.% ٠٬٥ -

الحـوافز المتمثلـة فـي نسـب الخصـم التشـجيعية السـالفة         هـذه نرى أن إلا أننا 
الذكر تُعد متدنية جداً، ولا تحقق الغاية التي قصدها المشرع عندما نص عليها، وذلك 
بالنظر إلى أن المكلف يمكنه تأخير مبلغ الضريبة حتى الوقت المحدد واسـتثمار هـذا   

ملات والعقارات على سبيل والمضاربة في العنة يالخزالمبلغ في بعض الأوجه، كأذون 
 المثال، والتي تضمن له عوائد تفوق بكثير ما سيحصل عليه من وراء ذلك الخصم.

ــى ضــمان ذلــك مــن خــلال تشــجيع المكلفــين بنســب خصــم      العمــلويمكــن   عل
تشــجيعاً حقيقيــاً يحفــز المكلفــين إلــى المبــادرة فــي اســتعجال تقــديم    تشــكلمعقولــة، 

ضرائب المقررة عليهم قبل مواعيـدها القانونيـة؛ ففـي    إقراراتهم الضريبية وأدائهم لل
العامة هي المستفيـدة من وراء ذلك بتوفـير تكاليف المطالبة والمتابعـة نة يالخزالأخير 

سيستفيــد أيضـاً فـي الحصـول      بـدوره  أو حتى المنازعـة في تلـك الضـرائب، والمكلـف   
ــجع الكثيــر مــن المكلفــين علــى المبــادرة            ــى ذلــك الخصـــم، وهــو مــا يمكـــن أن يش عل

  للاستفـادة من الحـوافز المتمثلة في الخصم من الضريبة التي سيحصلون عليها.
) مـن  ٩٩/٢فقـد ألـزم المشــرع فـي المـادة (      بالضريبة على المرتبات يتعلقوفيما 

صاحب العمل تجميع المبالغ الضريبية التي تم استقطاعها من قانون ضرائب الدخل 
ــه، وإدراجهــا ضــمن إقــراره الشــهري الــذي يقـــدمه إلــى الإدارة      رواتــب العــاملين لدي

  ) من القانون. ١٠١بحسب نص المادة ( الضريبية نهاية كل شهر عن دخل العاملين لديه
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ــة العقــارات   عــنأمــا  ــى نقــل ملكي ) مــن ١٠٤فقــد نصــت المــادة (  ،الضــريبة عل
يلــزم علــى مكلفــي هــذه الضريبـــة أن يبــادروا إلــى ســداد الضريبـــة  القـانون علــى أنــه  

، وتقع مسئولية تقديم المقررة على ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ التصرف بالعقار
  الإقرار على البائع أو المتصرف بالعقار. 

المكلـف الأجنبـي الـذي ينـوي     ) من القانون يلـزم علـى   ١٠٦نص المادة ( وبموجب
أن يبادر إلى سداد الضـريبة المستحقة عليـه مـن     المغادرة أو قطع إقامته في الدولة،

واقع إقراره الذي يجب عليه أن يقدمه قبل المغادرة وإنهاء إقامتـه فـي الدولـة بسـتين     
  دته. ما لم يكن هذا الانقطاع أو المغادرة لسبب مفاجئ خارج عن إرا يوماً على الأقل،

يلـزم علـى الورثـة أو وصـي التركـة أو المصـفي بموجـب         وفـاة المكلـف   حالةوفي 
) من القانون أن يقدم الإقـرار الضريبـي عن المـدة السـابقة للوفــاة خـلال     ١٠٧المادة (

وتحسب  تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، وأن يؤدي الضريبـة المستحقة في ذات الموعد،
  المدة الأصلح للمكلف في حال الوفاة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار.

المكلــف عــن مزاولــة النشــاط الخاضــع للضريبـــة أو التنــازل عــن    توقــفوعنــد 
بــأن يقــدم ) مــن القــانون ١١١ألزمــه القـــانون بمـــوجب المــادة ( المنشــأة، أو تصفيتهـــا،

اريخ التوقـف أو التنـازل أو التصـفية، مــع    الإقــرار الضـريبي خـلال سـتين يومـاً مــن ت ـ     
  سداد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات الموعد.

  الفرع الثاني

  تقسيـط دفـع الضريبــــة

ينص بعض المشرعين على حق الإدارة الضريبية في عقد اتفاق مع المكلفين على 
تقسيط الضريبة المقررة عليهم إلى أقساط محددة يلزمهم أداؤها في مواعيد معينة، 
وهذا الأمر يترتب عليه تحقيـق غـايتين اثنـتين فـي آن واحـد، الأولـى ضـمان حصـول         

العامة على مـوارد ضـريبية فـي مواعيـد محـددة، والغايـة الثانيـة تتمثـل فـي          نة يالخز
  تجنيب المكلف الغرامات والعقوبات المترتبة على تأخره في دفع الضريبة المقررة عليه. 
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  ) مـن قـانون ضـرائب الـدخل لـرئيس      ١٥٠في المـادة (
ة المستحقـة أو جزء منهـا بنـاءً علـى    مصلحة  الضرائب الموافقة على تقسيط الضريبـ

طلــب خطــي ومبــرر مــن المكلــف، يــبين فيــه الأســباب التــي تمنعــه مــن دفــع الضـــريبة   
  المستحقة عليه في المدة القانونية المحددة.

) مــن القــانون بفقراتهــا المتعــددة علــى أن يجــري تنفيــذ       ١٥١ونصــت المــادة ( 
مصـلحة الضــرائب، ويوقـع     تقسيط الضريبة بناءً علـى جدولـة يـتم وضـعها مـن قبـل      

  عليها المكلف ملتزماً بالتنفيذ وعدم الإخلال بالمواعيد الواردة في هذه الجدولة.
ويتم تقسيط الضريبة لمدة تساوي مدة استحقاقها. وفي كل الأحوال، لا يجوز 

  أن تزيد على ثلاث سنوات ولا يمكن إعادة جدولة التقسيط.
يط الملُـزم بتنفيــذها، أو فـي حالـة إعـلان      وفي حالة إخلال المكلف بجدولـة التقس ـ 

إفلاسه أو تصفية أعماله، على المصلحة القيام باتخاذ إجراءات تحصيل الضريبـة المتبقية 
 على المكلف وفقاً لأحكام القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة.

) مـن  ١٥٢ة (أما في حالة تأخير تسديد القسط المستحق، فتطبق أحكـام المـاد  
هذا القانون، ويتم احتسـاب المدة الزمنية المحددة علـى المبـالغ المقسـطة اعتبــاراً مـن      
تاريخ استحقاق دفعها، وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيــل الأمـوال   

 العامة والقوانين النافذة.

نبـع  وقد استثنى المشرع من أحكام تقسيط الضـريبة الضرائب المحصلة في الم
كضــريبة المرتبــات والأجــور، والمبــالغ التــي ســبق تحصــيلها مــن الغيــر تحــت حســاب     

 ضرائب الدخل.

في حال رفض رئيس المصلحة طلب التقسيط، لا يحق للمكلف أن يقـدم طلباً و
جديـداً بتقســيط الضــريبة، إلا إذا تضــمن الطلــب الجديــد شــرحاً لأســباب وظــروف   

  جديدة تبُرر إعادة النظر فيه. 
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  الفرع الثالث

  ة فيه ـة واجـب الأداء رغم المنازعدين الضريب

يلزم على المكلف دفع الضـريبة المقـررة عليـه أو النسـبة التـي يحـددها القـانون        
منها رغم اعتراضه على صحتها أو مقدارها، وذلك وفقاً لما تقتضـيه قاعـدة "الـدفع    

وهـذا الأمـر مـرده إلـى العمـل علـى ضـمان        ثـم المعارضـة" أو " الـدفع ثـم الاسـترداد".      
حجـة  المكلـف  العامة، دون أن يشكل تظلم أو اعتـراض   نةيالخزتحصيل الضريبة إلى 

  . )١٣(يبرر من خلالها تخلفه عن أدائه للضريبة
ونحن نؤيد ما سـبق حيـث نـرى أنـه مـن المحبـذ الـنص فـي التشــريعات الضـريبية           

المعُترض على صحتها أو مقدارها كاملـة أو جـزءاً   على وجوب قيام الممول بدفع الضريبة 
ــى لا ينــدرج          ــة، وذلــك حت ــراءات القانونيــة المتبع ــا بحســب الإج ــم المعارضــة فيه ــا، ث منه
استخدام بعض الممولين للتظلم والاعتراض كوسائل لتحقيـق غايـاتهم فـي التحايـل علـى      

  أدائها كلها أو بعضها.القانون، والمماطلة أو الالتفاف على دفع الضريبة، أو التهرب من 
وفيمـــا يتعلـــق بالعقوبـــة المقـــررة علـــى الممـــولين الـــذين يلجئـــون إلـــى المنازعـــة  

فقد سبق للمشرع اليمني النص علـى   الضريبية كوسيلة للمماطلة في دفع الضريبة،
م، ١٩٩١) لسنـة ٣١/ج) من قانون الضـرائب السابق رقم (٨٠ذلك صراحة في المادة (

ه: إذا تبين للمحكمـة بأن الطعن المقدم من قبل المكلف الغـرض  التي جاء فيها على أن
منــه التهــرب مــن دفــع الضــريبة والتحايــل علــى القــانون، وأن دعــواه لــم تكــن جديــة،    
فللمحكمة أن تحكم عليه إلى جانب الضريبة وفقاً لقرار لجنة الطعن بعقوبـة رادعـة   

  مناسباً.  لأحكام هذا القانون، أو بعقوبة أشد حسبما تراه المحكمة
) مــن قـانون ضــريبة الــدخل  ٧٨ونلاحـظ أنــه كــان قـد ســبق الــنص فـي المــادة (   

الســابق بأنــه يكــون لكــل مــن مصــلحة الضــرائب والمكلــف الطعــن فــي قــرارات لجــان   
الطعن أمام محكمة قضـايا ضـرائب الـدخل، وذلـك خـلال واحـد وعشـرين يومـاً مـن         

قدم من المكلف مقبولاً من الناحية تاريخ استلام قرار لجنة الطعن، ولا يُعد الطعن الم
  الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي:
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  سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.  - أ
  من الضريبة المعترض عليها. %)٥٠سداد مبلغ (  - ب

ونــص هــذه المــادة مــن وجهــة نظرنــا يُعــد مثاليــاً مــن حيــث أنــه يضــمن حقــوق    
العامــة فــي الضـريبة، ويقطــع الطريــق أمــام الممـولين الــذين يمكــن أن تكــون    الخزينـة  

غايتهم من وراء التظلم والاعتراض على الضريبــة المماطلـة فـي دفعهـا، وفـي الوقـت       
 نفسـه لم يهدر نص هذه المادة حق الإدارة الضريبية والمكلف في التظلم والاعتراض.

) لسنة ١٧ون ضرائب الدخل رقم (إلا أن المشرع اليمني لم يأخذ بذلك في قان
/ب) بأن على الممول الذي يتقـدم بطعنه أمـام  ١٢٠م، حيث جاء في نص المادة (٢٠١٠

بها في عريضة طعنه، ولا ينُظر في  لجنة الطعن أن يقوم بسداد الضريبة التي 
  الطعن ما لم يكن مقروناً بسند السداد.

يضاً على أنه لا يُعد الطعن المقـدم مـن   ) التي جاء النص فيها أ١٢٣وفي المادة (
المكلف على قرار لجنة الطعن مقبولاً من الناحية الشكليـة، إلا بعد التحقـق مـن قيـام    

  من واقع قرار لجنة الطعن. الطاعن بسداد مبلغ الضريبة التي 
ونحن نتسأل عن التكييف الذي ينطبق على حالة لو لم يكن الممول عنـد طعنـه   

علـى   أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة اتصة من حيث الأصـل  
الضريبة التي تم ربطها عليه من قبل الإدارة الضريبية؟ أليس منطــوق نـص المـادتين    

عـــدم الممــول أو   أنـــه فــي حالـــة عــدم   ب بمفهـــوم االفــة السابقتـــين يُظهــر   
  تصــة النظـر فـي    لعلى الضريبة، فإنه يمكن للجنة الطعن أولمحكمة ا

  .الطعن المقدم منه؟
فـي قـانون ضـرائب الـدخل الجديـد رقـم        ونرى بأنه كان الأولى بالمشرع الأخذ

) من القانون الســابق التـي نصـت علـى تحصيــل      ٧٨بنص المادة ( م ٢٠١٠) لسنة ١٧(
من الضريبـة المعـترض عليها عند الطعـن فيهـا، وذلـك لمـا سـبق عرضـه مـن        %)٥٠(

  إيجابيات يتميز بها نص هذه المادة.   
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 المبحث الثاني
   الحقـوق والضمـانات القـانونيـة للمكـلفين بالضريبـة

  تمهيـد وتقسيم:
العـدل والإنصـاف أنـه مثلمـا هـو مقـرر لـلإدارات الضريبيــة فـي          من مقتضـى  

مواجهة الأفراد العديد من الحقوق والسلطـات الضريبية اتلفة التـي تـنص عليهـا    
التشريعــات اتلفـة، فمـن المنطقـي أن يكـون للأفـراد بالمثـل حقــوقاً وضـمانات فـي           

شــك بأنهــا تنــدرج ضــمن  مقابــل الواجبـــات الملقــاة علــى عــواتقهم. وهــذه الحقــوق لا 
حقوق أوسع، بحيث يمكن القول بأن بعضهـا يندرج في الإطار العام لحقوق الإنسـان 

  التي كفلتهـا الدسـاتير والتشريعات وحتى الاتفاقيات الدولية.
وقد حددت بعض الدراسات الدوليـة الحقـوق الـتي يلـزم أن يتمتـع ـا المكلـف بالضـريبة في مواجهـة          

  :)١٤(على النحو التالي الإدارة الضريبية
الحــق أن يكــون لــدى المكلــف المعلومــات الكافيــة عــن حقوقــه وواجباتــه، والإجــراءات   - ١

  الضريبية التي سيخضع لها، والاستماع إلى استفساراته المتعلقة بذلك.
الحق في التظلم والاستئناف ضد أي قرار يصـدر عـن الإدارة الضــريبية بشـأن      - ٢

 والتعليمات الإدارية التي يتم تطبيقها عليه. تطبيق وتفسير الوقائع والقانون

 الحق في دفع مقدار الضريبة المقررة عليه لا أكثر ولا أقل. -٣

الحق في أن يكون على يقين بشأن المعاملة الضريبية التي ستخضع لها الأعمال  -٤
 التي سيقوم بمزاولتها.

ــا مــن ســلطات قانوني ــ     -٥ ـــة بمــا له ــأن الإدارة الضريبي ة الحــق فــي الخصوصــية وب
بالفحص والاطلاع والتفتيش والحجز، لن تباشر هذه السلطـات بدون مسوغات 

 أو أسباب قانونية كافية.

الحق في سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها المكلف لـلإدارة الضـريبية، وبـأن لا     - ٦
 تسُتخدم هذه المعلومات سوى في الأغراض الضريبية التي حددها القانون.

وجهات الدول وأيدولوجياتها، فإنها تعمـل علـى مراعـاة    وبالرغم من اختلاف ت
تلك الحقوق والمحافظة عليهـا، حيـث يـنص بعـض المشــرعين فـي صـلب التشــريعات         

  .)١٥(الضريبية على بعض الحقوق التي يتمتع بها المكلفون والواجبات التي عليهم
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ولعل هدف المشرع من وراء ذلك هـو الوصـول إلـى مقـدار معـين مـن التـوازن بـين          
الواجبــات الملقـــاة علــى عــاتق المكلفــين والحقــوق التــي يتمتعـــون بهــا، والتــوازن أيضــاً بــين  
السلطات والصلاحيات الواسعة للإدارة الضريبية والواجبـات التي عليهـا، بحيـث يمكـن    

قـد  حـالات الظلـم والتعسـف ومخالفــة القــانون التـي        للمكلفين من خــلال ذلـك مقــاومة   
  يتعرضون لها بمناسبة تطبيق القانون الضـريبي والإجراءات الضريبية اتلفة تجاههم.  
ويقــول الــبعض بالتفرقــة بــين نــوعين مــن الــدول مــن حيــث الــنص فــي تشــريعاتها   

بـأن بعـض الــدول   اتلفـة علـى حقـــوق المكلفـين بالضـريبة، ويــدللون علـى ذلـك بقولهـــم       
تــنص علــى تلــك الحقـــوق ضــمن نصــوص قانونهــا المــدني، بحيــث تضــفي عليهــا حمـــاية   
خاصة تندرج ضمن الحقوق المدنية الأخـرى التـي تـنص عليهـا تشــريعاتها ذات العلاقـة،       
ومن هذه الدول فرنسا وبلجيكا وألمانيا واليابان وإسبانيا ولكسمبورج والسويد وسويسرا 

ك والنمســـا، وفــي المقابــل هنـاك دول أخــرى تــنص علــى حمـــاية هــذه   وهنغاريـا والــدنمار 
الحقوق في إطار قانونهـا العام والتي منها التشريعات الضريبيــة تـأتى فـي مقدمـة هـذه      

  .)١٦(الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا
ول فــي الــنص علــى حقــوق المكلفــين   إلا أننــا نــرى أنــه مهمــا اختلفــت تلــك الــد  

بالضريبة في تشريعاتهـا اتلفـة، يظل هذا الأمـر مرهوناً بمدى احـترام الحكومات 
لقوانينها، ومراعاتها لحقـوق مواطنيها في شتى الجـوانب، أما الحقـوق والضـمانات  
 الضريبية للمكلفين فإنها في مجملها وفي معظم الدول لا تختلف في مضمونهـا مـن 

  دولة لأخرى، والتي لن تخرج أهمها عما سنحاول شرحها فيما يلي من مطالب: 
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  المطلب الأول
  الحـق في الاستعـلام الضريبـي

صــول علــى المعلومــات الضريبيـــة مــن أهميــة  تنبــع أهميــة حــق المكلــف فــي الح 
  الالتزامات الضريبية التي يقع على كاهله عبء الالتزام بها.

وهذا الأمر لا شك بأنه يندرج في إطار قاعدة اليقين التي تعُد إحدى القواعد التي 
يلزم على المشرع مراعاتها عند فرض الضرائب. وتقتضي هذه القاعدة ضرورة أن يكون 

على علم كامل بالالتزامات الضريبية الملقاة على عاتقه، بحيث يـتمكن علـى ضـوء    المكلف 
ذلك من تحديد موقفه المالي، وبالضريبة التي ستستحق عليه من حيث مقدارها وأحكام 
فرضها وتحصيلها، وكذا حقــوقه وواجباتـه اتلفـة تجاههـا، وغيـر ذلـك مـن الجــوانب         

وهو ما يلزم على الدولة أن تجعل المعلومات المرتبطة بها المتعلقة بالتنظيم الفني للضريبة. 
 .  )١٧(في متناول جميع المكلفين عن طريق أي وسائل اتصال إعلامية وغير إعلامية ممكنة

ويندرج في ذلك حالة قيام الإدارة الضريبية بإصدار ما يعُرف بالقرارات المسبقة؛ 
ف فـي إطـار استفســاره عـن المعاملـة      التي تتضمن فتوى الإدارة بنـاءً علـى طلـب مـن المكل ـ    

الضريبية لصفقة سيبرمها أو نشاط معين سيقُدم على مزاولته، بحيث يتأتى له من خلال 
  .)١٨(بشأنهاذلك إدراجها ضمن دراسة الجدوى للصفقة أو المشـروع ومن ثم اتخاذ قراره 

ــب   ــق لأي شــخص يرغ ــث يح ــا      فــي حي ــفقة م ــين أو عقــد ص ــة عمــل مع مزاول
الاستفســار مــن الإدارة الضــريبية اتصــة، عــن المعاملــة الضـــريبية لهــذا العمــل أو   

أن لا يكون هذا العمل أو الصفقة قد اكتُمل قبل تاريخ تقديم طلب  ةطيالصفقة، شر
الاستيضــاح، ويجــب أن يكــون طلــب الاستفســـار مرتكــزاً علــى عمليــة واقعيــة ولــيس    

ضية، وأن يذكر فيه كافة تفاصيــل الموضــوع والعمليـة المـراد الاستفســار عنهـا،       افترا
والنقـاط التي يطلب المكلـف إيضـاحات عنهـا، ولاسـيما الوقـائع والأدلـة والمسـتندات        
وكل المعلومات الخاصة بهذا العمل أو الصفقة، ويمكـن لـلإدارة الضريبيــة أن تطلـب     

يستوجب عليها أن تجيب المكلف خطياً  ،ومن ثم .أية معلومات إضافية تراها مناسبة
  . )١٩(على طلبه في مهلة محـددة من تاريخ اكتمال المعـلومات لديها
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والفتــاوى الصــادرة عــن الإدارة الضــريبية لهــا قيمــة قانونيــة كبيــرة فــي هــذا الجانــب،  
ــي، ومـن ثـم     فإنهـا  وذلك بالنظر إلى أن هذه الإدارة هي التي تختص بتطبيق التشـريع الضريب

ستعمل على أن تكون الفتاوى الصادرة عنها موافقة لنصوص القانون الضـريبي، إذ أنـه لـيس    
  .)٢٠(من المتصور أن تقوم هذه الإدارة بإصدار فتوى ضد نفسها إلا في إطار القانون
معلومـات   إلـى ومن البديهي أن الاستعلام الضريبي يلبي جانباً مـن حاجـة المكلـف    

ضــريبية عامــة حــول علاقتــه مــع الإدارة الضــريبية، أو معلومــات دقيقــة تتعلــق بتفاصــيل  
  ذلك من التزامات ضريبية مختلفة.  ىالنشاط الذي يزاوله أو سيزاوله، وما سيترتب عل

وهناك بعض الوسائل التي يمكن للإدارة الضــريبية بواسـطتها تزويـد المكلـف     
  :)٢١(بالمعلومات الضريبية ومنها

فيما يتعلق بالمعلومات الضريبية العامة المعمول بها في فرنسا على سبيل المثال، يتم  - 
ــي التعليمــات          ــة ف ــمية المتمثل ــائق الرس ــلال الوث ــن خ ــا م ــين إليه ــة المكلف ــة حاج تلبي
والقـرارات الإدارية، أو ما يطلق عليه تسمية المرشد أو الدليل الضريبي، أو قد يكون 

وانين الضريبيـة المعمول بهـا. أمـا الوثـائق غيـر الرسميــة      ذلك من خلال ملخص للق
فهـي متنوعــة وكثيـرة كالكتـب الفقهيـــة والمؤلفـات الجامعيـة واـلات المحُكَّمــة، أو        

  البروشورات والات الضريبية الصادرة عن الجمعيات والنقابات الضريبية.
اهتمـام المكلـف علـى    أما فيما يتعلق بالمعلومات الضريبية الدقيقـة التـي ينصـب     - 

معرفتها، فتتلخص في المعــلومات الضـريبية المتعلقـة بالنشـاط الـذي يزاولـه أو       
سـيقوم بمزاولتــه، بحيــث يصــبح مــن حقـه الحصــول علــى معلومــات مــن الإدارة    
الضريبية بصورة فردية وبشكل رسمي، وبما يمكنه من الإلمـام بشـتى المعلومـات    

  الضريبية التي تنطبق على حالته.
أنه لا يقتصر الحق في الاستعلام الضريبي على الإخطارات أو الإعلانـات أو   بيد

الأدلة الضريبية التي تصدرها الإدارة الضريبية، وتزود بها دافعي الضريبـة فـي المراحـل   
اتلفـة لـربط وتحصـيل الضــريبة فحسـب، إنمـا يتجــاوز ذلـك إلـى المعــلومات المتعلقـة           

فـي شــتى جوانبهــا، وهــو مـا ينــدرج فـي إطــار نشـر الــوعي       بالجوانـب المتعلقـة بالضــريبة  
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الضريبي والثقـافة الضريبيـة التي يعدُها الـبعض محصـلة للنظـام الضـريبي القـائم فـي       
ومن خلال نشـر  .)٢٢(الدولة، ولا يفصلونها عن العادات والتفاعلات السائدة في اتمع

ــة الضـ ــ    ــى مجتمــع واعٍ بأهمي ريبة ودورهــا الاقتصــادي،  هــذه الثقافــة يمكــن الوصــول إل
 والارتقاء بمستوى الالتزام الضريبي الذي يسُهم بلا شك في تطور وازدهار الدولة.

وفي حالة تنفيـذ المكلف العمـل أو إبرامه للصفقة بحسب التفاصيل التي تضمنتها 
إجابة الإدارة الضريبية على الاستفسار المقـدم منـه، يصـبح هـذا التنفيـذ ملزمـاً لـلإدارة        

ضريبية وللمكلف على السواء في حدود العمل المنفذ حصـراً، دون أن يمنع ذلك المكلف ال
  .)٢٣(من حق الطعن بالتكاليف الضريبية الناتجة عن هذا العمل وفقاً لأحكام القانون

إلا أن مــا ســبق لا يتعــارض مــع حـــق الإدارة الضــريبية فــي منــع وإخفــاء بعــض  
وذلـك بهـدف منـع الاسـتغلال الخـاطئ لهـا والتـي         ،المعلومات والبيانـات عـن المكلفـين   

يقــوم بعــض المكلفــين باســتغلالها فــي تجنــب الضــريبة بمــا يتعــارض مــع الغايــة التــي   
قصدها المشرع، كما يندرج ضمن ذلك لجـوء الإدارة الضـريبية إلـى اتخـاذ إجـراءات      

لأدلـة  معينة دون الالتزام بإخطـار مسبق للمكلف بالضريبة، خشيـة أن يقوم بإتلاف ا
  . )٢٤(أو الوثائق التي تثبت مخالفته للقانون
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  المطلب الثاني
  ليم لنصوص القـانونق في التطبيـق السـالحـ

من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المكلف أن لا يتم ربط الضريبة عليه بـأكثر  
حالاتـه  أو أقل مما يستوجب عليه أداؤه منهـا، ومن ثم فإن ذلك يتطلب أن تطبق على 

 لهـا  نصـوص القانون الضريبي بما تشتمل عليه من التزامات وواجبـات، ومـا تمنحــه  
  من حقوق وضمانات.

ــوق المكلــف أن تمــد إليـهـ الإدارة الضــريبية يــد           ــي تنــدرج ضــمن حق ــن الضــمانات الت وم
   .  )٢٥(المساعدة، ليتأتى له الوفاـء بالالتزامات الضريبية الملقاـة على عاتقه دون أي ظلم أو تعسف

بل إن هذا الحق يمكن أن يتضمن قيام الإدارة الضريبية من تلقـاء نفسـها بـرد    
  .  )٢٦(المبالغ التي تم تحصيلها منه بالزيادة على مبلغ الضريبة المستحقة عليه

وفي مقابل حق المكلف في التطبيـق السـليم لنصـوص القـانون الضـريبي علـى      
حالته، يسوقنا ذلك للحديث عن مدى مشـروعية قيـام المكلـف بالإقـدام علـى أعمـال       
يمكن له من خلالها تجنب دفع الضريبة، أو أن يلجأ إلى أساليب يتأتى له معهـا دفـع   

يداً في ذلك من الثغرات التي تكتنـف  الحد الأدنى لمقدار الضريبة المقررة عليه مستف
  التشريع الضريبي والاستفادة من الإعفاءات المقررة بموجبه. 

بأنه امتناع المكلف عن القيام بالواقعة المنشئة  تعـريف تجـنب الضريبـة: تموقد 
للضــريبة، أو محاولــة الاســتفادة مــن الثغــرات القائمــة فــي صــياغة القــانون لتجنــب    

  .)٢٧(خضوعه للضريبة
  :)٢٨(أن تندرج ضمن التجنب الضريبي يمكنومن الصور التي 

امتنــاع المكلــف عــن القيــام بالواقعــة المنشــئة للضــريبة، بحيــث لا يــدخل المكلــف     -أ 
ضــمن حالــة أو واقعــة قــد يترتــب عليهــا خضــوعه للضريبـــة. ومــن صــور ذلــك     
امتناعــه عــن اســتهلاك بعــض الســلع الخاضــعة لضـــريبة الاســتهلاك، أو عــدم   
ــدم       ــة، أو ع ــعة للرســـوم الجمركي ــدير ســلع خاض ــى اســتيراد أو تص  إقدامــه عل

  مزاولته لأي نشاط يخضع لضريبة مرتفعة. 
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ويمكن أن يتحقق تجنب الضريبة كذلك باستفـادة المكلف مـن الثغــرات وأوجـه          
القصور في نصوص القانون الضريبي، مثال ذلك عدم وجود نـص فـي القـانون    
تخضع بموجبه الهبـات للضـريبة، فيلجـأ أحـد الأشـخاص إلـى توزيـع ممتلكاتـه         

خلال حياته عن طريق الهبة تجنباً لضـريبة التركات، وهو فـي هـذه   على الورثة 
الحالة لم يخالف القانون من حيث الأصل، إنما اسـتفاد مـن ثغـرة فـي التشـريع      

 أهمل أو لم يتنبه لها المشرع عند صياغته للقانون.

وقــد ينــدرج فــي إطــار التجنــب الضريبـــي مــا يوجهــه أو يقصــده المشـــرع مــن         -ب 
 لمزاولـة نشــاط   عينـة ضـمن القـانون، بهـدف توجيــه المكلفـين      تضمينه لثغرات م

، أو تشـجيع للتصنيــع والتصـدير والحـد     سلع معينة لاستهلاكامعين، أو توفير 
  .مختلفةمن الاستيراد، أو لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسة 

مــن أوجــه التجنــب الضــريبي كــذلك اســتفادة المكلــف مــن الحــوافز الضريبيـــة      -ج 
لممنوحة بموجب القانون، سواء كان ذلك داخل الدولة كتلك المقدمة في المناطق ا

الحرة، أو خارج الدولة في دول تمنح حوافـز وإعفاءات ضريبية لتشجيـع جذب 
  الاستثمارات الأجنبية إليها.
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 المطلب الثالث

                                   الحق في المعاملة العادلة والمتساوية                        

  لفينمع باقي المك

يُعد مبدأ المعاملة العادلـة والمتسـاوية مـن المبـادئ التـي جـرى العـرف القـانوني         
على مراعاته في جميع التشريعات القانونية على اختلافهـا والتـي منهـا التشريعــات     

ميــة والتجريـد الـذي يلـزم     الضريبية. ويرتبط هذا المبدأ ارتباطاً وثيقاً بقاعدة العمو
وفقاً لها أن تطبق جميع القواعد والنصوص القـانونية على سـائر الأشـخاص الـذين    

  . )٢٩(تتطابق حالتهم وظروفهم ودون أي استثناء أو تمييز
المعاملــة المتســاوية بالعدالــة الضــريبية التــي تقتضـــي   كمــا يــرتبط هــذا المبــدأ 

لا يــتم التمييـــز بيــنهم فــي أي معاملــة ضــريبية  للمكلفــين ذوي المراكــز المتســاوية، وأن 
كانت على أي أسـاس أو مـبرر أو استثنـاء غير قانوني، وأن لا تفُرض عليهم عقـوبات 

  .)٣٠(متفاوتة عن أفعال متماثلة يرتكبونها
ومن مقتضيات العدالة الضريبية كذلك أن يكون نبراس الإدارة الضريبيـة في  

الوصول إلى الحقيقـة اـردة مـن أي غايـة، الخاليـة       تعاملها مع دافعي الضريبة هو
مــن أي مصــلحة، البعيــدة عــن أي غــرض أو دوافــع حســية أو ذاتيــة قابلــة للتغييــر          
والتبديل في أي وقت تشاء؛ وفقاً لهوى طارئ أو مصـلحة قادمـة، بحيـث يختـل معهـا      

  .   )٣١( ميزان التعامل مع كافة دافعي الضريبة على أساس من  العدالة والمساواة
ويسوقنا الحديث عن العدالة الضريبيـة إلى التطرق لموضوع الحوكمة الضـريبية،  
التي هي عبارة عن مجموعة القواعد والضوابط والإجراءات التي تضمن سير العمل في 
إدارة الضرائب، وبما يتحقق معهـا الأهداف التي تسعى إليها الإدارة الضريبيـة على أسس 

  .)٣٢(والمصداقية، التي تتوطد معها الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفينمن الشفافية 
وهنا تجدر الإشارة إلى سعي الكثيـر مـن المشــرعين لتحقيـق هـذه الغايـة بوسـائل        

) مــن قــانون ١٤٦ - ١٣٩وطــرق متنوعــة، مــن ذلــك مــا قــرره المشـــرع المصــري فــي المــواد (  
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لـس أعــلى للضــرائب، مـن ضـمن      الضـريبة علـى الـدخل التـي نـص فيهـا علـى إنشـاء مج        
أهدافه ضمان حقوق دافعي الضـرائب والتزام الإدارات الضريبيـة بأحكـام القـانون، وأن   
تتم إجراءات ربط وتحصيـل الضريبة في إطار من التعاون وحسـن النية، وكـذلك توجيــه   
ــة        ــى حقــوقهم المكفول ــي تكفــل حصــولهم عل ــة الت ــالإجراءات القانوني ــف المكلفــين ب وتعري

) الكثيـر  ١٤١بموجب القانون، ويندرج ضمن اختصاص هـذا الـس وفقـاً لـنص المـادة (     
  .)٣٣(من الاختصاصات التي تمكن الس من تحقيق الأهداف المرجوة من وراء إنشائه

  المطلب الرابع

حـق الممول استرداد المبالغ التي دفعها بالزيادة على 

  مقدار الضريبة المستحقة عليه

التشريعـات الضريبية على حق الممول في اســترداد الأمـوال التـي    تنص معظم 
حصلتها الإدارة الضريبية منـه بالزيـادة عـن مقـدار الضـريبة المسـتحقة عليـه، سـواء         

  كان ذلك من تلقاء الإدارة الضريبية ذاتها أو بمطالبة الممول بذلك.
ن تراعـي  بل إنه في إطـار تحقيــق العــدالة الضـريبية يـرى الـبعض أنـه يجـب أ        

التشريعـات الضريبية الظروف الاقتصادية المتعلقـة بالتضخم في حالـة قيـام الإدارة   
الضريبية برد الضريبة التي دفعها الممـول بدون وجـه حـق، وذلـك مـن خـلال طريقــة       
تصحيح ربط ضريبة الدخل التي ترتكز على مراعـاة مستوى التضخـم عند احتساب 

الدخل الإجمالي ولتخفيض حدود الشـرائح العليا الخصومات التي يتم خصمهـا من 
لمعـدل الضريبة، أو إضافة سعـر فائـدة معينـة علـى مبلـغ الضريبــة التـي قـام الممــول         

  . )٣٤(بدفعها بالزيادة على مقدار الضريبة المقررة عليه
جوهري، تضمنت بعـض التشـريعات الضــريبية فـي كثيـر مـن        غيراختلاف وب 

  وضوع استرداد الضريبة.م الدول النص على معالجة
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/أ، د) من قانون ضرائب، على أنه ١٤٩وفي ذلك قرر المشرع اليمني في المادة (
في حالة ثبوت ســداد المكلـف لمبـالغ أكثـر مـن مقـدار الضريبــة المسـتحقة عليـه، فلـه           
الحق باسترداد كل أو بعض الضـرائب أو غيرها من المبالغ التي أدُيت بدون وجه حق، 

دارة الضـريبية بـرد تلــك الضـرائب والمبـالغ مــن الإيـرادات المحصـلة خــلال       وتلتـزم الإ 
) يومـاً مـن تـاريخ تقــديم الطلـب مـن المكلــف بالاسـترداد، مـا لــم يـتم تسـويته مــن          ٤٠(

  مستحقات ضريبية أخرى على المكلف نفسه.
وتحدد اللائحة التنفيذيـة نمـوذج طلـب اسـترداد الضريبــة، وفـي كـل الأحـوال         

طلب الاسـترداد فـي غضـون خمـس سـنوات مـن تـاريخ دفـع الضريبــة           يجب أن يُقدم
الزائـدة، علـى أن يـتم الاسـترداد للمبـالغ المقـرر ردهـا مـن الإيـرادات المُحصـلة، وفقـاً            

  للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  المطلب الخامس
                                   سرية  الحـق في الخصوصية والحفاظ على

  البيـانات الشخصية

يكفــل الدســتور والقــوانين حمايــة الحريــات الشخصــية للأشــخاص، ويفــرض   
  .)٣٥(عقوبات مختلفة على من ينتهكها

ــالمكلفين بالضـــريبة والتــي يتــأتى لــلإدارة     ولتعلــق المعلومــات الضــريبية الخاصــة ب
الضريبية الحصول عليها بحكم عملها بـالحقوق الأساسيــة التـي تـنص عليهـا الدسـاتير       
والقــوانين، لا يكتفــي بعــض المشــرعين فــي بعــض الــدول المتقـــدمة بمــا تــنص عليــه هــذه    

يها في صلب التشريعـات الضريبيــة، مـن ذلـك مـا     التشريعات، بل يلجئون إلى التأكيد عل
ينص عليه المشرع الأمريكي في قانون الإيرادات الداخليـة الذي حدد فيه الحـالات التـي   

، وكـذا الجهـات التـي يمكـن     المكلفـين يجوز فيها إفشاء المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح 
ذا النص، وحتى الحـالات المفترضة تزويدها بتلك المعلومات، والاستثناءات الواردة على ه

  . )٣٦(التي ترتبط ببعض الجوانب ذات الصبغة الأمنية أو السياسية المتعلقة بهذا الجانب
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) مـن قـانون ضـرائب الـدخل اليمنـي علـى اعتبـار        ٩٤كما جاء فـي نـص المـادة (   
كافــة المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بــدخل المكلــف وتعاملاتــه أســراراً يجــب علــى كــل   

أطلع عليها بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله في ربط وتحصيل الضريبة  شخص
أو الفصل فيها مراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشـى سراً يعاقب 

  بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
وهذا الأمر يـدفع فـي اتجـاه أن تباشـر الإدارة الضريبيــة سلطاتهــا وصـلاحياتها         

التي قررها لها القانون كحق الاطلاع والتفتيش والحجز وغير ذلك في حدود مـا خولهـا   
  القانون في ذلك، بحيث لا تتعداه إلى انتهاك الحقوق والحريات العامة للمكلفين.

الضريبيــة الحصـول والتأكـد مـن بيانـات       ففي حالـة أن تتطلـب بعـض الإجـراءات    
وثروتــه وممتلكاتــه، فــإن ذلــك لا يكــون مبــرراً لــلإدارة الضريبيـــة  لمكلــف معينــة خاصــة بــا

ــلوكه الشخصـــي وطريقــة         ــية للمكلــف، كس ــى الحيــاة الشخص ــدخل أو التجســس عل للت
بطلـب  معيشته وأوجه إنفاقه على أسرته، بل أنه يلزم على الإدارة الضريبيـة عندما تقـوم  

أن يكون ذلك في حدود ما قـرره لهـا القـانون، وأن    المكلف إفادات أو مستندات معينة من 
لا تتجاوز ذلك إلى طلب وثائق وإفادات لا تمت بصـلة بنشـاطه الخاضـع للضـريبة، أو أن     

، وللممـول فـي حالـة    )٣٧(وخصوصـيته المكلـف  يشكل ذلك اعتداءً غير مشـروع على حرية 
ـة لذلك أن يلجأ إلى الضمانات التي كفلها له القانون لوقف هذا مخالفة الإدارة الضريبي

  .  )٣٨(الاعتداء، مع حقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب ذلك
وحتى في الجوانـب المرتبطـة بـالفحص والتحـري عـن بعـض المعلومـات الضـريبية         

، فإنــه يلــزم علــى الإدارة الضـــريبية عنــد مباشــرتها لهــذه الإجــراءات أن  بــالمكلفالمتعلقــة 
بها قبل اتصالها بأطراف أخرى كالجيران أو البنوك أو أربـاب العمـل   المكلف تقوم بإبلاغ 

أو المكلـف  سمعـة  على، حتى لا يترتب على إجراءاتها تلك التأثـير المكلفأو العاملين لدى 
ك حالــة إجــراء تحقيـــق جنــائي حــول جريمـــة أو مخالفــة   التشهـــير بــه، ويســتثنى مــن ذل ــ

تعريض مصـادر تلـك المعلومـات للخطـر،     المكلف ضريبية مرتكبة، أو أن يترتب على إبلاغ 
 .)٣٩(المكلفكما يندرج ضمن هذا الاستثناء حالة الموافقة المسبقة من قبل 
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على حمـاية إلا أنه بالرغم من النصوص الدستورية والقانونية اتلفة التي تنص 
الخصوصيـــة والســرية التــي يلــزم أن تحُــاط بهــا البيـــانات والمعلومــات المتعلقـــة بــالمكلفين  
ــع مــن أن هنــاك بعــض       ــك لا يمن ـــة، فــإن ذل ــاملين مــع الإدارات الضريبي بالضــريبة والمتع
ــل انتهاكــاً       الحــالات التــي ثبــت فيهــا ارتكــاب بعــض مــوظفي إدارة الضـــرائب أفعــالاً تمث

ية بعض المكلفين، حتى فـي الولايـات المتحـدة التـي تفـاخر بأنهـا راعيــة        لخصوصيـة وسر
، وهذا الأمر يدفع في اتجاه القـول بـأن  )٤٠(للحقوق والحـريات العامة على مستوى العالم

  الحال هو أسوأ من ذلك في الكثير من الدول الأخرى خاصة النامية منها.
الحركـة والانتقـال مـن مكـان     ويندرج ضمن الحقوق الشخصـية للممـول حقـه فـي     

فإنـه لا يحـق لـلإدارة الضريبيــة أن      ،ومن ثم .لآخر في حدود الضوابط والأطر القانونية
تقرر من تلقاء ذاتها تقييد حــرية المكلـف أو حقـه فـي الانتقــال مـن مكـان لآخـر، أو حتـى          

مـا   وقد أكدت على ذلك العديد من أحكام القضاء، مـن ذلـك   ،القيام بسحب جواز سفـره
م بالتأكيد على حق المكلف ١٩٨٤نوفمبر سنة  ٢٨قضت به محكمة النقض الفرنسية في 

  .)٤١(في الانتقال، واستنكار الممارسات الصادرة من الإدارة الضريبية التي تخل بهذا الحق
بعض المشرعين يقررون حق الإدارة الضريبية في منـع المكلـف    ومع هذا، فإن  

تطالبه بدفع الضريبة أو مبـالغ أخـرى تزيـد علـى مقـدار       من السفـر إذا كانت الإدارة
معين، وذلك في حالة ما إذا تـوافرت لـدى الإدارة دلائـل كافيـة بـأن المكلـف قـد يقـوم         
بتهريب أمواله أو التصـرف بهـا، مـع خضـوع قـرار منـع السـفر هـذا لمصـادقة الـوزير          

  .)٤٢(اتص وقابليته للطعن لدى المحكمة اتصة
المكلـف الأجنبـي المقـيم    كما يقرر بعض المشرعين في هذا الاتجاه وجـوب أن يقـوم   

ــا،         ــة التــي يقــيم فيه ــة مــن الدول ــى الســفر بصــورة نهائي ــة عزمــه عل ــة فــي حال فــي الدول
بالحصــول قبــل ســفره علــى شــهادة مــن الإدارة الضريبيـــة تفيــد قيامــه بســداد كافــة           

  .)٤٣(ية تقبلها الإدارة الضريبيةالضرائب المستحقة عليه، أو تقديم ضمانات كاف
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  المطلب السادس

  الحـق في الاعتـراض والتظــلم

قــد يقــع ظلــم أو تعســف مــا علــى المكلــف بمناســبة مباشــرة الإدارة الضريبيـــة   
لسلطاتها وإجـراءاتها التي قررها لها القانون، سواء كان ذلك عند بدء مـزاولة المكلف 

تقدير الضريبة على هذا النشاط، أو حتـى   لنشاطه الخاضع للضريبة، أو في مرحلة
ــالغ      عنــد تحصــيل الضــريبة منــه، أو عنــد مطالبتــه لــلإدارة الضــريبية باســترداد المب

ذلك عند مباشرة هذه الإدارة المتحصلة منه بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه، وك
لاطـلاع  ق امن الإجراءات الضريبية المقررة لها بموجب القـانون، كمباشـرتها لح ـ   لأي

  على أماكن ووثائق المكلف، أو التفتيش، أو الحجز الإداري على أموال المكلف.
وأمام هذه السلطـات والصلاحيـات الواسعة للإدارة الضــريبية؛ يقـف المكلـف    
كطرف أضعف في العلاقة الضريبية، وهو أمر حاول المشرع تقديره بأن قرر للمكلف 

دفع الظلم أو التعسف الواقع عليه، كتقرير بعض الحقوق والضمانات التي تمكنه من 
حقه في الاعتراض والتظلم أمام الجهات اتصة، بالرغم من أن هذا الحق مكفول 

  . )٤٤(له من حيث الأصل بموجب الدستور والقانون
ويُعد حق لجوء المكلـف إلـى القضـاء للفصـل فـي أي منازعـة تنشـب بينـه وبـين          

ــوق التـــي   ـــات  الإدارة الضـــريبية مـــن الحقـ ــا فـــي التشريعـ ــزم أن يـــتم الـــنص عليهـ يلـ
الضريبية، إضافة إلى أهمية النص كذلك على الحد من السلطـات الواسعة لـلإدارة  

، وذلـك  )٤٥(الضريبيـة في تطبيق بعض الجـزاءات المترتبـة علـى االفـات الضــريبية     
لة لضمـان عدم المبالغة في استخـدام هذه السلطات من قبل الإدارة الضريبية كوسـي 

يمكن أن تلجـأ إليها للضغط على الممولين لإجبارهم على إنهاء أي منازعات ضريبية 
  في مراحلها الإدارية، قبل أن تصل إلى القضاء للفصل فيها.

ويتدرج حق المكلف فـي الاعتـراض والـتظلم الضــريبي إلـى مراحـل تتمثـل فـي         
علاقــة المســتمرة بــين رفــع اعتراضــه أمــام الإدارة الضــريبية ابتــداءً وذلــك مراعـــاة لل  

الطرفين، ولإتاحة اال أمام هـذه الإدارة لتصحيــح موقفهـا وتلافـي أخطــائها مـن       
ــوفير الوقــت والجهــد والنفقــات التــي تتطلبهــا الــدعاوى القضــائية       تلقــاء ذاتهــا، ولت
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للإدارة الضـريبية أو المكلف على السواء، يضاف لذلك ضمان تحصيل الضريبـة في 
العامـة   نـة يالخزلها بما يترتب عليه توريد الحصيلة الضريبيـة إلـى   المواعيد المحددة

  وفقاً لبرنامج الميزانية العامة للدولة ومواجهة النفقات العامة اتلفة. 
ولضمان تحقيق ذلـك تقـوم بعـض الـدول بتشـكيل لجـان فـي الإدارات الضــريبية،         

ــيهم بمناســبة   تخــتص بتلقــي اعتراضــات وتظلمــات المكلفــين عــن الخطــأ الــذي وقــع     عل
تطبيق القانون الضريبي، وليس بمناسبة الاعتراض على هذا القانون من حيـث الأصـل،   
بحيث لا يخل ذلك في حق المكلف فـي رفـع تظلمـه فـي دعـوى أمـام القضـاء، ويلـزم لكـي          
تحقق هذه اللجان الغرض من إنشـائها أن يكـون لهـا اسـتقلال فـي إصـدار قراراتهـا فـي         

  .)٤٦(مامها، وأن يراعى في أعضائها الخبرة والنزاهة والحيادالمنازعة المعروضة أ
والخبرة في تفاصيلها  الفصل فيهاولأن الدعاوى الضريبية تتطلب السرعـة في 

خاصة في بعض الجوانب المالية والإدارية والتجاريـة المتعلقـة بهـا، فـإن بعـض الـدول       
فقد جاء النص في المادة  ،هذه الدعاوى مثل تلجأ إلى تشكيل محاكم خاصة للنظر في

/أ + ب) من قانون ضرائب الدخل اليمني على إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة ١٢٤(
ومتفرغة للنظر والفصل فـي القضـايا الضريبيــة فـي أمانـة العاصـمة والمحافظـات،        
ويكـون لهـا وحـدها الولايـة بـالنظر فـي جميـع القضـايا الضريبيــة المدنيـة والجنائيـة            

قضايا التنفيذ، ويتم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وطلبات الحجز و
  على أن يراعى في هيئة الحكم توافر الخبرة في االين الضريبي والمالي.

م بشـــأن إنشـــاء ٢٠٠٣) لســـنة ١٨وكـــان قـــد صـــدر القـــرار الجمهـــوري رقـــم ( 
من محكمتي ضرائب في أمانة العاصمة ومحافظة عـدن بالجمهوريـة اليمنيـة، وتض ـ   

هذا القرار النص على اختصاص هـذه المحـاكم بنظـر الطعـون الضريبيــة والـدعاوى       
  المتعلقة باالفات الضريبية والتهرب الضريبي.

ولمزيــد مــن التحــري فــي التخصــص القضــائي فــي الفصــل فــي المنازعــات           
الضريبية، يقرر بعض المشرعين إلى جانب إنشاء محكمة ابتدائية للنظر فـي قضـايا   

ب النص على إنشاء محكمة استئناف ضريبية تختص بالفصل في مثـل هـذه   الضرائ
، في حين يقرر غالبيـة المشرعين أن تخـتص المحـاكم العاديـة بـالنظر فـي      )٤٧(القضايا

  هذه القضـايا إذا رفعت إليها بحسب الشروط والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
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(١  ) Organisation For Economic Co- Operation And Development (OECD), Center for 

Tax Policy and Administration: Taxpayers’ Rights and Obligations – Practice Note 

Prepared by the OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration. 

pp. ٦ – ٥. 
م بشـأن  ٢٠٠٨) لسـنة  ٤٤من ذلك المشـرع اللبنـاني الـذي خصـص الفصـل الخـامس مـن القـانون رقـم (          )٢(

) مـن هـذا القـانون واجبـات     ٣٧الإجراءات الضريبية لحقـوق وواجبـات المكلفـين، حيـث حـددت المـادة (      
  :على النحو التاليالمكلفين 

 مسك السجلات والمستندات المحاسبية.  - أ 
 تأدية الضرائب والرسوم وتقديم التصاريح ضمن المهل المحددة لها.    - ب 
تنفيذ طلبات الإدارة الضريبية في إطار قيامهـا بمهامهـا، وخاصـة بإيـداعها معلومـات عـن نشـاطه أو          - ج 

 عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وذلك مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية والسرية المهنية.  
 ي الإدارة الضريبية المولجين بالتدقيق.تسهيل مهمة موظف  - د 

 .٣٨٢، ٣٨١، ص مرجع سابق، المحاسبية الضريبيـة محمد علي الربيدي، د. )٣(
 /أ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل اليمني.١١١لمادة (ا )٤(
الضـريبة  ة فـي محاسـبة وربـط    ـالفحـص الضـريبي والمنازعـات الضريبي ـ   د. أمين السيد أحمد لطفي:  )٥(

 .١٢١، ص م١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، الموحدة
ة لمستندات الملـف الضـريبي   ـالإطار القانوني للملف الضريبي، دراسة تأصيليد. سنيــة أحمد يوسف:  )٦(

 .١٤م، ص ٢٠٠٤، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، وإجراءاته
 .٣٦٤، ٣٦٣م، ص ١٩٩٠، دار النهضة العربية، القاهرة،الجرائم الضريبيةد. أحمد فتحي سرور:  )٧(
 .٢٠٧، مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل ،د. رمضان صديق محمد )٨(
 /أ) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل اليمني.١١١المادة ( )٩(
رائب، منشـورة فـي موقــع   ـمصـلحة الض ـ مقالـة بعنـوان: الإقـرار الضـريبي وثيقـة الممـول فــي مواجهـة         )١٠(

  ، الارتباط:شبكة المحاسبين العرب على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"
   ٤٧٢٢arab.com/acc//showthread.php?t=٤http://www.acc 

 ضريبة الدخل المصري. ) من قانون٨٩المادة ( )١١(
(١٢)Price Waterhouse Coopers ( PWC), World Bank and IFC: Paying Taxes ٢٠١١ 

The global picture, pp. ٩٧ ,٩١. 
  .٦٧٩، مرجع سابق، ص الوسيط في تشريع الضرائبد. محمود رياض عطية،  -) ١٣(

 .١٧٠، ١٦٩، مرجع سابق، ص تطبيقاتهذاتية القانون الضريبي وأهم د. قدري نقولا عطيـة،  -         
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(١٤  ) Organisation For Economic Co- Operation And Development (OECD), Center for 

Tax Policy and Administration: Taxpayers’ Rights and Obligations – Practice Note 
Prepared by the OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration. 
Op. Cit., pp. ٥ - ٣. 

م بشأن الإجراءات الضريبية، ٢٠٠٨) لسنة ٤٤) من ذلك ما نص عليه المشرع اللبناني في القانون رقم (١٥(
 ) من هذا القانون حقوق المكلفين على النحو التالي:٣٦حيث حددت المادة (

حق حسم الضريبة ومن تخفـيض   الاستفادة من التنزيلات الضريبية المنصوص عليها قانوناً ومن  - أ 
  الغرامات عند توافر الشروط القانونية.

حضور عمليات التدقيق الميداني وتبلغ نتائج التدقيق مع بيـان الأسـباب والمـواد القانونيـة الموجبـة         - ب 
  لفرض ضرائب إضافية.

علـى   الطلب من الإدارة الضريبية أن تطلعه على مضمون المعلومات والمستندات التـي بنـت الإدارة    - ج 
  أساسها التكليف بالضريبة.

  التوضيح للإدارة الضريبية عن احتساب الضريبة ودفعها.  -د 
 الطعن في قرارات الإدارة الضريبية وفقاً للقانون.  -ه 
 الحصول مجاناً على نماذج التصاريح والمطبوعات الضريبية.  - و 
  تعديل التصاريح التي تقدم بها ضمن الشروط القانونية التي تجيز هذا التعديل.  -ز 
  أن تتعامل معه الإدارة الضريبية باحترام وموضوعية.  - ح 
 أن تحافظ الإدارة الضريبية على سرية المعلومات التي يدلي بها.  - ط 
أن يطلب إلى الموظفين اتصين إبـراز بطاقـة التعريـف بأنفسـهم وأمـر المهمـة قبـل الشـروع بـأي            - ي 

  كشف أو تدقيق.
تتعلق فقـط بالتصـاريح والمسـتندات التـي     الاطلاع على نتائج التدقيق وطلب إفادات أو خلاصات   - ك 

 سبق للمكلّف تقديمها.
(١٦  ) Adrian J. Sawyer:  A Comparison of New Zealand Taxpayers' Rights with 

Selected Civil Law and Common Law Countries - Have New Zealand Taxpayers 
Been "Short-Changed"?. Vanderbilt  Journal of  Transnational  Law, TN  South | 
Nashville, USA, Volume ٣٢, Number ٥: November ١٩٩٩, pp. ٤ -٧. 

 .١٤٢، مرجع سابق، ص علم المالية العامة والتشريع المالي) د. طــاهر الجنــابي، ١٧(
، بحـث مقـدم فــي   هـل علـى الإدارة الضـريبية واجـب الإفصـاح كـالممولين      ) د. رمضـان صــديق محمـد:    ١٨(

مــؤتمر جمعيــة الضــرائب العربيــة الــذي عُقــد فــي القــاهرة تحــت شــعار: "الإفصــاح فــي التشريعـــات    
 .٦م، ص ٢٠٠٧مايو  ٥الضريبية"، بتاريخ 

 م بشأن الإجراءات الضريبية.   ٢٠٠٨) لسنة ٤٤) من القانون اللبناني رقم (٢، ٢٦/١) المادة (١٩(
)، الصــادر ٥صـمة فــي الجمهوريــة اليمنيـة رقــم (  ) حكـم محكمــة اســتئناف الأمـوال العامــة بأمانــة العا  ٢٠(

 . ه١٤٢٨) لسنة ١م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٧إبريل  ٢٣بتاريخ 
 .٣٥، ٣٤) د. رابــح رتيــب، الممول والإدارة الضريبية، مرجع سابق، ص ٢١(
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(٢٢  ) Birger Nerré: Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics, Economic Analysis & 

Policy, Vol. ٣٨ No. ١, March ٢٠٠٨, Op. Cit., pp. ١٣-١٢. 

    م بشأن الإجراءات الضريبية.٢٠٠٨) لسنة ٤٤) من القانون اللبناني رقم (٢٦/٣) المادة (٢٣(
  . ٦، مرجع سابق،  ص هل على الإدارة الضريبية واجب الإفصاح كالممولين) د. رمضان صديق محمد، ٢٤(
 .٩٦، مرجع سابق، ص الإدارة الضريبية الحديثة ،محمد) د. رمضان صديق ٢٥(
ــح رتيــب٢٦(  .٣٧، مرجع سابق، ص الممول والإدارة الضريبية ،) د. راب

 .٣١٨، ص م١٩٧٥دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة ، المالية العامة :) د. رفعت المحجوب٢٧(
، بحث منشور في مجلة الشريعة الإسلاميتجنب الضريبة في ميزان الفقه ) د. سيد حسن عبد الله: ٢٨(

ــة المتحــدة، العــدد التاســع         والقــانون الصــادرة عــن كليــة الشــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات العربي
 .٣٠٢، ٣٠١م، ص ٢٠٠٧والعشرون، يونيو 

(٢٩  ) Frans Vanistendael: Legal Framework for Taxation. Tax Law Design and 
Drafting (volume ١; International Monetary Fund: ١٩٩٦; Victor Thuronyi, ed.), 
Chapter ٢, Legal Framework for Taxation, p. ٥. 

 .١٠٥، ١٠٤ ، مرجع سابق، صالإدارة الضريبية الحديثة ،) د. رمضان صديق محمد٣٠(

 .٤٧٢ ، ص٣ق، مجموعة الجرف، جزء  ٧١نة لس ١١٥) حكم محكمة المنصورة المصرية في القضية رقم ٣١(

 .٧-٥، ص٧م، ٢٠٠٠، أكتوبر ١٥، السنة ٥٣) مجلة منبر التجاريين الصادرة في القاهرة، العدد ٣٢(
) مـن  ١٤١) من ضـمن اختصاصـات الـس الأعلـى للضـرائب فـي مصـر وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة (            ٣٣(

  قانون ضريبة الدخل ما يلي: 
             الالتزام بها.                                                           دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة -١
دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعـديلها وذلـك    -٢

بالتعاون مع الحكومة والجهـات الإداريـة اتصـة. ويجـب عـرض مشـروعات القـوانين واللـوائح         
التي تقترحها بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علـى الـس لمراجعتهـا وأخـذ رأيـه فيهـا قبـل        

 عرضها على مجلس الشعب.
دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية اتصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها  -٣ 

تـي لا تتفـق وأحكـام    والتدخل لـدى جهـات الاختصـاص والسـلطات اتصـة لإلغـاء التعليمـات ال       
القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وكذلك العمـل علـى أن تكـون هـذه التعليمـات      

 غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
 متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب. -٤
  عمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:مراجعة أدلة ال -٥

 أدلة عمل الإدارة الضريبية. -
                           دليل القواعد الأساسية للفحص. -
 دليل إجراءات الفحص. -
 دليل الفحص بالعينة.  -

ئب، بمـا يضـمن   دراسة مدى الكفاءة الفنية والماليـة للجهـات الإداريـة القائمـة علـى شـئون الضـرا        -٦
جودة مستوى الخدمات الفنيـة والإداريـة التـي تؤديهـا، والسـعي لـدى الجهـات اتصـة وتقـديم          

 المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
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  نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين في التعرف على حقوقهم والتزاماتهم. -٧
ى الممـولين والسـعي لـدى جهـات الاختصـاص لإزالـة أسـباب        دراسة ما يقـدم للمجلـس مـن شـكاو     -٨

الصحيح منها، واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المسـتقبل. وتلتـزم الجهـات الإداريـة     
اتصة بالتعاون مـع الـس فـي دراسـة مـا يحـال إليهـا مـن شـكاوى وتـزود الـس بالبيانـات             

  بأعماله. والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل
 .١٣٢، مرجع سابق، ص الإدارة الضريبية الحديثة ،) د. رمضان صديق محمد٣٤(

ــنص ٣٥( ــادة () ت ــن /أ٤٧الم ــية       ) م ــريتهم الشخص ــواطنين ح ــة للم ــل الدول ــى أن: "تكف ــي عل ــتور اليمن الدس
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحـدد القـانون الحـالات التـي تُقيـد فيهـا حريـة المـواطنين ولا يجـوز          

 تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة".

(٣٦  ) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٦١٠٣.                              

 .١٥٢، مرجع سابق، ص الممول والإدارة الضريبية ،) د. رابــح رتيــب٣٧(

 المدني اليمني.القانون ) من ٤٧المادة () ٣٨(

(٣٩  ) Internal Revenue Service (IRS) USA, Publication (٥٥٦) (Rev. May ٢٠٠٨) p.٣. 
(٤٠  ) Elli Androulaki, Binh Vo and Steven Bellovin: Privacy - Preserving, Taxable 

Bank Accounts. Lecture Notes in Computer Science, ٢٠١٠, Volume ٦٣٤٥, 
Computer Security - ESORICS ٢٠١٠, Springer - Verlag Berlin Heidelberg 
٢٠١٠, p. ٣٧. 

(٤١  ) Jean. Claude Martinez, Pierre di Malta "Droit fiscal contemporain" ١- l`impôt,  
le fisc, le contribuable, Paris, ١٩٨٦. p. ٤٠٧.  

         .٣٨، مرجع سابق، ص الممول والإدارة الضريبية ،مشار إليه في د. رابــح رتيــب            
 م.٢٠٠٩) من قانون ضريبة الدخل الأردني المؤقت لسنة ٤٠المادة () ٤٢(
 .ضرائب الدخل اليمني ) من قانون١٦٣المادة () ٤٣(
) مـن الدسـتور اليمنـي بأنـه: "يحـق للمـواطن أن يلجــأ إلـى القضــاء لحمايـة           ٥٠) جـاء فـي نـص المـادة (    ٤٤(

 عة ... ".حقوقه ومصالحه المشرو
(٤٥  ) Richard K. Gordon: Law of Tax Administration and Procedure. volume ١; 

International Monetary Fund: ١٩٩٦; Victor Thuronyi, ed. Chapter ٤, p. ١٠. 
(٤٦  ) Richard K. Gordon: Law of Tax Administration and Procedure., Op. Cit., pp. ١١ - ١٠. 

م بشـأن  ٢٠٠٩) الصـادر لسـنة   ٢٨القـانون المؤقـت رقـم (   ) مـن  ٤٢فقد نص المشرع الأردني في المادة () ٤٧(
ضريبة الدخل النص على إنشـاء محكمة بدايـة ضـريبية تخـتص بنظــر جميـع الـدعاوى والخــلافات        
الناشـئة عـن تطبيـق أحكـام القـانون الضــريبي والأنظمـة والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه مهمـا كانــت           

ــة أو حقو    ــا جزائي ــة موضــوع     قيمتهــا وبغــض النظــر عــن طبيعته ــت المطالب ــة، وســواء كان ــة أو إداري قي
الدعوى متعلقة بالضريبة أو التعويض أو غرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها 
أو توريدها أو ردها. كما تضمنت هذه المادة السالفة الذكر نفسها الـنص كـذلك علـى إنشـاء محكمـة      

 ة.استئناف تسمى محكمة الاستئناف الضريبي
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الفصـل الثاني

   سلطات الإدارة الضريبية وواجباتها القانونية
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 

 
 

 
 

 
  تمهيـد وتقسيم:

ول ـمنبع هذا الق .ةـرف الأقوى في العلاقة الضريبيـة هي الطـالإدارة الضريبي
لهــا القــانون فــي مقابــل  منحهــامرجعــه إلــى الســلطات والصــلاحيات الواســعة التــي  

الأطراف الأخرى، والتي لا شك بـأن القـانون قررهـا لهـذه الإدارة مراعـاة للمصـلحة       
ــة الأوّ -العامــة  ره والتــي ـريبي بمختلــف عناصـــان الالتــزام الضـــلضمــ -لــى بالرعاي

ريبية مـن  ـتشكل عملية تحصيل الضريبة أهم تلك العناصر، وذلك لما للحصـيلة الض ـ 
  العامة بإيرادات تمثل لكثير من الدول عماد موازناتها.زينة الخدور في رفد 

ة، ـوتتعــدد هــذه الســلطات والصــلاحيات بــاختلاف المراحــل اتلفــة للضريب ــ 
ريبية فـي  ـكحـق الإدارة الض ـ  ؛ريبةـفمنها ما ينـدرج ضـمن مرحلـة تحديـد وعـاء الض ـ     

ان ـولضم ـ ةـالضريبي والتفتيش، ومنها ما يأتي في مرحلة تحصـيل الضريب ـ  الاطلاع
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ي علـى  ـكحق الحجز التحفظي أو التنفيـذي وامتيـاز الـدين الضريب ـ    ؛الدين الضريبي
دود، وكذا عدم ـالديون العادية، وعدم جواز المقاصة في هذا الدين إلا في أضيق الح

  لأحكام التقادم التي تخضع لها الديون الأخرى. خضوع دين الضريبة
مختلفـــة فـــي المنازعـــات  امتيـــازات كــذلك  لـــلإدارة الضريبيــــة كمــا قـــرر المشـــرع 

 ،عرض أمام القضاء، كحق الإدارة في عرض تظلم الممـول أمامهـا ابتـداءً   الضريبية التي تُ
ة ـتضــح لهــا بــأن إجراءاتهــا الضريبي ــا تصــحيح موقفهــا مــن تلقــاء نفســها إذاليتــأتى لهــا 

محـاكم   هـذه المنازعـات الضـريبية أمـام     أنه يتم نظرشابها بعض القصور أو الخطأ، كما 
  بها. ةخاص وإجراءات ووسائل إثبات قانونتطبيق لفصل فيها عند ا ويتم ،خاصة بها

فـرض  ة، ـوفي مقابل تلك السلطات والصلاحيات التي تتمتع بهـا الإدارة الضريبي ـ 
 تقيــــدهاعليهــا المشـــرع التزامـــات وواجبـــات مختلفـــة، منهــا التزامـــات عامـــة كمراعـــاة   

ا. ـبالتطبيق السليم لنصوص القانون، وعدم التعسف في ممارسة سـلطاتها وصلاحياته ـ 
ر المهنة وعـدم إفشـائها   ـويندرج ضمن الالتزامات الخاصة للإدارة الضريبية التزامها بس

لأســرار الممــولين، وعــبء الإثبــات فــي بعــض الحــالات، إضــافة لالتزامــات أخــرى منهــا      
لإجـراءات الضـريبية، ومراعـاة تعريـف الممـول بواجباتـه       الالتزام بإخطار المكلـف بـبعض ا  

  وحقوقه الضريبية، والتزامها برد المبالغ التي حصلتها من الممول بدون وجه حق. 
ومحاولــة للتمهيــد مـن خلالهــا لموضــوع   ،لص ــتلـك كانــت مقدمـة مــوجزة لهــذا الف  

  عرضها فيما يلي من مباحث: سيتم الإدارة الضريبة التي  وواجباتسلطات 
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  المبحث الأول

   ةسلطات الإدارة الضريبي

  في مرحلة تحديد وعاء الضريبة

  م:ــتمهيـد وتقسي
مــن أصــعب الأمــور علــى الشــخص أن يُضــطر إلــى إطــلاع غيــره علــى أســراره   
وخفاياه، والتي من ضـمنها مقـدار إيراداتـه ومصــروفاته ومسـتنداته ووثائقـه الدالـة        

انتقـاص لحريتـه الشخصـية    على ذلك، وهذا الأمر مرجعـه إلـى مـا يترتـب عليـه مـن       
  .  )١(وانتهاك لخصوصيته

ــه  ــة فــي ســبيل ضــمان حــق   إلا أن ــادة الخاضــعة   الخزين ــد الم العامــة فــي تحدي
أ إليهـا بعـض المكلفـين    ـائل والطـرق التـي يلج ـ  ـبشـكل دقيـق، ومواجهـة الوس ـ    يبةللضر

تـنص  الخاضعة للضريبة،  لدخولهمأو إخفاء المقدار الحقيقي  ،ةـللتهرب من الضريب
عليها  لتيسرللإدارة الضريبية  سلطات محددة منح علىالتشريعات الضريبية  عضب

  .القيام بواجباتها في تحديد وعاء الضريبة
 الأولـى  ،إلـى سـلطتين مـن هـذه السـلطات      في المطلبين التـاليين سيتم التطرق  

ي إلـى التأكـد مـن    ـالضريب ـ الجانـب ندرج ضمن إجراءات الاستدلال التي تهدف في ت
ة في الاطلاع على ـمن ذلك حق الإدارة الضريبي ،الالتزام بنصوص القانون الضريبي
 السـلطة الثانيـة  معينـة، أمـا   وإجـراءات  ضوابط ل اًدفاتر وسجلات ووثائق الممول وفق

ـــة فــي فهــ ــائق والأدوات والســجلات كــإجراء مــن  اتفتــيش  ي حــق الإدارة الضريبي لوث
  الضريبية.    إجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم
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  المطلب الأول

  حـق الإدارة الضريبية في الاطــلاع

  ـ ولة لمـأموري الضـبط القضـائي ذوي    ـهو السـلطة ا
ــ ــاص فــي  ـاص الضـــالاختص ــى الــدفاتر والمســتندات والأوراق    ريبي الخ الاطــلاع عل

  .)٢(الأخرى للتحقق من الالتزام بأحكام القانون الضريبي
ش فـي طبيعتـه، إلا أن يختلـف    ـوبالرغم من أن حق الاطـلاع يتشـابه مـع التفتي ـ   

دات التـي يقـدمها الممـول    ـال سـوى الوثـائق والمستن ـ  ـفهو لا يط ـ ،عنه في مداه ونطاقه
وز لهـذا الموظـف أن يقـوم مـن     ـبية الذي يقـوم بـالاطلاع، ولا يج ـ  لموظف الإدارة الضري

  .)٣(تلقاء نفسه بالبحث عن تلك الوثائق والمستندات
نه لا يجوز استخدام حق الاطلاع كوسيـلة لتفتيـش محـل أو منـزل الممـول      فإبمعنى أوضح  

ول لطـرق احتياليـةـ أو التهـرب مــن   ـبهـدف إثبـاـت ارتكاـب المم ــ  ؛دات معينـةــلضبـط وثـاـئق أو مستن ـ 
ةـ التحقـق مـن هـذه البلاغاـت      ـبلاغ إلى بالاستنادالضريبة  ات مسبقة بذلك، ويلزم في هذه الحال

دام حـق الاطـلاع إلا فـي    ـلا يجـوز استخ ـ  هالنيابة العامة بالتفتيش، كماـ أن ـ  من والحصول على إذن
  .)٤( قة بربط وتقدير الضريبةي بهدف الوصول إلى البيانات المتعلـتنفيذ القانون الضريب

 مـن إجـراءات الاسـتدلال    يعُـد  فالاطلاع ؛يجب عدم الخلط بينهما فإنه ،ومن هنا 
مـن   هوالذي  التفتيشي، بخلاف ـانون الضريبقق من تنفيذ أحكام الـالتحق ايراد به التي

  . )٥(إلا بعد وقوع الجريمة بقصد ضبط أدلتها ايجوز مباشرته التي لاإجراءات التحقيق 
ــي      ــى الــدفاتر والمســتندات الت وحــق الاطــلاع ذو مضــمون واســع لا يقتصــر عل

رض ـدات والوثــائق التــي تفــي بغـــبــل يمكــن أن يطــال المستنــ ؛ول فحســبـبحــوزة الممــ
  .)٦( لاع والموجودة لدى جهات أخرى كالمحاكم والبنوك والنيابة العامةـالاط

وفي المقابل لا يشمل حق الاطلاع مستندات ووثائق الممول الخاصـة غيـر المتعلقـة     
بنشاطه الخاضع للضريبة؛ فليس لموظف الإدارة الضريبية الـذي يباشـر الاطـلاع إجبـار     
الممــول علــى اطلاعــه علــى كشــوف حســاباته الشخصيـــة الجاريــة فــي البنــوك، ولا علــى   
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ات ماليـة لا تخضـع للضـريبة، وإن كـان يجـوز ذلـك إذا       المستنـدات والوثائق المتعلقة بإيراد
  .)٧(قام الممـول باطلاعه عليها طواعية واختياراً منه إثباتاً لحجته وتأكيداً لصحة دعواه

ــي      ــالات لا يكف ــض الح ــي بع ــه ف ــا أن ــف إدارة الض ــ اكم ــلاع موظ رائب علــى ـط
كـن يتطلـب   ول ،المستندات والوثائق فحسب للتيقن من حقيقة نشـاط الممـول وأرباحـه   

طلاعه على جوانـب  االأمر معاينته لمكان عمل الممول وفروعه ومخازنه على الواقع، و
  .)٨(الرواج والكساد في ذلك النشاط من واقع عدد العمال والعملاء وغير ذلك

  الفرع الأول

  موظفـو الإدارة الضريبية الذين لهم حـق الاطـلاع

إلـى اللائحـة التنفيذيـة للقـانون أو      هـذا الأمـر  على إحالة  نص المشرع اليمني 
علـى أنـه يـتم     الـدخل  ضـرائب ) من قانون ١٦٥نص في المادة ( ، حيثإلى قرار وزاري

تحديد موظفي الإدارة الضريبية الذين يُمنحون صفة الضبطية القضائية بقرار مـن  
  النائب العام بناءً على طلب الوزير.

م بشــأن ربــط ١٩٩٢) لســنة ٢٠٣وكــذلك مــا تضــمنه قــرار وزيــر الماليــة رقــم (   
ضرائب الدخل والحسابات والدفاتر التجارية وحق  الاطـلاع وسـر المهنـة، تم الـنص     

شترط افيه على تحديد اتصين بالإدارة الضريبية الذين يحق لهم الاطلاع والذين 
  أن يكونوا ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي.      

تلزم الإشارة إلـى مـا    ضريبية في الاطلاعوبمناسبة الحديث عن حق الإدارة ال
مـن آثـار    ضوابطة دون ـلموظفي الإدارة الضريبي هذا الحقيمكن أن تثيره عملية منح 

  .مختلفة سواء على المكلفين أو الإدارة الضريبية

لاع على فئة معينة من موظفي الإدارة الضريبية الذين ـأن عدم قصر حق الاط ذلك
اً أمام الفساد الضريبي وتسليم زمام ـضائية، يفتح الباب واسعيحملون صفة الضبطية الق

ة، مما يخلق الكثير من المشاكل ـالمكلفين بالضريبة لموظفين لا تتوافر لديهم الكفاءة والنزاه
فئـات معينـة مـن     علـى قصـر حـق الاطـلاع    فـي  والمنازعات الضريبية التي يمكـن تلافيهـا   

  .  ووفقاً لضوابط محددة سلفاً تكون لديهم المعرفة والكفاءة والنزاهة ،الموظفين
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    تعريف الضبط القضائي: 
     مجموعة الإجراءات السـابقة علـى الخصـومة

الجنائيـة والتـي تهــدف إلـى الكشــف عـن الجريمــة، وجمـع الاســتدلالات اللازمـة لمعرفــة       
  .)٩( العامة، وبموجب ذلك يتم تحريك الدعوى الجنائيةمرتكبيها وتقديمهم للنيابة 

صفة الضبطية القضائية من مـوظفي الإدارة   يتم منحهويندرج اختصاص من 
ر فـي الجـرائم الضـريبية    ـالضريبية ضمن الاختصاص النوعي المحدد، الذي ينحص ـ

غيرها من الجرائم الأخرى  يطالريبية فحسب، ولا ـويتعلق بطبيعة عمل الإدارة الض
  خطورتها. درجة مهما كانت

  :)١٠(  وهناك طريقتان في منح صفة الضبطية القضائية
 أن يتم تحديد الأشخاص الذين تثبت لهم هذه الصفة في صلب القانون.  

    ـتص إضف ـاء ـأن يخول القانون وزير العدل بالاتفاق مـع الـوزير ا
  ين بالنسبة للجرائم المرتبطة بوظائفهم.ـالصفة على بعض الموظف هذه

  :)١١( شروط منح العاملين في الإدارة الضريبية صفة الضبطية القضائية
صفة الضبطية القضائية موظفاً عاماً، بمعنى أن يعُهد إليـه   يتم منحهأن يكون من  -١

 العام الأخرى.حد أشخاص القانون أبعمل ثابت في مرفق عام مملوك للدولة أو 

حدد القرار الوزاري المانح لصفة الضبطية القضائية النطاق المكاني الـذي  أن يُ - ٢
يجري فيه مباشرة أعمال الضبط القضائي، بمعنى عدم جواز منح اختصاص 

  مكاني غير محدد أو شامل.
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  الفرع الثاني
  إجـراءات الاطــلاع

طـــلاع  معينـــة للا  لـــم تُحـــدد الكثيـــر مـــن التشـــريعات الضـــريبية إجـــراءات      
ول لـه سـلطة   ـي الموظـف ا ـ ـالفرنس ـ المشـرع ، وعلـى خـلاف ذلـك يلُـزم     )١٢(الضريبي

 الاطـلاع يُحـدد فيـه طبيعـة    إلـى الممـول،   ) ٣٩٢٥لاع إرسـال إخطـار مـرور رقـم (    ـالاط
الذي سيباشره، وذلك بهدف تلافي سـوء الفهـم مـن قبـل الممـولين والخلـط بـين حـق         

  . )١٣(الإدارة الضريبية في الاطلاع وبين الحق في فحص ومراجعة حسابات الممولين
ابه لا يبطل صـحة  ـور الممول نفسه عملية الاطلاع، كما أن غيـولا يشُترط حض

لممول في حال عدم حضـوره أن يوكـل   ، ويمكن لكذلك مباشرتهمن ولا يمنع  الاطلاع
عنه من يشـاء مـن المـوظفين أو المحـامين أو الخبـراء أو المحاسـبين أو غيـرهم، وذلـك         

  .)١٤(طلاعللحضور نيابة عنه أثناء مباشرة موظف الإدارة الضريبية للا
ر ـطـلاع أن يحـرر محض ـ  ويلزم علـى موظـف الإدارة الضـريبية الـذي يباشـر الا     

الوثائق والبيانات التي يتم الاطـلاع عليهـا، وأن يسـتوفي فـي     طلاع على المستندات وا
  .هذا المحضر كافة الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في المحضر

     الإشارة إلى تاريخ ومكان مباشـرته وتوقيـع
الإشارة إلى ضرورة   .الموظف الذي قام بالاطلاع

المستندات والوثائق والبيانات التي تم الاطلاع عليها، وكذا بيانات الممول الشخصية، 
  .)١٥(والمستندات الخاصة بالنشاط السابق للممول ،وعقود الإيجار والتمليك
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  الفرع الثالث

  مكان الاطلاع ووقت مباشرته

يمتلكـون هـذا الحـق فـي     طلاع موظفي الإدارة الضريبية الذين ايجب أن يكون 
نفس موقع عمل المكلف بالضريبية هذا بالنسبة للمكلف الشخص الطبيعي، أما فيما 

ود هنـا هـو مقـر الإدارة    ـفـإن المقص ـ  ،وي كالشركات والمؤسساتـيتعلق بالشخص المعن
العامة لهذا الشخص، وعلى وجه التحديد ينبغـي أن يباشـر حـق الاطـلاع فـي المكـان       

  .)١٦(طلاعأن تخضع للا يلزمر فيه الوثائق والمستندات التي الفعلي الذي تتواف
فقــد نــص المشـــرع اليمنــي فــي المــادة      أمــا عــن وقــت مباشــرة حــق الاطــلاع      

/ب) من قانون ضرائب الدخل على عقـوبات معينـة لمـوظفي الإدارة الضـريبية،    ١٤٧(
مـن  الذين يتعمـدون دخول منشأة أي مكلف خارج أوقـات الـدوام الرسـمي، واسـتثنى     

    ذلك المنشآت التي يكون لها نظام خاص بالدوام فيها.
تجـاوز  تيمكـن أن   هـذه المـدة  فـإن   ،المحددة لمباشـرة الاطـلاع   وفيما يتعلق بالمدة

وكـان هنـاك مبـرر لاسـتمراره بعـد       خلالـه الاطـلاع   ئساعات الـدوام العاديـة، إذا بُـد   
يثير الشبهة في ارتكـاب  ال أو اكتشاف ما ـكحالات الضرورة والاستعج، انتهاء الدوام

جريمة ضريبية ويُخشى إذا ترُك مكان الاطلاع بانتهاء ساعات العمل أن تختفي آثار 
  . )١٧( الجريمة هذه

  

  

  



  

  
  
  
  
 
  

  
سلطات الإدارة الضريبية وواجباتها :الثاني الفصـل   

 

 

٢٩٩ 
 

 

  الفرع الرابع

  ـلاعـــــل الاطـــمحـ

لتحقيق الهدف من منح الإدارة الضريبية حق الاطـلاع، فإنـه يجـب أن يشـتمل     
التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومـات  هذا الاطلاع على الدفاتر والمستندات 

 ،ريبة وضمان تحصيلها بصورة سليمةـالتي تفيد الإدارة في عملية ربط الض ،الكافية
  العامة على السواء.والخزينة  الممولعلى أساس من العدل والحفاظ على حقوق وذلك 

  :  )١٨( الوثائق والمستندات التي يمكن أن يشملهـا حق الاطلاع
وهي التي يفرض القانون التجاري على كل تاجر أن  :الدفاتر والأوراق الإلزامية -١

يمسكها، وتشمل دفاتر اليومية، ودفتر الجرد، ودفتر الكوبيا، ويمكن أن ينـدرج  
 ما يقوم مقام هذه الدفاتر. هاضمن

وهـي التـي جـرى العـرف التجـاري علـى إمسـاكها         :الدفاتر والأوراق الاختيارية -٢
دفاتر الإلزامية، ويندرج ضـمنها دفتـر التسـويدة، ودفتـر الأسـناد،      إلى جانب ال

ع التي تتضمن صور فواتير البيع، وملف ـودفتر الصندوق والنقدية، ودفاتر البي
فواتير الشـراء ودفتـر اـزن ودفتـر الصـنف أو دفتـر البضـائع، ودفـاتر أوراق         

 القبض والاستلام ومستندات الدفع والسداد.

ــواردة فــي الــدفاتر كمســتندات  ـدات التــي تؤكــد القي ـــستنــكــل الوثــائق والم -٣ ود ال
 ...إلخ. الإيرادات والمصروفات وقسائم البيع وأذون الاستلام

 كشوفات حسابات البنوك. -٤

 أشرطة بجميع الإيرادات في الخزن المسجلة. -٥

ــة أو السـ ــ -٦ ــناد الخاصـ ــمل حسـ ـــدفـــاتر الأسـ ــي تشـ ــوال ءابات رـرية التـ وس الأمـ
 خرى. والحسابات الشخصية الأ

محاضر جلسات الإدارة والجمعيـة العموميـة فـي شـركات المسـاهمة ومجـالس        -٧
 الرقابة في شركات التوصية بالأسهم وتقارير مراجعي الحسابات.
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الدفاتر التي تنص قوانين خاصة بإمساكها، كـدفاتر قيـد النـزلاء فـي الفنـادق،       -٨
 ...إلخ. ودفاتر قيد التذاكر الطبية في المستشفيات والصيدليات

الصحف التي تسجل يومياً كل العمليات التي تخص التجار، إضـافة لسـجلات    -٩
ــة أو حس ــ  ــاح والخس ـــالإحصــاءات التــي توضــح الميزاني ائر، وســجلات ـاب الأرب

وكذا الدفاتر والوثائق الملحقة التي تحوي أسماء العملاء الذين  ،تحويل الأسهم
 . )١٩(يتم التعامل معهم

ــنظم العمل   -١٠ ــي ت ــرامج الحاســوب الت ــب ــائق   ـي ــدفاتر والوث ــل ال ــا ك ــي تقــوم به  ات الت
 الإدارة وســـرعة، وهــو مــا يتطلــب أن يكــون موظف ـــ   ووالمســتندات بصــورة أكثــر دقــة     

برة والمعرفـة  ـير مـن الخ ـ ـعلـى قـدر كب ـ   عليها الذين يقومون بالاطلاع الضريبية
 لضمان وصولهم إلى المعلومات المطلوبة. ،بأساليب التعامل مع هذه البرامج

ريعات الضـريبية علـى حـق    ـإلى الـدفاتر والوثـائق السـابقة تـنص بعـض التش ـ     وإضافة 
لـدى بعـض الجهـات الإداريـة أو      تتـوافر  الإدارة الضريبية فـي الاطـلاع علـى المسـتندات التـي     

والتي يمكن أن يكون لها دور في الوصول إلى معلومات تسُهم في ربط  ،القضائية بحكم عملها
  .)٢٠(ات ينص عليها القانون الضريبيـأو الكشف عن جرائم أو مخالف ،ة على المكلفـالضريب

  حـق الاطــــلاع على الحســـابات المصرفيــــة:
أن العولمـة والتطـورات التكنولوجيـة التـي شـهدها العــالم خـلال العقـد         لا شك 

الأخيـر، رافقهــا توســع فـي أســاليب التجــارة وانتقــال الأمـوال عبــر أســاليب ووســائل     
رائب عليهم؛ ـأبواباً واسعة لتهـرب الكثير من المكلفين من تقدير وتحصيـل الضفتحت 

حيث أسهمت السرية المصرفية والحماية المقررة والموسعة لها في كثير من الدول في 
  تسهيل مهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي على مستوى العالم.

التطـورات تنتشــر لـدى    وقد بـدأت بـوادر القلـق مـن هـذه الآثـار السـلبية لهـذه         
الكثير من حكومات الدول أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب عجز هذه الدول عن 
التخفيف من القيـود التي تحول دون وصولها إلى المعـلومات المصرفية التي يمكـن أن  
تُسهـم في الحد من التهرب واالفات الضريبيـة، ولعل أهم دوافع قلـق هـذه الـدول    

  : )٢١( ريبي منه يعود إلى الأسباب التاليةفي الجانب الض
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الإدارات الضريبيـة في تحديد  ةما أسهمـت به هذه الوسائل في الحد من قدر -١
مقدار الضرائب المقررة على المكلفين، ومـن ثـم عـدم تحصـيلها بحسـب مـا هـو        
منصــوص عليــه فــي التشريعـــات الداخليــة اتلفــة، أو الاتفاقيــات الخارجيــة   

 الدول. المبرمة مع بعض

ما ترتب على هـذه الوسـائل مـن زيـادة التفـاوت بـين المكلفـين الـذين يتـأتى لهـم            -٢
ــذين لا       ــين الـ ـــرائب، والمكلفـ ــن الضـ ــرب مـ ــي التهـ ــائل فـ ــذه الوسـ ــتخدام هـ اسـ
يستخدمون هذه الوسائل في أنشطتهم، وهو أمر يخل بمبدأ المساواة والعدالـة  

 في فرض وتحصيل الضرائب.

ريبية إلـى المعلومـات   ـدون وصـول الإدارات الض ـ  يحول اسـتخدام هـذه الوسـائل    -٣
رائب المقررة على دخـول رءوس الأمـوال   ـالضريبية الكافية لتحديد مقدار الض

المتنقلة، وهو ما لا تحظى به الدخـول الناتجة عن العمل أو العقـارات أو غيرها 
ن فيها التي يتم تحصيل الضرائب المقررة عليها من المنبع مباشرة، ويلُزم المكلفو

 بتقديم إقرارات ضريبية في مواعيد محددة.

ة المنصــوص ـتــؤثر هــذه الوســائل فــي الامتثــال الطــوعي بالالتزامــات الضريبي ــ  -٤
 عليها في التشريعات ذات العلاقة.

ــد ـتُســهم هــذه الوســائل فــي زيــادة تكــاليف متابعـــة الإدارات الض ــ   -٥ ريبية لتحدي
 منهم.مقدار الضرائب المقررة على المكلفين وتحصيلها 

 تؤثر هذه الوسائل في بعض جوانبها في تشويه الاستثمارات الدولية. -٦

  تؤثر هذه الوسائل على مستوى التعاون الدولي بين الدول في مجال الضرائب. - ٧
وفي تطور كبير في موقف حكومات الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي 

رية علـى الحسـابات   مصـارفها مـن س ـ  من خلال استخدام الملاذات الضريبيـة وما توفره 
فـي قمـتهم التـي عقـدت      (٢٠-G)، خرج أعضـاء دول مجموعـة العشـرين    المصرفية فيها

م، بقرارات كان من أهمها تلك المتعلقة بالسرية المصـرفية  ٢٠٠٩في شهر أبريل  في لندن
، مـن حيـث الحـد مـن هـذه      فـي العـالم   التي فسُـرت بأنها إنهاء لعصـر السـرية المصرفيــة   
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السرية خاصة في المـلاذات الضـريبية التـي يسـتخدمها بعـض كبـار الممـولين فـي إخفـاء          
  الحقيقية التي يلزم أن تخضع للضريبة. تهم التي تثبت دخولهماأرصدتهم وحساب

ومــا  ،كــل جهــود الــدول فــي هــذا الجانــب إلا أن الواقــع العملــي  مــن وعلــى الــرغم 
يسُتجد في الأعمال المصرفية من تطورات على إدارتها والتسهيلات اتلفة التي تقـدم  
للمتعاملين معها، يترتـب عليهـا وضـع معــوقات أخـرى متجـددة تحـول دون الوصـول إلـى          
المعلومات والبيانات التي يمكن أن تسُهم في العمل الضريبي؛ من ذلـك أن بعـض الأفـراد    

تهم بأسماء مستعارة غير أسمائهم الأصلية بهدف ضـمان سـرية   يلجئون إلى فتح حسابا
حساباتهم، وهو الأمر الذي يحول دون الربط بين أنشطتهم اتلفة، ويزيـد مـن صـعوبة    

  .)٢٢( اطلاع الجهات الرسمية على مكنون تلك الحسابات والمعلومات المتعلقة بها
ـــأمــا عــن معالجــة بعــض التش ــ   ــى الحســابات  ة لحــق الاطــلاع  ـريعات الضريبي عل

ــى جــواز الاطــلاع علــى هــذه       المصــرفية، فقــد توزعــت مواقــف المشــرعين بــين الــنص عل
  الحسابات في حدود وإجراءات معينة، وبين النص على عدم جواز ذلك من حيث الأصل.

  ي:ــــرع اليمنــموقف المش
/أ) مـن  ٨٤المـادة (  مضـمون نـص  المشـرع اليمنـي مـن     يمكن استخلاص موقـف 

قانون ضرائب الدخل، التي جاء فيها بأنه يـتعين علـى اتصـين فـي جميـع وحـدات       
الجهاز الإداري للدولـة، واـالس المحليـة، والوحـدات الاقتصـادية للقطـاعين العـام        
ــروع        ــراد، وف ــة للأف ـــآت المملوك ــع المنش ــاص، وجمي ــركات القطــاع الخ واــتلط، وش

كين موظفي المصلحة (اولين رسمياً) من الحصول على أية الشـركات الأجنبية، تم
معلومات أو بيانـات أو عمليـات لمكلفـي الضــرائب، عنـد كـل طلـب بغـرض الاسـتفادة          
منها في تحديد وربط الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها، ولا يجوز لهذه 

موظفيهـا مـن الحصـول     الجهات الامتناع في أية حالـة عـن موافـاة المصـلحة وتمكـين     
على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبـة، 

  بأي حال من الأحوال أو تحت مبرر سر المهنة.
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فيمـا يتعلـق بحـق الإدارة الضريبيــة فـي       ،إلا أننا نرى بـأن نـص المـادة السـابقة    
الخـزائن المحفوظـة فـي البنـوك الخاصـة      وعلى الحسابات البنكيـة والودائـع   الاطلاع 

، يشوبه الإبهام وعدم الوضوح ويحتمل تأويل موافقة المشرع علـى  بالمكلفين بالضريبة
) من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون لـم تتضـمن      ١٠٥ذلك من عدمه، كما أن نص المادة (

ا ها توضيحاً لهذه المسألة، وهو ما يتطلب أن يصـدر تفسـير معتمـد حـول مـا إذ     وربد
كانت البنوك تندرج ضمن المنشآت التي يمكن الحصول منها على معلومات أو بيانات 
أو عمليات تتعلـق بـالمكلفين بالضــريبة، خاصـة أن نـص نهايـة الفقـرة مـن هـذه المـادة           

بأنه لا يجوز للجهات التي جاء النص عليها في المادة المشار إليهـا، الامتنـاع فـي     يقرر
رة الضـريبية وتمكين موظفيها مـن الحصـول علـى البيانـات     أية حالة عن موافاة الإدا

والمعلومات... بـأي حـال مـن الأحـوال أو تحـت مبـرر سـر المهنـة، وهـو مـا يحمـل معـه             
    .المصرفية اتلفةإشارة ضمنية إلى سرية التعاملات 
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  المطلب الثاني

  ـشـة في التفتيـق الإدارة الضريبيح

 راء مــن إجــراءات التحقيــق يهـدف إلــى التوصــل إلــى أدلــة  ـ"إجــ
كبت فعلاً، وذلك بالبحث عن هذه الأدلـة فـي مسـتودع السـر سـواء أجُـري       جريمة ارتُ

  .)٢٣( على شخص المتهم أو منزله دون توقف على إرادته"
ش يعُــد مــن إجــراءات التحقيــق التــي  ـريف أن التفتيـــويظهــر مــن خــلال هــذا التع ــ

لا يجوز اللجوء إليه إلا فومن ثم  .التوصل إلى أدلة جريمة تم ارتكابهايهُدف من خلالها 
ة إلى شخص بارتكابه تلك الجريمـة أو الاشـتراك فيهـا ولـه علاقـة      ـبناءً على تهمة موجه

بالمكان المراد تفتيشه، أو في حالة وجود قرائن قوية على حيازته لأشـياء تتعلـق بالجريمـة    
مـن   إجـراءً  دو أن يكـون ـيش يختلف عن الاطلاع الذي لا يع ـفإن التفت وعلى هذاالمرتكبة. 

  .)٢٤(إجراءات الاستدلال التي تشتمل على التحري عن ارتكاب جريمة من عدمه
 - بصـفة عامـة   -والتفتيش يُعد من أخطر إجراءات التحقيق لمـا ينطـوي عليـه    

وهـو مـا يبنـى عليـه     من المساس بحرمة الشخص وحقوقه في الحفاظ علـى أسـراره،   
  . )٢٥(أو القاضي الجزائي اتصةالنيابة  من لا يجوز اللجوء إليه إلا بإذن بأنه

  الفرع الأول

  الغـرض من التفتيــش
ة فـي البحـث عـن    ـيتلخص الغرض من التفتيش فيما يتعلق بـالجرائم الضريبي ـ 

 تجاهأدلة على نسبة هذه الجرائم إلى مرتكبيها، والتي يتطلب لإثباتها وتوافر أركانها 
المتهم ضبط أداة الجريمة المتمثلة في الوثائق والمستندات التي يمكن أن تفيد الإدارة 
الضريبية في التقدير الحقيقي لإيرادات الممول وأرباحه التي يتم على أساسها ربـط  

ي الــذي قدمــه لــلإدارة   ـراره الضريبـــالمكلــف فــي إق ــ  يــذكرهاالضــريبة، والتــي لــم   
، عليـه  ةـالضريب ـ وربـط ته علـى ضـوئها عنـد تقـدير     بحيث لم يـتم محاسـب   ،ةـالضريبي

خطـر بـه الإدارة   ة ولـم يُ ـبالإضافة إلى ما يباشـره المكلـف مـن نشـاط خاضـع للضريب ـ     
  .)٢٦(لهذا النشاط مزاولته بدءالضريبية من تاريخ 
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لي كـإجراء مـن إجـراءات    ـش يـؤدي إلـى تحقـق غرضـه الأص ـ    ـوبهذا فـإن التفتي ـ 
ــل فــي تق ــ  ق، ويــؤدي مــن جانــب آخــر  ـالتحقيــ دير ـإلــى تحقــق غــرض فرعــي لــه يتمث

  .)٢٧( الضريبة اللازم على الممول دفعها

  الفرع الثاني

  ــشـــروط التفتيـــشــ

ــترط لقيـ ــيُ ـــشـ ـــام الإدارة الضـ ــف أو محـ ـــريبية بتفتيـ ــكنه ـش المكلـ ــه أو مسـ  ل عملـ
اره إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق،     ـلقواعد الخاصة به باعتب ـاو لبعض الشروط خضوعه

ــدم ــريبية بهــذه الش ــ   وع ــزام الإدارة الض ــذا التفتــيش     ـالت ــلان ه ــد أثــره بط روط والقواع
  :ما يلي هذه الشروط والقواعد ضمن ،  ومن)٢٨(وبطلان الربط المستمد مما أسفر عنه

 إذن من السلطة القضائية بإجراء التفتيش: -١
ول على إذن مسبق من النيابـة أو  ـريبية الحصـتشترط التشريعات المالية والض

ام ـانون المالي لع ــ) من الق٩٤من ذلك ما نصت عليه المادة ( ؛شـالقضاء لإجراء التفتي
في فرنسـا، التـي قـررت بـأن ممارسـة حـق التفتـيش لمسـكن الممـول يجـب أن            م١٩٨٥

من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع فـي دائـرة اختصاصـها الأمـاكن      إذنيصدر به 
  .)٢٩( الإدارة الضريبية تفتيشها تنويالتي 

 وجود قرائن أو دلائل قوية: -٢
يجب أن يـتم التفتـيش بعـد تحريـات كاملـة وجديـة يـتمخض عنهـا فـي النهايـة           

  قرائن قوية على ارتكاب جريمة ضريبية معينة.  
ووجود هذا الشرط يغلق الأبواب أمام موظفي الإدارة الضريبية في الزعم بوجـود  

ن الكشف عنهـا، ومـن ثـم اسـتخدام     جريمة ضريبية يسعون للوصول إلى دلائل تمكنهم م
  .)٣٠( هذا التفتيش كذريعة لانتهاك حقوق وحريات المكلفين بقرائن ودلائل واهية
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 تحديد الهدف أو الغرض من التفتيش:  -٣
مثلما سبقت لذلك الإشارة فإن الغرض مـن التفتـيش هـو الوصـول إلـى وثـائق       

ومـن ثـم فـإذا     ؛بشـأنها ومستندات تثبت وقوع جريمة ضريبية معينة يجـرى التحقيـق   
  . )٣١( تجاوز التفتيش هذا الغرض إلى ما سواه يترتب عليه البطلان

  الفرع الثالث

  المدة المحددة للتفتيــش

ذن بـالتفتيش، علـى أن   تنفيذ الإ هيلزم في الأصل أن يتم تحديد أجل محدد يتم في
 ،الممولب ـ والمصالح الخاصة راعى فيه الملاءمة والحرص على حماية الحقوق والحرياتيُ

  للبدء به وإنهائه. موعد تحديد التفتيش دونهذا بحيث لا يظل تحت تهديد إجراء 
ذن التفتيش على إجرائه في وقت معين فيلزم على الموظف إفإذا ما تم النص في  
نقضى هذا الوقت دون إجراء التفتيش فـلا  ا، فإذا لهالوقت المحدد  فيه ؤبه إجرا المكلف
ذن من الجهة التـي أصـدرته. والتـأخير فـي إجـراء التفتـيش       ه دون تجديد الإؤإجرايجوز 
يـؤثر فـي القيمـة المسـتمدة مـن       هذن وإن كان لا يترتـب عليـه الـبطلان إلا أن ـ   الإ مدةخلال 

أما في حالـة صـدور    .وأمر ذلك متروك لمحكمة الموضوع ،الأدلة التي يتم ضبطها خلاله
جرائه، فإنه يظـل صـحيحاً مـن الناحيـة القانونيـة طالمـا       لإذن التفتيش دون تحديد وقت إ

  . )٣٢(ذن بناءً عليها لا زالت قائمة كما هيأن الظروف التي صدر الإ
) مـن  ٩٤فقـد أثـارت المـادة (    ،أما عن الوقت الذي يجب أن يجرى فيه التفتيش

حيـث تضـمنت الفقـرة الثالثـة      ؛م ذلك١٩٨٥القانون الضريبي الفرنسي الصادر سنة 
) صــباحاً ٦يــتم إجــراء التفتــيش إلا ابتــداءً مــن الســاعة ( أن لامــن هــذه المــادة الــنص 

بالرغم من عدم تحديد القانون بدقـة للوقـت الـذي    و .) مساء١١ًوليس بعد الساعة (
بـه فـي النهـار     ئنهاراً ما لـم يكـن قـد بُـد     يتميلزم أن  هفيه التفتيش إلا أن يتميجب أن 

 ،حالـة الضـرورة والاسـتعجال    ذلـك واستمر بعد ذلك حتى دخول الليل، ويستثنى مـن  
هذا فيما يتعلق بمسكن الممول، أما بالنسبة للأماكن الأخرى كمكان العمـل وخلافـه،   

نون صـفة الضـبطية القضـائية    اة الـذين مـنحهم الق ـ  ـفيمكن لموظفي الإدارة الضريبي ـ
  .  )٣٣(اكن في ساعات الليلويحملون إذناً بالتفتيش تفتيش هذه الأم
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  المبحث الثاني

  سلطات الإدارة الضريبية في مرحلة تحصيل دين الضريبة
  

  تمهيـد وتقسيم:
بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة تحديــد وعــاء الضــريبة وربطهــا علــى الممــول، تــأتي مرحلــة     

قيـام الممـول بتوريـدها    وجـوب  و ،العامة في موعد اسـتحقاقها الخزينة تحصيل الضريبة إلى 
وذلـك وفقـاً   ريبية عـبء مطالبتـه بأدائهـا،    ـدون أن يقع علـى عـاتق الإدارة الض ـ   نفسهمن تلقاء 
ضـمان   إلـى  رع مـن وراء ذلـك  ـويهدف المش .ول لا مطلوبـدين محم هودين الضريبة  لمبـدأ أن

  .)٣٤( تلفةرائب في المواعيد المحددة قانوناً لمواجهة النفقات العامة اـتحصيل الض
عليــه مــن  هربطــتم بمــا  قبولــه الأول ،ينوهنــا يقــف الممــول أمــام مفتــرق طــريق 

على هذا العامة، أو اعتراضه الخزينة اء نفسه بتوريدها إلى ـمن تلق ومبادرتهضريبة 
ــالي الــربط ــه إلــى  وبالت ــاني لجوئ ــق الث ريبية ـالمتمثــل فــي منازعــة الإدارة الض ــ الطري

اللجــوء إلــى  بعــد ذلــك ، أوهــذه الإدارة فــي الــتظلم أمــام  بمرحلتهــا الإداريــة المتمثلــة 
  .دعواهالقضاء اتص للفصل في 

العامـة،  الخزينة ولضمان حقوق  ،ريبةـوفي مواجهة موقف الممول الممتنع عن أداء الض
تلجأ الإدارة الضـريبية بمـا لـديها مـن سلـطات وصـلاحيات إلـى إجـراءات إداريـة تتميـز عـن            

مــن هــذه ورعة والبســاطة لتحصــيل الضــريبة جبــراً مــن الممــول، ـبالســالإجــراءات القضــائية 
ور الحجز القانونيـة،  ـمن ص بأيٍول المدين بالضريبة ـز على أموال الممـالسلطات سلطة الحج

  أو تتبعها تحت أي يد كانت استيفاءً لدين الضريبة. ،أو التنفيذ جبراً على هذه الأموال
ة فـــي تحصـــيل ديـــن ـلـــلإدارة الضريبيـــ وبـــالنظر إلـــى هـــذه الســـلطات الممنوحـــة

الدين وغيره من الديون العادية، مـن حيـث    ايتبين الاختلاف الجوهري بين هذالضريبة، 
ورة جبرية من الممـول الممتنـع عـن أدائـه،     ـن دين الضريبة يتم تحصيله بطرق إدارية وبصإ

الأفراد في تحصيل ائية معينة، كما أن ـقض بإجراءاتفيتم تحصيلها  ،أما الديون العادية
هـذه   أداء ا وسـائل لإجبارهـا علـى   ـلدى الدولة لا يمتلكـون فـي مواجهته ـ  لهم ون التي ـالدي

  .)٣٥( ز على أموال الدولةـالقاعدة القانونية القائلة بعدم جواز الحج بمقتضى الديون



    
  

    

  
 
  

(الحقوق والواجبات)  المكلف والإدارة الضريبية  :الثالث البـاب 
 

      
 

٣٠٨ 
 

 

وذلـك  التطـرق لهـذه السـلطات بشـيء مـن الإيجـاز        في المطالب التالية سيتمو 
   :  التاليعلى النحو 


 

 

 

  المطلب الأول

  سلطة الإدارة الضريبية 

  الحجز على أموال المدين بالضريبةفي توقيع 

تيسيراً من المشرع على الدولة والأشخاص المعنوية العامة فـي اسـتيفاء حقـوق    
ســهولة، فقــد منحهــا ســلطة اللجــوء إلــى التنفيــذ الإداري   و ســرعةبالعامــة الخزينــة 

دون وذلـك  لها من مسـتحقات جبـراً عـن المـدين الممتنـع عـن الوفـاء بهـا،          واقتضاء ما
  .  )٣٦(صدار حكم قضائي بهذه الحقوقحاجة لاست

علـى  الإداري ة فـي توقيـع الحجـز    ـلـلإدارة الضريبي ـ  المشـرع من ذلـك مـا خولـه    
  العامة من الضريبة.الخزينة أموال الممول المدين بالضريبة، ضماناً لحقوق 

    مجموعة من القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر من"
وبيعها استيفاءً لحقوقها التـي يجيـز    ،بغرض الحجز على أموال مدينيهاجهة الإدارة 

  .)٣٧(القانون اقتضاءه بهذا الطريق الاختياري بدلاً من طريق الحجز القضائي
وز الإداريـة ومـا يرافقهـا مـن     ـر رأي الفقه والقضاء على أن الحج ــستقاوقد    
هـا أو تأويلهـا   ؤيحق للقضـاء إلغا ور الأعمال الإدارية التي لا ـمن ص تُعـدلا  ،إجراءات

رع للحكومــة ـمجــرد نظــام خــاص أقــره المش ــ إن هــذه الحجـــوزأو وقــف تنفيــذها، بــل 
فـي تحصـيل   وذلـك  وبعض الهيئات العامة بموجب تشريعات خاصـة بوصـفها دائنـة،    
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أموال عامة لدى الأفراد كالضرائب والرسوم والديون، وتختص المحاكم العاديـة بنـاءً   
هــا أو وقــف  ئة بــإجراءات هــذه الحجــوز أو إلغا  ـالمنازعــات المتعلق ــعلــى ذلــك بنظــر   

تختص هذه المحاكم كذلك بنظر دعـاوى المسـئولية   كما إجراءات البيع المترتبة عليها، 
  .)٣٨(عن الأخطاء المرتكبة خلال إجراء التنفيذ الجبري على أموال المدين

      :)٣٩(خصائص حق الحجــز الإداري
إلى طريق الحجز الإداري لاسـتيفاء الـديون المسـتحقة،     الإدارة جواز لجوء جهة -١

ائي وفقــاً ـز القضـــفلهــا أن تلجــأ إلــى هــذا الطريــق، أو أن تســلك طريــق الحج ــ  
 لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

واحد، بحكم أنهـا   آنفي  اًوحكم اًخصم تُعدإن جهة الإدارة في الحجز الإداري  -٢
ة التي تقوم بإجراء ـأنها السلط وفيالعامة، الخزينة  ديونالمسئولة عن تحصيل 

 هذا التنفيذ.

الخزينـة  ات ـالحجز الإداري ينصب على أمـوال المـدين بهـدف تحصـيل مستحق ـ     -٣
 العامة، ومن ثم فهو لا يستهدف التنفيذ على شخص المدين.

لا تلجأ جهة الإدارة إلى الحجـز الإداري إلا فـي حالـة تخلـف المـدين عـن الوفـاء         -٤
  .المحددةالقانونية العامة في المواعيد الخزينة تياري لحقوق الاخ

اء الديون التي حـددها القـانون جبـراً    ـز الإداري هو وسيلة قانونية لاقتضـالحج -٥
 استحقت في ذمتهم تلك الديون. من الممولين الذين

يُعد الحجز الإداري مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، ويتجلـى هـذا المظهـر فـي      -٦
للضرائب والرسـوم، ووضـعها للإجـراءات والآليـات الكفيلـة بتحصـيلها       فرضها 

 جبراً من المدين في حالة تخلفه عن الوفاء بها بشكل اختياري.

جميـع الـدائنين،    تطـال نها إتتميز أحكام الحجز الإداري بصفة العمومية، حيث  -٧
  وتطبق على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

ال المدين بالضريبة إما أن يكون حجـزاً تحفظيـاً أو   والحجز الإداري على أمو
يتمثـل فـي   ة ـرع لـلإدارة الضريبي ـ ـزاً آخر قرره المشـذياً، كما أن هناك حجـحجزاً تنفي

  الضريبة من المنبع. إمكانية أن تُستقطع
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  الفرع الأول

  ـيـز التحفظـــــالحج

  : "  ــرد منــع ضــبط المــال ووضــعه تحــت يــد القضــاء
المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحق الحـاجز، ولا يـؤدي بذاتـه إلـى بيـع      

  .)٤٠(المال المحجوز واستيفاء دين الحاجز منه"
حق  على ) من قانون ضرائب الدخل/أ، ب١٥٣المادة (وقد نص المشرع اليمني في 

طلـب مـن   تأن فـي   ة التي على المكلـف، ـريبية وفي حدود المستحقات الضريبيـالإدارة الض
المحكمـة إصـدار قـرار بـالحجز الفـوري المؤقــت علـى أمـوال المكلـف المـدين وأموالـه لــدى           

وجـود أسـباب جديـة يتوقـع معهـا تهريـب المكلـف        حالـة  في وذلك  ،الغير دون إنذار مسبق
إذا لم يكن للمكلـف مـوطن مسـتقر فـي     ، أو ها بما في ذلك التنازل للغيرؤلأمواله أو إخفا

تسـديد الضـريبة   عـن  مواجهة المستأجر عند رفض أو تخلف المـؤجر  في حالة  الدولة، أو
، وعلـى وجـه الخصــوص    المستحقة عليه من ريع العقارات المؤجرة لفتـرة ضـريبية واحـدة   

العامــة معرضــة الخزينــة وبشــكل جــدي وملمــوس أن حقــوق  لــلإدارة الضـــريبيةإذا تـبين  
المحكمــة محجــوزة حجــزاً تحفظيــاً ولا الأمــوال المحجــوزة بموجــب قــرار  . وتعُـــدللضــياع

  فع الحجز بقرار من المحكمة التي أصدرت الحجز.تم ررف فيها إلا إذا ـيجوز التص
ريبية إلا في الحالات ـلا يقع في القضايا الض الحجز التحفظيويرى البعض بأن 

فــي الأســاس  قــررالتــي تكــون فيهــا الضــريبة غيــر واجبــة الأداء، نظــراً لأن هــذا الحجــز  
للمحافظة على أموال المـدين حتـى يستصـدر الـدائن سـنداً تنفيـذياً يخولـه التنفيـذ علـى          

ــون فيه ــ      ــة التــي تك ــا فــي الحال ــذه الأمــوال، أم ـــه ــإن الحجــز   ـا الض ريبة واجبــة الأداء ف
، بمعنى )٤١( القانون للتنفيذ على أموال الممول المدين بها قـررهذي هو الطريق الذي ـالتنفي
يحـل   ييترتب على الحجز التحفظي بيع أمـوال الممـول إلا بعـد توقيـع حجـز تنفيـذ      أنه لا 

  محله عند توافر الشروط والأحكام القانونية المنظمة لمثل هذه الحجوزات.
اوي حقــوق ـز التحفظــي علـى العقــار أولاً ثـم الأمــوال المنقولـة بمــا يس ـ   ـويـتم الحج ـ 

العقــار حجــزاً تحفظيــاً اســتثناءً مــن  العامــة مــن الضــريبة، ويعُــد الحجــز علــى   الخزينــة 
  .)٤٢( الحجز النوع من القواعد الواردة في قانون المرافعات الذي لا يعرف مثل هذا
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العامــة مــن الخزينــة وفــي حالــة عــدم وجــود أمــوال للممــول تكفــي لســداد حقــوق   
سائلة مودعة في البنوك، فإن بعض  هذا الممول أموالاً وامتلاكالضريبة المهددة بالضياع، 

  .)٤٣( التشريعات الضريبية تجيز توقيع الحجز على تلك الأموال بطلب من وزير المالية
ز التحفظـي إذا لـم يوجـد سـبب وجيـه      ـتوقيـع الحج ـ  ولا يجـوز في كل الأحـوال 

ــة وجــود مثــل هــذه   حقيقــي يهــدد تحصــيل الضــريبة، ولــلإدارة الضــريبية فــي    و حال
ات ـبمـا لهـا مـن سلط ـ   وذلـك  ع الحجـز مـن عدمـه،    ـسلطة الاختيار بين توقي ـ الأسباب

ريعات ذات العلاقــة كقــانون ـة وغيرهــا مــن التشـــريعات الضريبيـــا لهــا التشـــمنحتهــ
  .  )٤٤(ز الإداري وقانون المرافعاتـالحج

  : )٤٥(لالحالات التي يجوز للإدارة الضريبيـة اللجوء فيها لإجراء حجز تحفظي على أموال الممـو
 تصفية الممول لمنشأته أو تنازله عنها أو وقف نشاطه أو قيامه بإشهار إفلاسه.  - ١

 تصرف الممول في أمواله أو قيامه بتهريبها ومباشرة إجراءات نقل ملكيتها. - ٢

ريبية بنيـة الممـول   ـورود معلومات أكيدة مستندة علـى تحريـات موثقـة لـلإدارة الض ـ     - ٣
 بصفة نهائية.لهجرة خارج البلاد أو مغادرتها ا

ــه التي يختلـف فيها الحجز التحفظي في القضايا الضريبية عن الحجز التحفظي في القضايا المدنية   :)٤٦(أهم الأوج
إن الحــق فــي توقيــع الحجــز التحفظــي فــي القضــايا الضــريبية يكــون لــلإدارة    -١

استصدار حكـم مـن القضـاء بـذلك، وهـذا يُعـد        الأمر الضريبية دون أن يتطلب
الحجز التحفظي في القضايا المدنية الأخرى التي يقع فيها الحجز  مناستثناءً 

 التحفظي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. 

 رعة والمرونة.ـة بالسـتتميز إجراءات توقيع الحجز التحفظي في القضايا الضريبي - ٢

تقوم الإدارة الضريبية فـي الحجـز التحفظـي بـدور طالـب التنفيـذ ودور ممثـل         -٣
 .إجراءات تنفيذهالسلطة في 

يتطلب تنفيذ الحجز التحفظي في القضايا المدنية الأخـرى وجـود كفيـل يكفـل      -٤
ع الحجز ـإذا كان الدين الذي وق ما وع عليه في حالةـالدائن طالب الحجز للرج

 بموجبه غير صحيح، وهذا لا يتأتى في القضايا الضريبية.  
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ة والمرونــة ـريبية بالسرع ــتتسـم إجـراءات الحجــز التحفظـي فـي القضــايا الض ـ     -٥
الخزينة ممثلة في  - المصلحة العامة -  راعى فيها تغليب مصلحة الدائنالتي يُ
 .)٤٧( على مصلحة الممول المدين بالضريبة العامة

  :)٤٨(الحجز التحفظي الإداري في الحالات التاليةويتم رفع 
 در قاضـي الأمـور الوقتيــة حكمـاً برفـع هــذا الحجـز أو إذا صـدر قــرار      ـإذا أص ـ - ١

 بذلك من رئيس الإدارة الضريبية. 

إذا ثبت أن الحجز وقع على أموال لم ترد في أمر الحجز، أو إذا تـبين للقاضـي    - ٢
 إصداره قراراً بذلك.مع العامة غير معرضة للخطر الخزينة بأن حقوق 

يوماً من تاريخ توقيعه دون إخطار الممول  )٦٠(إذا مضى على الحجز التحفظي  - ٣
اتصة، ولا يجوز الإدارة الضريبيـة ريبة المستحقة عليه وفقاً لما تحدده ـبالض

 ؛الشهرين قبـل ربـط الضـريبة    مدةز تحفظي جديد بمجرد انقضاء ـتوقيع حج
مـن شـأن ذلــك أن    لأن ؛مـة التـي يهـدف إليهـا المشـرع     لأن فـي ذلـك تفويتـاً للحك   

 .)٤٩(يجعل هذا القيد في الحجز التحفظي عبثاً لا جدوى منه

إلا أنه في حالـة إخطـار الإدارة الضـريبية للممـول بالضـريبة المسـتحقة عليـه         
وز لـلإدارة  ـأنـه يج ـ  فنـرى هنـا   في المواعيـد القـانونية المحـددة،  وعدم مبادرته بأدائها

 ديـن ه اسـتيفاء  ـز التحفظي إلى حجز تنفيذي يتم بموجبـية تحويل هذا الحجالضريب
  الضريبة المستحقة من أموال المدين التي سبق أن وقع عليها حجز تحفظي.  
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  الفرع الثاني

  ـز التنفيــذيــــالحج

       الحجز المقترن بالتنفيذ، والـذي يـتم بنـاءً عليـه تحريـك
ملكية الأموال المحجوزة ومن ثم بيعهـا جبـراً وفـاءً للـدين المحجـوزة مـن        إجراءات نزع

دداً ـريبة مح ــح دين الضـولا يقع هذا النوع من الحجز إلا في حالة ما إذا أصب .أجله
إما بإلزامه بالدفع من واقع الإقرار  ،ومستحق الأداء ومعلوماً للممول وتم مطالبته به

الـذي تم مـن    الـربط التقـديري والإضـافي   الضريبي المقدم منه، أو بنـاءً علـى أسـاس    
  .)٥٠( قبل الإدارة الضريبية

) من قـانون ضـرائب الـدخل، علـى أنـه      ١٥٤وقد نص المشرع اليمني في المادة (
المكلـف عـن أدائـه بعـد      في حالة ما إذا أصبح الدين الضـريبي واجـب الأداء، وتخلّـف  

انتهاء مدة الإنذار بالدفع، فللمحكمة بناءً على طلب من الإدارة الضـريبية، أن تصدر 
أمــراً بــالحجز التنفيــذي علــى أمــوال المكلــف المــدين بمــا يســاوي المبــالغ والضـــرائب     
المستحقة عليه، ويشـمل الحجـز مـا يكـون للمحجـوز عليـه مـن أمـوال لـدى الغيـر مـن            

  لأوراق المالية أو غير ذلك، سواء كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل.النقود أو ا
تحدد بعض التشريعات الضريبية مدة معينة من تاريخ تلقي الممول إعلاناً كما 

ق للإدارة بعد انقضاء هذه المدة ـما لم فيح ،ةـدين الضريب بأداءمن الإدارة الضريبية 
اوي المبلغ المستحق، ـول بما يسـعلى أموال الممابة توقيع حجز تنفيذي ـالطلب من الني

وال لـدى الغيـر مـن نقـود أو أوراق ماليـة أو غيرهـا       ـوعلى ما يكون لهذا الممول من أم ـ
  . )٥١(سواء كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل

ذي علــى أمــوال ـراءات التــي يــتم بنــاءً عليهــا توقيــع الحجــز التنفيـــوتكــون الإجــ
ة ـيذية تدل بذاتها على دين الممول بمقـدار المسـتحقات الضريبي ـ  الممول مستندات تنف

  .)٥٢(الواجبة الأداء
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ولا يختلف الحجز التنفيذي عن الحجز التحفظي فـي الآثـار المترتبـة عليهمـا،     
ابتــداء إجــراءً  يُعـــدز التنفيــذي ـإلا أن أســاس التفرقــة بينهمــا تســتند علــى أن الحج ــ

تحفظياً وتنفيذياً في ذات الوقت، في حين أن الحجز التحفظي يكون ابتداءً تحفظياً 
  . )٥٣( ولا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا وفقاً لشروط معينة

انات اللازمـة المتعلقـة بالجهـة التـي     ـن قرار الحجز بعـض البي ـ ـويجب أن يتضم
وختم  ،ع عليهـصفة الشخص الذي وقواسم و ،وتاريخ صدور القرار ،ومقرها ،أصدرته

ذ عليـه،  ـول المدين الذي يـتم التنفي ـ ـادر عنها، وأن يتضمن كذلك اسم الممـالجهة الص
  .)٥٤(ومقدار الدين الذي يتم التنفيذ من أجله، وميعاد استحقاقه ،وعنوانه ،ووظيفته

وكـذا   ،ويقع الحجـز التنفيـذي علـى كافـة أمـوال الممـول المنقولـة وغيـر المنقولـة         
ة عليــه، ويظــل قــرار الحجــز ـاوي ديــن الضــريبة المستحقـــأموالــه لــدى الغيــر بمــا يســ

ارياً حتى تحصيل دين الضريبة سواء تم التحصيل بقيام الممول بالوفـاء بـه أو مـن    ـس
لإدارة الضــريبية كمــا ســبقت لا يحــق لــو .خــلال بيــع مــا تم الحجــز عليــه مــن أموالــه 

ذي على أموال الممول إلا بعد أن تطالبه بأداء ديـن  الإشارة لذلك توقيع الحجز التنفي
لال إلزامـه  ـأو مـن خ ـ  ،ةـالضريبة سواء تم ذلك بإبلاغـه بقـرار تقـدير وربـط الضريب ـ    

  .)٥٥( رار الضريبي الذي قام بتقديمه للإدارة الضريبيةـبالدفع من واقع الإق
ولا يجوز توقيع الحجز على بعض أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة كمنزله  

ــه         ــة لمنام ــرورية اصص ــائل الض ــذا الوس ــه، وك ــراد عائلت ــع أف ــكنه م اصــص لس
  .  )٥٦(ومعيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته المقيمين معه
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  المطلب الثاني

  امتيــاز الدين الضريبــي

     أولوية يمنحها القانون لحقـوق معينـة مراعـاة
، ووفقـاً لهـذا   )٥٧(ننـص فـي القـانو    بنـاءً علـى  ولا يكـون للحـق امتيـاز إلا     ا.منه لصفته

الامتيـاز يسـتوفي الـدائنون الـذين لهـم حقـوق ممتـازة ديـونهم مـن أمـوال المـدين قبـل             
  تتبع هذه الأموال تحت يد الغير.غيرهم من الدائنين، كما قرر لهم القانون كذلك حق 

وفيما يتعلق بحق الامتياز المقرر للخزينة العامة لاستيفاء الديون الضريبية، فهذا الحق 
ــرائب الـدخل والمبيعـات والضـرائب         ــرائب اتلفـة كض تتمتع به الدولة لتأمين تحصـيل الض

تلك الواردة فـي  على العقارات، وتخضع إجراءات وشروط هذا الحق لنصوص القانون سواء 
  .)٥٨( صلب التشـريع الضريبـي، أو المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة

ويمكـــن أن تباشـــر الإدارة الضريبيــــة إجـــراءات هـــذا الحـــق علـــى أمـــوال المـــدين   
ــة، إنمــا فــي حــالات أخــرى       بالضــريبة بصــورة تلقائيــة دون الحاجــة إلــى إجــراءات معين

ضريبية إلى اتخـاذ بعـض الإجـراءات، كالحصـول علـى      يستوجب الأمر أن تبادر الإدارة ال
     .)٥٩( أمر من المحكمة اتصة بالحجز أولاً على أموال المدين ومن ثم التنفيذ عليها

  الفرع الأول

  خصــائص حق الامتيـــاز

من خلال التعريف الذي سبق ذكره يمكن القول بأن حق الامتياز يتمتع بـبعض  
  :)٦٠( من ضمنهاالخصائص، 

 الامتياز حق مصدره إرادة المشرع:  -أ 

ي بـه القـوانين والأوامـر الخاصـة بالضـريبة وفقـاً       ـويلزم لثبوت هذا الحق أن تقض
؛ من ذلك مـا قـرره المشـرع الأمريكـي مـن تقريـره لحـق        )٦١( للشروط والقيود التي تقررها
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عن دفع أي  الامتياز والحجز على أموال الممول المنقولة وغير المنقولة الذي يهمل أو يمتنع
ضريبة مقررة عليه بعد مطالبته بها، ويشمل ذلك جميع الفوائد المترتبة على تأخير دفـع  

 .)٦٢(ريبة أو أي ضرائب أخرى أو غرامات متوقعة أو تكاليف أخرى تتراكم عليهـهذه الض

واشتراط أن تنص على هذا الامتياز التشريعـات ذات العلاقة؛ دفع بجانب من 
ـرورة أن يكون للديون الضريبية امتياز مستقل بذاتـه عـن حقـوق    الفقه إلى القول بض

 العامـة الخزينـة  الامتياز العامة والخاصة، نظراً للخصوصية التـي تتمتـع بهـا حقـوق     
عن حقوق الامتياز العامة الأخرى التي ينظمها القانون المدني،  المتمثلة هنا بالضريبة

وهو ما يتطلب أن يفُرد لها باب خاص بها في التشريعات الضريبية توضـح أحكامهـا   
  .)٦٣(غموضووتزيل ما يشـوب النصوص المتعلقة بها في هذه التشريعات من لبس 

ــا ـــون الضــريبة لا تخــرج عــن إطــار حقــوق الا     إلا أنن ــرى أن دي ــاز العامــة،  ن متي
ريبية، ـات الضـــبـالرغم مـن الخصــائص التـي تتميـز بهــا والتـي تـنص عليهــا التشريع ـ      

بحجة إزالة الغموض واللبس  التشريعات الضريبيةوالقول بإفراد باب خاص لها في 
يشوبها، يفتح الباب إلى النص بإفراد أبواب خاصـة بالديون العامة الأخرى  قد الذي

فيه تفريع غيـر لازم لحقـوق الامتيـاز العــامة التـي تنظمهـا        لهذا الهدف نفسه، وذلك
المتمثلة في القانون المدني، وإن كان الأمر لا يمنـع مـن تنظـيم وسـائل     ةقواعد العامال

استيفاء الديون العامة في التشريعات التي تنظمها وبما يتوافـق مـع أحكـام القواعـد     
  العـامة، وذلك ما هو معمول به في الكثير من التشريعات الضريبية.

) من قانون ١٥٩ة في المادة (ـيوقد نص المشرع اليمني على حق الامتيـاز للديون الضريب
  ) من القانون المدني.٣٧٩، ٣٧٦، ٣٧٥م، والمـواد (٢٠١٠) لسنة ١٧ضرائب الدخل رقم (

 الامتياز حق عيني تبعي:    -ب 

 ءاًفهو يوجد في الأساس لضمان الوفاء بالدين المضمون به، ويلازم الدين نشو
  وانتقالاً وانقضاءً.

 الامتياز حق غير قابل للتجزئة:   -ج 

  فهو يبقى كامـلاً على أمـوال المدين حتى ينقضي الدين المضمون به. 
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 الامتياز حق يتقرر لصفة في الدين:   -د 

فالمشرع عندما يقرر الامتياز لدين معين إنما يراعي فيه أن صفـة الدين تكون 
جديرة بأفضلية تكفل للدائن استيفـاءه مقدماً على غيره مـن الـدائنين، والمشـرع فـي     

  الدين ينطلق من عدة اعتبارات مختلفة، منها: تقديره لصفة
١ -    العامـة والتـي منهـا    للخزينة ومثال ذلك امتياز الديون المستحقة

الديون الضريبيـة، وحـق الامتيــاز الـذي تتمتـع بـه الـديون الضـريبية يشـمل كـذلك          
بهـا، مـن ذلـك    العامـة المتعلقـة   للخزينـة  سائر الحقـوق القانونية الأخرى المستحقــة  

مقابل التأخير الذي تنص عليـه التشـريعات الضـريبية فـي حـال تـأخر الممـول عـن         
ريبة المســتحقة عليـه، وكــذلك الغرامــات والتعويضـات المترتبــة عليهــا.   ـســداد الض ــ

ويكون لهـذه الحقـوق امتيـاز علـى مـا سـواها مـن الـديون المحملـة بهـا ذمـة الممـول،             
 .)٦٤( حقوق أخرى كالمصروفات القضائية باستثناء ما ينص عليه القانون من

ة مســتحقة الأداء ـريبة بحــق الامتيـاز أن تكــون الضريب ـ ـويجـب لتمتـع ديــن الض ـ  
واستكملت إجراءات ربطها، بحيـث يُعـد مباشـرة الإدارة الضـريبية لهـذا الحـق       

ريبة من إجراءات التحصيل جبراً لها فـي حـال   ـوتتبع أموال الممول المدين بالض
  .)٦٥( الممول بأدائها من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضريبيةعدم التزام 

٢-     ،ومنهــا امتيـــاز المبــالغ المســتحقة للخــدم والكتبــة والعمــال
حيث تقضي مراعـاة هـذه الفئـات بـأن يكـون لهـم أقدميـة فـي اسـتيفاء ديـونهم           

  اللازمة لمعيشتهم على غيرهم من الدائنين.
٣ -     ــاف تمكـين البـائع الـذي     ـامتيـاز البـائع حيث يقتضمن ذلك ي العدل والإنص

  أدخل مالاً في ملك المشتري من استيفاء دينه من ثمن المبيع قبل غيره من الدائنين.
٤-     ومنــه امتيــاز ديــن المـؤجر وصــاحب الفنــدق، اللــذين يتمتعــان

 بامتياز على أمتعة المستأجر أو النزيل الموجودة في العين المؤجرة.
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  الفرع الثاني

  مزايا حق الامتيـاز المقرر لدين الضريبة

وز هـذا الحـق، أهمهـا حـق     ـع بهـا مـن يح ـ  ـمزايـا يتمت ـ علـى حـق الامتيـاز    يترتب 
اديين والـدائنين التـاليين لـه فـي المرتبـة،      ـبالأولوية على غيره من الـدائنين الع ـ التقدم 

  وكذا حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت.
علــى  المقــرر للدولـة لاســتيفاء ديــن الضــريبة فـي بعــض الــدول   حــق الامتيــاز ويقــع 

ــدين   ــوال الم ــع أم ــق       جمي ــا يتعل ــي دول أخــرى م ــرع ف ــين يســتثنى المش ــي ح ــة، ف  دون تفرق
   .)٦٦(بالضرائب العقارية، حيث يقع الامتياز على العقارات الخاضعة للضريبة فحسب

  الديون الضريبية: تحصيلأولاً: حق التقدم في 
الدين الضريبي الممتاز في حـدود وعـاء    استيفاء بمقتضى مزية التقدم يرُجَّح 

الامتياز على جميع دائني المدين العاديين، وفي حالة تزاحم حقوق عامة لها الامتيـاز  
كالديون الضريبية والمبالغ المسـتحقة للتأمينـات الاجتماعيـة، وقامـت الجهـات       هنفس

وق ارات مقابــل الحقـــوق بتوقيــع الحجــز علــى إحــدى العق ـــالقائمــة علــى هــذه الحق ــ
المستحقة لها، فإن المبالغ المتحصلة من بيع هذا العقار يوزع بين هذه الجهـات قسـمة   

لكل جهة، وذلك نظراً لعدم وجـود نـص فـي القـانون      ةنسبة المستحقال بحسب غرماء
  . )٦٧( يقدم امتياز إحدى هذه المؤسسات العامة على غيرها

  الضريبة: حق تتبع أموال المدين في أي يد استيفاءً لدينثانياً: 
توقيع الحجز عليهـا  عد للإدارة الضريبية تتبع أموال الممول المدين إلا ب يحقلا 

وال، حتـى لا تفقـد   ـابق للوقت الذي تصرف فيه الممـول المـدين بتلـك الأم ـ   ـفي وقت س
  .  )٦٨(حقها في امتياز حقوقها وفي تتبع تلك الأموال لدى الغيرالإدارة 

وتشترط بعض التشريعات في حق الامتياز أن يتم الحجـز علـى المنقـولات ابتـداءً،     
الحجـز علـى العقـارات، كمـا يمتـد الحجـز فـي بعـض التشـريعات           يتم عدم كفايتها وعند

ليشــمل الأمــوال المملوكــة للممــول التــي يمتلكهــا فــي ذات الوقــت أو التــي ســيمتلكها فــي    
  .)٦٩(تي يقرر القانون عدم قابليتها للحجزالمستقبل، وتستثنى من ذلك الأموال ال
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  المطلب الثالث

  عدم جواز المقاصة بين الدين الضريبي وغيره من الديون 

         ــد مطالبتــه ــه عن ــن علي ــل دي ــه فــي مقاب ــاً ل ــدين حق ــقاط الم إس
ة هي من طرق انقضـاء الـديون،   ـأن المقاصب يتضح التعريفهذا  ومن .)٧٠( بالدين...

دين كل منهما بدين، وبدلاً من أن يقوم كل طرف يين ـفيها وجود شخصيفُترض حيث 
  منهما بأداء دينه للآخر، ينقضي دين كل منهما بقدر الأقل منهما.

اؤل حول إمكانية تمسك الممول بأن ـتسبشأنها  يبـرز وفيما يتعلق بالديون الضريبية
اء الديون الضريبية التي عليه في مقابل الديون التي على ـمن وسائل انقض المقاصةتكون 

أو  ،دار الضريبة المستحقة عليهـمق علىا بالزيادة ـواء تلك التي دفعهـالعامة له، سالخزينة 
جواز لجوء الدولة إلى المقاصة  مدى العامة، وفي المقابلالخزينة أي حقوق أخرى له على 

  العامة. الخزينة مقابل الديون التي للممول على  لتحصيل الديون الضريبية التي لها في
بين معارض  وجد اتجاهانففي إطار الجدل القائم للإجابة على هذا التساؤل 

رع اليمنــي بشــكل ـأيــد المشــ ، وقــدومؤيــد للجــوء إلــى المقاصــة فــي الــديون الضــريبية 
علـى  واز اللجوء إلـى المقاصـة فـي الـدين الـذي للمكلـف       ـضمني الرأي القائل بعدم ج
) مـن  ٧في المادة ( المشرع العامة عليه، حيث نصللخزينة الدولة وبين الضرائب التي 

دائنـاً فـي آن   أو المـدين  ن الممـول  كـو يحـول  لا  هقانون تحصيل الأمـوال العامـة علـى أن ـ   
دون  ،ات المنصـوص عليهـا قانونـاً   ـة أو الجه ــات الرسميـحدى الهيئد للدولة أو لإـواح

رائب والإتــاوات والرســوم وغيرهــا مــن ســائر  ـتســديد مــا هــو مترتــب عليــه مــن الض ــ
  المستحقات الأخرى في موعد استحقاقها دون تأخير.

إلا أن المشـرع اليمنـي خـالف هـذا التوجــه بشـكل صـريح فيمـا يتعلـق بالـديون          
قـانون   )١٥٦الضريبية التي لدى الأشخـاص الاعتبارية العـامة، حيث نص في المادة (

ضرائب الدخل على أن للوزير بناءً على طلب مُسبب من رئيس مصلحة الضرائب أن 
يقتطع من مستحقـات الأشخاص الاعتبارية العامة لدى وزارة المالية، ما هـو مترتـب   
عليهم من الضـرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المُقـرة قانوناً، ولها تنفيذ ذلك مباشرة 

  ركزي، ولا يجوز للبنوك التجارية الاستقطاع إلا بحكم قضائي.أو عن طريق البنك الم
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  المبحث الثالث

  ازات الإدارة الضريبية أمام القضــاءـامتي

تختلف الدعاوى الضريبية عن الدعاوى المدنية المنظورة أمـام المحـاكم المدنيـة    
 ريبية التـي يتمتـع فيهـا   ـمن عدة أوجه، من أهمها طبيعة الأطـراف فـي الـدعوى الض ـ   
ازات عامـة يقررهـا لهـا    ـأحد أطرافها المتمثلة هنا بالإدارة الضريبية بسـلطات وامتي ـ 

ــزام الضــريبي    ـــهالقــانون بهــدف ضــمان الالت اتلفــة، وهــي ســلطات يقــف    بجوانب
يتـولى  هنا و ئ،ير متكافـا في موقف غـجهتهاوى في موـذه الدعـرف الآخر في هـالط

دالة بــين ـه تحقيـق الع ـــاً نصــب عينيـــضع ـوى الضــريبية واـر فـي الدع ـــالقاضـي النظ ــ
  .)٧١( اويين؛ المكلف بالضريبة والدولة ممثلة بالإدارة الضريبيةـطرفين غير متس

ــة القــانون الضــريبي يهــدف فــي الأســاس إلــى ضــمان حقــوق     وبمــا أن الخزين
ول بـأن المنازعـات الضـريبية هـي منازعـة موضـوعية       ـالق على ذلكالعامة، فإنه يبنى 

  لممولين وليست في الأساس خصومة شخصية. تمس أموال ا
فالممول يقف في هذه الخصومة أمام القضاء في مركز موضوعي لا شخصي تبرز 

رائب برقابة أوجه ممارسة ـاء في منازعات الضـويختص القض ،فيه علاقة المدين بالدائن
يقتصــر دور ا لمبـدأ المشــروعية، حيـث   ـالإدارة الضـريبية لسـلطاتها وامتيازاتهــا واحترامه ـ  

رى ـالبحث عما إذا كان القانون الضريبي قد ج علىاضي الضريبي في هذه المنازعة ـالق
م على موضوع المنازعة المعروضـة أمامـه، كمـا أن طلـب الممـول تعـديل       ـتطبيقه بشكل سلي

ربط الضريبة لا يبُرَّر إلا على أساس أن هذا الربط كان مخالفاً للقانون الموضوعي الذي 
الضريبة، وحتى في حالة استناد الممول في طلبه إلى أن ذلك كان  هذه عليه تحديد تم بناءً

ا القـانون  ـد التـي يحكمه ـ ـفإن هذا الأمـر يـتم عـادة بحسـب القواع ـ     ،ةـلاعتبارات شخصي
هـذا  اوز ـرعين يقررون حق القاضي الضريبي فـي أن يتج ـ ـالموضوعي، رغم أن بعض المش

رنسا التي يمتلك فيها هذا القاضي سلطات واسعة تصل أحياناً كما هو الحال في ف الدور
وتعـديل التقـديرات التـي أجرتهـا      ،ة غيـر المشـروعة  ـإلى حد إلغـاء قـرارات ربـط الضريب ـ   

  .)٧٢(الممول تم ربطها علىتخفيض أو زيادة الضريبة التي سبق أن ب ةـالإدارة الضريبي
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اـر مختلفةـ    هي منازعة ريبية ـالمنازعة الض أن ويترتب على اعتبار موضوعية لا شخصيـة آث
  :ها، من أهم هذه الصلاحياتتمتع بصلاحيات متعددة فيتالإدارة الضريبية منها أن 

  أولاً: حق الإدارة الضريبية في تصحيح موقفها من تلقاء ذاا:
ة لا يــدور فــي الأصــل حــول خصــومة   ـبمــا أن الخــلاف فــي المنازعــة الضريبي ــ 

ة عامة ـصلحماوية، وإنما هو خلاف موضوعي بين ـشخصية بين مصالح فردية متس
ــا الإدارة الضــريبية   ــإن التش ــ   ومتمثله ــلحة الممــول، ف ــلحة خاصــة هــي مص ريعات ـص

ومة فــي بــدايتها لــلإدارة  ـهــذه الخصــ الفصــل فــي الضــريبية تقــرر غالبــاً تــرك أمــر 
ول إليهـا، بحيـث يتـاح    ـدمه المم ــيق ـ يجـب أن  عـن طريـق تظلـم إداري   وذلك  ،الضريبية

فلا تتمسك بما ليس موافقاً منها للقـانون،   ،ذه الإدارة مراجعة موقفها وإجراءاتهاله
ول فـي منازعـات   ـتجنـب الدخ ـ ت حتـى مـا وقعـت فيـه مـن أخطـاء،       وتبادر إلى تصحيح

   .)٧٣(ولين تتطلب الكثير من الجهد والوقت والنفقاتـقضائية مع المم

 :م خاصةالمنازعات الضريبية تختص بالفصل فيها محاكثانياً: 

ة، ـريبية هي منازعة موضوعية لا شخصي ــالإشارة إلى أن المنازعة الض تسبق
وع ـفــي موض ـــ وفنيـــة قضــائية تتــولى الفصــل فيهـــا محــاكم خاصـــة تمتلــك خبـــرة     و

وسرعة  إجراءاتهافي  سهولةالخصومة، يضاف لذلك ما تقتضيه هذه المنازعات من 
   .)٧٤(في الفصل فيها، وهي ميزة أخرى يتمتع بها هذا النوع من المحاكم

  :المنازعات الضريبية يحكمها قانون خاصثالثاً: 
أنـه بـالرغم مـن     يهـا، ة التـي سـبق الإشـارة إل   ـمن خصائص المنازعات الضريبي ـ

مســتقل عنهــا ولــه ذاتيــة   ، إلا أنــهارتبــاط القــانون الضــريبي بفــروع القــانون الأخــرى 
أكســبته القــدرة علــى تنظــيم المراكــز القانونيــة المترتبــة عليــه وفــق مبادئــه           خاصــة

  .)٧٥(دون تأثر أو خضوع لأحكام القانون الأخرى ،وأحكامه
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ة ومـا  ـدار تشريعات تنظم أمـور الضريب ـ ـإلى إص يلجئونولأن معظم المشرعين 
ــق بهــا مــن إجــراءات مختلف ــ  الضــريبة وحتــى تحصــيلها وكــذا   ة تبــدأ قبــل ربــط  ـيتعل

المنازعات الضريبية المتعلقة بها، والقاضي الضريبي في هذه المنازعات يقوم بتطبيق 
اء حالـة خلـو   ـما نص عليه التشـريع الضـريبي فـي المنازعـة المعروضـة أمامـه، باستثن ـ      

ريبي كقانون خاص من النص على إجراءات خاصة لرفـع الـدعاوى فـي    ـالقانون الض
إلى قواعد القـانون العـام الإجرائـي     يتم الرجوعفي هذه الحالة فة، ـالضريبيالمسائل 

  .)٧٦( (قانون المرافعات)
إلا أن الرجوع في حالات ضريبية معينة إلى قواعد القـانون المـدني، لا يـرتبط    

 أو ربطها، وإنما يـرتبط  تقديرهاة أو ـبشكل صريح بالجوانب المتعلقة بفرض الضريب
الخزينــة ريبة، وضــمان حقــوق ـالضــ هــذه مــة التــي تكفــل تحصــيلبالقواعــد العا هنــا

  .)٧٧(بضمان حقوق وحريات المموليننفسه  في الوقت العامة فيها، وبما لا يُخل
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  المبحث الرابع

  واجبات والتزامات الإدارة الضريبيــة

  تمهيـد وتقسيم:
 إلا أنهـا ة، ـالواسعة المقررة للإدارة الضريبي والامتيازاتات ـبالرغم من السلط

  التزامات مختلفة.و واجباتمقابلها في  تقع عليها
هذه الالتزامات التزامات عامة تتعلق بوجوب التزامها بالقـانون فـي    ضمن من

ممارسة صلاحياتها، والتطبيق السليم للقانون على جميع المتعاملين معها بعيـداً عـن   
  .التعسف أو الاستثناء

منها عدم  ،لممولينبالجوانب الشخصية لعليها التزامات خاصة تتعلق  تقعكما 
 الضريبية لإجراءاتهالها الحصول عليها بمناسبة مباشرتها  إفشاء أسرارهم التي تأتىَّ

عـــبء الإثبـــات فـــي بعـــض الإجـــراءات أو المنازعـــات   وكـــذا تحمــــل الإدارة ،اتلفـــة
ه بحقوقـه  ـة وتعريف ــالضريبية، والتزامها بإخطار المكلف ببعض الإجـراءات الضريبي ـ 

  .المبالغ التي حصلتها من الممول بدون وجه حق وقيامها بردوواجباته اتلفة، 
   فيما يلي من مطالب: هذه الالتزامات بشيء من الإيجاز سيتم استعراض 
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  المطلب الأول

  ة ـامـة للإدارة الضريبيـالالتزامـات الع

العامــة تمتلــك الخزينــة الإدارة الضــريبية فــي ســبيل ضــمان حقــوق   القــول بــأن ســبق
دات الممــول التــي ـالاطــلاع علــى وثــائق ومستن ــ فــي قالحــمنهــا  ؛سـلـطات وامتيــازات متعــددة

ق، وكذا حقها فـي تفتـيش   ـة على المكلف بشكل دقيـتمكنها من تحديد وعاء الضريبة المستحق
  ضريبية معينة. أو مخالفة ةـالأماكن المتعلقة بالممول للبحث عن أدلة ترتبط بإثبات جريم

تلــك المتعلقــة  ي هــذا الجانــبفــ كمــا ينــدرج ضــمن ســلطات الإدارة الضــريبية 
ق هـذه الإدارة فـي إجــراء   ـوالتـي منهـا ح ــ  ،بتحصـيل الضـريبة المفروضـة علــى الممـول    

، حجز تحفظي أو تنفيذي على أموال الممول في حال توافر الشروط القانونية لـذلك 
  وغير ذلك من الإجراءات التي نص عليها القانون.

ة، يقـف الطـرف الآخـر    ـهـذه السلـطات التـي تمتلكهاـ الإدارة الضريبي ـ     حجـم  وبالنظر إلـى 
ع غيـر متكاـفئ مـع هـذه الإدارة، وتكـون حقوقهـ       ـة والمتمثل في الممول في وضـفي العلاقة الضريبي

  وحرياته التي كفلها له الدستور والقانون أمام خط رفيع من المشروعية وغير المشروعية.
الضـريبية بأنـه يجـب علـى الإدارة الضـريبية أن       ولهذا يـتم الـنص فـي التشـريعات    

التشريعات اتلفة، وتمارس صلاحياتها وسلطاتها تجاه المكلفين في حدود هـذه  بتلتزم 
  .)٧٨( التشـريعات دون إساءة أو تعسف أو تجاوز، ودون تفريط في حقوق الخزينة العامة

الخاصة بتنظـيم  ريعات ـأن التشب محكمة النقض المصريةقضاء  في وقد تقرر
مـن القواعـد القانونيـة الآمـرة المتعلقـة بالنظـام        هـي  ،إجراءات معينة لربط الضريبة

 ويجب على الإدارة الضريبية الالتزام بهـا  ،فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ،العام
  .)٧٩( ، ويكون البطلان هو المترتب على الإجراءات التي تتم باالفة لهااتباعهاو

اتلفــة أمــام تلــك    الضـــريبية  ات ـتقــرر التشريع ــ ضــمان ذلــك    وفــي ســبيل 
حقوقــاً  ،در عنهــاـة لــلإدارة الضــريبية والتجــاوزات التــي قــد تص ـــالســلطات الواسعــ

 مختلفــة للممــول تضــمن عــدم تعســف هــذه الإدارة فــي اســتخدامها لتلــك الســلطات 
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ال ـللقانون وعدم إصدار التفسيرات المتناقضة حي السليم، وحقه في التطبيق تجاهه
  حالته، وكذا احترام حقوقه وحرياته الشخصية. 

ي الذي يمكن أن يصدر ـوم التعسف الضريبـدد الصور التي تندرج ضمن مفهـوتتع
ضـمنها تقـدير وربـط     منإلى صور مختلفة  ،مباشرة سلطاتها دعن الإدارة الضريبية عن

دار يزيــد عــن المقــدار المســتحق تحصــيله،  ـوجــه حــق أو بمقــالضــريبة وتحصــيلها بــدون 
ير أو النكايــة أو الكيــد بــالممول، وكــذا ـا فــي التشهـــواســتخدام الإدارة الضــريبية سلطاتهــ

ــة  تهامباشــر ــرهم مــن الممـــولين الآخــرين   ولين دونـتجــاه بعــض المم ــ لإجـــراءات معين  غي
ــدخلها     ــذا ت ــة أو شخصــية، وك ــارات سياســية أو مناطقي ــب الشخصــية  لاعتب فــي الجوان

ترام وقـت  ـدعي ذلـك، أو عـدم اح ـ  ـوالعائلية للممول دون أي مسوغ قانوني أو ضرورة تست
  .)٨٠(نص عليها القانونيتجاهه في غير الأوقات المناسبة التي  إجراءاتهاالممول بتنفيذ 

  العقوبات القانونية لممارسات التعسف الضريبي ومخالفة القانون:
ي ومخالفة القانون من انتهاك للحريـات  ـالتعسف الضريب نظراً لما يتسبب فيه

، الالتزامـات الضريبيــة اتلفـة   العامة للأفراد، والتأثير في قناعاتهم وتعاونهم فـي  
فقد لجأ المشرع في كثير من الدول إلى الـنص علـى عقوبـات مختلفـة تجـاه مـوظفي       

  الإدارات الضريبية التي يثبت تعسفهم ومخالفتهم للقانون.
ة الـذين  ـعقوبات خاصة بموظفي الإدارات الضريبي ـ نص علىرعين من ـمن المشف

 ؛القـانون الضـريبي نفسـه    في صـلب  وذلك يثبت فسادهم أو تعسفهم ومخالفتهم للقانون
رع الأمريكــي مــن توقيــع عقوبــة الفصــل مــن العمــل إضــافة إلــى  ـالمشــ مــن ذلــك مــا قــرره

أو  رلاف دولاآالسجن لمدة لا تقل عن خمـس سـنوات أو الغرامـة التـي لا تقـل عـن عشـرة        
ة الذين يثبت ارتكابهم أفعالاً حصرها المشرع ـبالعقوبتين معاً، على موظفي إدارة الضريب

  .  )٨١(بي أو مخالفة القانونفي حالات تندرج تحت تصنيف الفساد والتعسف الضري
في حين اكتفى بعض المشرعين بما تضمنته نصوص قوانين العقوبات من جزاءات 

ة أو مـوظفي الدولـة   ـمـن مـوظفي الإدارات الضريبي ـ   مادهـأو فس ـ ـمتجاه من يثبت تعسفه
ي فـي قـانون العقوبـات بعقوبـة السـجن لمـدة       ـرع الفرنس ــمن ذلك مـا قـرره المش ـ   ،الآخرين
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) ألف يورو، على كل موظف عام طلب أو أمر بدفع  ٧٥سنوات أو الغرامة المالية بـ (خمس 
  .)٨٢(رسوم أو مصاريف عامة أو ضرائب بدون وجه حق أو بالتجاوز عما هو مستحق

ومـن   رعين فـي الـدول العربيـة   ـوقد سار على نهج المشرع الفرنسي معظم المش
عقوبـة الحـبس لمـدة لا     ات علـى فـي قـانون العقوب ـ   نـص  الـذي  ضمنهم المشرع اليمنـي 

رامات أو ـأن في تحصيل الرسوم والغ ــتزيد على ثلاث سنوات لكل موظف عام له ش
اً أو مــا يزيــد علــى ـرائب أو نحوهــا، طلــب أو أخــذ مــا لــيس مستحق ـــالعوائــد أو الضــ

  .)٨٣(المستحق مع علمه وإدراكه بذلك
) مـن قـانون ضـرائب الـدخل     ١٤٧وأكد المشرع اليمني على ذلك أيضاً فـي المـادة (   

التـي جـاء الــنص فيهـا علــى عقوبـات مختلفـة تتعلــق بجـرائم الإخــلال بالوظيفـة العـــامة،        
والتي منها استغلال الوظيفـة العامة، والتهديد، والابتزاز، والإكراه، أو تلقي رشـوة نقديـة   

ذ القــوانين واللــوائح والأنظمــة الضـــريبية والأحكــام الضريبيـــة  أو عينيــة، أو تعطيــل تنفيــ
النهائية الواجبة التطبيق، أو تعمد دخول منشأة أي ممول بغـرض القيـام بمهـام الحصــر     

  والمحاسبة أو جمع البيانات، أو تحصيل الضريبة دون أي تكليف رسمي بذلك.
في كثيـر مـن دول العـالم، تؤكـد اهتمـام       ونالعقوبات التي قررها المشرعهذه و

تحسين العلاقـة بـين الإدارات الضـريبية     العمل علىبا، ـالدول على اختلاف توجهاته
ة، بمـا  ـفـي الإدارة الضريبي ـ  المـالي والإداري اد ـــوالممولين، والحد من ممارسات الفس

ية أو زيادة حصيلة إيراداتهـا مـن الضـرائب، وتحقيـق أهـداف اقتصـاد       للدولةيضمن 
  اجتماعية أو سياسية تسعى إليها من وراء انتهاج سياسات ضريبية معينة. 

ة أو ـبيد أنه بالرغم من كل تلك العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي القـوانين الضريبي ـ     
ــات،   ــوانين العقوب ــه ق ــأن الإدارات الضريبي ــ  فإن ــول ب ــم دول العــالم   ـيمكــن الق ــي معظ ة ف

، ويرجـع ذلـك لأسـباب    المالي والإداريصباً للفساد مترعاً خ تزالوخاصة النامية منها لا 
مـوظفي الإدارات الضـريبية    علـى العقوبات نادراً ما تطبـق   هذهأن  تأثيراً أكثرهامختلفة 

م علـى  ـأو إقدامه ـ ،م أو مخالفتهم للقانونـوغيرهم من موظفي الدولة الذين يثبت تعسفه
وذلك لأسباب مختلفة لعـل أهمهـا   ؛ أي ممارسات تندرج في إطار الفساد المالي والإداري

عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في مؤسسـات الدولـة؛ وذلـك لارتبـاط     
   هذا الفساد بمنظومة متجذرة حزبية أو سياسية معينة تقف حائلاً دون تحقيق ذلك.
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  المطلب الثاني

  الالتزامـات الخاصـة للإدارة الضريبيـة

ــن الالتزامــات     ــد الحــديث ع ــلإدارة الضريبي ــ بع ــأتي الــدور هنــا   ـالعامــة ل ة، ي
التــي يجــب علــى هــذه الإدارة  تجــاه المكلفــين لاســتعراض بعــض الالتزامــات الخاصــة

التقيد بها، والتي نصت عليها الكثيـر مـن التشـريعات بهـدف حمايـة وضـمان حقـوق        
وسـائر  ريبية ـوحريات الممولين، وتحسين مسـتوى العلاقـة والتعـاون بـين الإدارة الض ـ    

ريبي فـي الدولـة، وزيـادة الحصـيلة     ـالمتعاملين معها، بمـا يضـمن تعزيـز الالتـزام الض ـ    
القانون،  بما ينص عليه هفي الوقت نفس عدم الإخلالالعامة، مع للخزينة ة ـالضريبي

  :ويندرج ضمن هذه الالتزامات الخاصة ما يلي
  ـة:ـــــأولاً: الالتــزام بســر المهن

رف والأمانة، ـالش ومن مقتضـىأخلاقي والالتزام بكتمان الأسرار واجب ديني 
وتعود أهمية الأسرار لارتباطها الوثيق بالحرية الشخصية للأشخاص وخصوصيتهم 

  ن.وأن يطلع على مكنوناتها الآخر في التي لا يرغبون
ــالرغم  ــنوب ــخاص مخالفتهــا، إلا أن      م ــذ الأش ــدة لا يحب ــرار قاع ــتم الأس أن ك

ــاً  مقتضــيات العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية والإداريــة   تــدفع أحيان
ال مع الأطباء ـرورة كما هو الحـإما بدافع الض ؛البوح ببعض أسرارهمإلى بالأشخاص 

في التعامل مع بعض مؤسسات  أو المحامين، أو بدافع الإجبار والإلزام كما هو الحال
  الدولة كالإدارة الضريبية التي يمنحها القانون هذا الحق في جوانب معينة.

الإدارة الضريبيـة المعلومات والبيانات المتعلقة  تستخدموكقاعدة عامة يلزم أن 
لها الحصـول عليها بموجب سلطاتهـا الضريبية في حدود ما ينص  بالممول التي تأتىَّ

انون وفــي الأغــراض الضـــريبية المحـــددة، كمــا يلــزم أن تكــون الاســتثناءات   عليــه القــ
الواردة على هذه القاعـدة محـددة بموجـب القـانون بنـاءً علـى أسـباب جوهريـة وفـي          

  .)٨٤(أضيق الحدود
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  :)٨٥(ويترتب على وجوب التزام الإدارة الضريبية بســر المهنــة ما يلي
 

 

ي إلـى المحـاكم   ـر الضريب ــمن ذلك عدم جواز إعطاء شهادات من سجلات الحص ـ
الممـولين أو  لاستفسـار عـن أربـاح    لأو  ،لإثبات عدم مزاولة شخص لأعمال تجارية معينـة 

وس أموالهم أو غير ذلك من البيانات التي يمكن أن تطلبها المحاكم من الإدارة الضريبية ءر
 الممـول للاستشهاد بها في قضايا الأحوال الشخصية، كما لا يجوز بالمقابـل أن يسـتخدم   

فـي   هـذه السـجلات يقتصـر   اسـتخدام  وذلـك لأن   ؛هذه السجلات في خصومة مع الغير
 تنفيذ أحكام القانون الضريبي.يما يتعلق بدارة الضريبية فعلى الإ الأصل

ة إفشاء بعض البيانات المتوفرة لديها عن ـواستثناءً من ذلك يجوز للإدارة الضريبي
  .)٨٦( ينص عليها بعض المشرعين في صلب التشريعات الضريبية الممول في أحوال معينة

  

من الأمور المترتبة على التزام الإدارة الضـريبية بالمحافظـة علـى سـر المهنـة، عـدم       
ول آخـر إلا  ـراء تحريـات عـن أعمـال مم ـ   ـا لحق الاطلاع في مراقبة أو إجـجواز استعماله

يها أي بيانـات مـن سـجلاتها عـن     منـدوب  بتسـليم فلا يجوز إلزام أي منشأة  ؛بأمر قضائي
 أي ممول آخر يتعامل معها إلا بأمر من المحكمة في دعوى قضائية مقامة.

 
 

فإنـه  صاحب السر الـذي قـرر لـه القـانون الحمايـة، ومـن ثـم         لأن الممول هووذلك  
 المحمل بعبء الحفاظ عليه. الشخصرتفع الالتزام عن يعلى إفشاء سره بموافقته 

رار ـة في الاطلاع على بعض أسـرر حق الإدارة الضريبيـإلا أن القانون مثلما ق
اية ـاظ علــى هــذه الأســرار حمـــاة الحفـــلــم يغفــل كــذلك الــنص علــى مراع ــ ،الممــولين

 في حقرعين فرض عقوبات معينة ـعض المشن بإلمصالح الممولين وخصوصياتهم، بل 
فـي ربــط   اختصاصـه أي شـخص أحـاط بسـر مــن أسـرار الممـولين بحكـم وظيفتــه أو       
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ه سـراً مـن   ؤأو الفصل فيما يتعلـق بهـا مـن منازعـات يثبـت إفشـا       ،ل الضريبةـوتحصي
ضرائب ) من قانون ٩٤من ذلك ما قرره المشرع اليمني في نص المادة (ر، هذه الأسرا

وبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل بعقالدخل 
    خمسين ألف ريال. علىعن ألف ريال ولا تزيد 

  الات:ــــات في بعض الحــثانياً: عبء الإثب
يلقـى   المقابـل فـي  ويقع عبء الإثبات في بعض الحالات الضريبية على الممول، 

كمـا هـو    ،هذا العبء على عاتق الإدارة الضـريبية فـي حـالات أخـرى يقررهـا المشـرع      
 نصـت علـى أن  ) من قانون ضـريبة الـدخل التـي    ١٢٩في المادة ( المشرع المصري شأن

  على الإدارة الضريبية في الحالات التالية: يقع اتـعبء الإثب
إذا تم تقديمـه   ،م الاعتـداد بـه  حالة تصحيح الإقرار الضريبي للممـول أو تعديلـه أو عـد    - ١

وص عليها في القانون ومسـتنداً إلـى   ـمن قبل الممول مستوفياً الشروط والأوضاع المنص
ة ـدفـاتر منتظمـة مـن حيـث الشـكل وفقــاً لمعـايير المحاسـبة المصـرية أو مبـادئ محاسبي ــ        

 اة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.ـمبسطة منبثقة عنها، مع مراع

تعــديل الــربط خــلال خمــس ســنوات مــن تــاريخ انتهــاء المــدة القانونيــة لتقــديم      -٢
ول ـالإقــرار عــن الفتــرة الضــريبية، وتــزداد المــدة إلــى ســت ســنوات إذا كــان المم ــ 

 متهرباً من أداء الضريبة.

ول إذا كـان معتمـداً مـن    ـعدم اعتداد الإدارة الضريبية بالإقرار الضريبي للمم   -٣
 إلى دفاتر وفقاً لما ينص عليه القانون.   اسبين ومستنداًأحد المح

  لف:ـــزام بإخطــار المكثالثاً: الالت
الإخطـــار هـــو الوســـيلة الرســـمية لإعـــلان المكلـــف أو الجهـــة بكافـــة الأعمـــال  

  .)٨٧( الإجرائية المنصوص عليها في قانون الضريبة
ــى وجــوب أن تُـويــتم الــنص فــي بعــض التشــريعات الضريبي ــ  خطــر الإدارة ة عل

ــيهم   المكلفــينالضــريبية  ــة عل ــبعض الالتزامــات الواجب ــك مقــدار الضريب ــ  ،ب ة ـمــن ذل
تعلقـة  الموغيـر ذلـك مـن الإخطـارات      ،المستحقة علـيهم ومواعيـد وإجـراءات توريـدها    

  .)٨٨(بالتزامات معينة عليهم أو إجراءات ضريبية تتخذها الإدارة الضريبية تجاههم
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 تجاهويترتب على عدم مراعاة هذا الالتزام بطلان إجراءات معينة يتم اتخاذها  
) من سجل الإجراءات ٤٧ي في المادة (لـرع الفرنسـنص عليه المش امن ذلك م ؛الممول

أن يسـبق الفحـص الضـريبي الـدقيق إرسـال إخطـار        وجـوب الضريبية الفرنسي مـن  
 ،السنوات الخاضعة لهذا الفحص وطبيعتـه د فيه وأن يُحدَّ ،للممول عن هذا الفحص

والإجـراءات التــي يحـق للممــول اتخاذهـا فــي مواجهــة ذلـك ســواء عـن طريــق مكتــب      
) من هذا السجل كذلك على أنه في حالة ٢٦٠(ل نصت المادةاستشاري أو غيره، كما 

تطبيق الزيادة في الربط أو الغرامات عن تأخر الممول في تقديم إقراره الضريبي أو 
ة إخطار ـة ما إذا كان إقراره غير متضمن لكامل دخله، فيلزم على الإدارة الضريبيحال

  .      )٨٩(الممول بإشعار رسمي بأداء الضريبة المستحقة عليه مع تلك الغرامات
طـرق إبـلاغ    ) مـن قـانون ضـرائب الـدخل    ١٣٠المشرع اليمني في المـادة (  حددوقد 

  ة في الطريقتين التاليتين:ـلضريبيالمكلف بالإخطارات الصادرة عن الإدارة ا
 ،إلى المكلف أو الجهة عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشـأة  الإخطار إرسال - ١

  .أو من يمثله قانوناًأو محله اتار الذي يحدده،  ،أو محل إقامة المكلف الثابت
بعلـم  مصـحوباً  ل ـار إلى المكلف أو الجهة عن طريق البريد المسج ــإرسال الإخط -٢

ــد       ـــوان معــروف ومسجـــل بالمصــلحة أو عــن طريــق البري الوصــول إلــى آخــر عن
 .الإلكتروني للمكلف

  زام بتعريف المكلف بحقـوقه وواجبـاته:رابعاً: الالتـ
ــزام   أنــه يحقــق فوائــد متعــددة للممــول أو الإدارة    إلــىترجــع أهميــة هــذا الالت

  :)٩٠(يلي، وتتلخص أهم هذه الفوائد فيما الضريبية على السواء
الالتــزام تعريــف الممــول بحقوقــه وواجباتــه القانونيــة، بحيــث   علــى هــذا يترتــب  -١

تعاملــه مـــع الإدارة الضــريبية علـــى أســاس مــن المعرفـــة بتلــك الحقـــوق       يكــون 
 .والواجبات والإلمام بالإجراءات الضريبية اتلفة

أن معرفة ريبية تتمثل في ـفوائد للإدارة الض أيضاً كما يترتب على هذا الالتزام -٢
الإجراءات ب ـوكـذا   ،ة بحقـوقهم وواجبـاتهم  ـوإلمام المتعـاملين مـع الإدارة الضريبي ـ  
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ة وتـوفير الوقـت   ـالإجـراءات الضريبي ـ  تسهيــل يـنعكس فـي    ،ةـالضريبية اتلف ـ
ــدات المترت  ــاكل والتعقيـ ــي المشـ ــد وتلافـ ــوالجهـ ــوق  بـ ــل بتلـــك الحقـ ــى الجهـ ة علـ

ب الإدارة الضـريبية  ي ـتجن رتـب عليـه  وهو ما يتوالواجبات والإجراءات اتلفة، 
في منازعات ضريبية يكون الجهل بالالتزامات والإجراءات  مع الممولينالدخول 

  الضريبية من أهم أسبابها. 
ــاور الإدارة   ـــــوفـــي الاتج - ٣ ـــدرج ضـــمن ذلـــك إمكانيــــة أن تتشـ اه نفســــه يمكـــن أن ينـ

ما يتعلق بالتغييرات التـي  الضريبية مع الممولين والمتعاملين مع الإدارة الضريبيـة، في
هــا علـى بعـض نصــوص التشــريعات الضـريبية أو الإجـراءات الإداريـة         ءتنوي إجرا

ـــالمهم ة التــي تنــوي اتخاذهــا، بحيــث تسترشــد بــآرائهم حــول ذلــك، وحــول أفضــل     ـ
  :)٩١( وأيســر الطـرق لتطبيقهــا، وهـذا الأمـر يترتــب عليـه فوائـد فــي اتجـاهين همــا       

 .مشاركة المتعاملين مع الإدارة الضريبيـة في وضع السياسة الضريبية للدولة 
 امتثـالهم وتعـاونهم فـي التطبيـق الأمثـل لتلـك السياسـات، وهـو مـا           ضمان

  يسهم في تحقيق الأهداف التي ينشدها واضعو تلك السياسات.   
  بدون وجه حق:ول ـخامساً: الالتزام برد المبالغ التي حصلت من المم

ا منـه الإدارة  ـلته ـصَّول في استرداد الأمـوال التـي حَ  ـسبق الحديث عن حق المم
واء بقيام الإدارة بـذلك مـن تلقـاء    ـس، ة عليهـالضريبية بالزيادة عن الضريبة المستحق

  أو بمطالبة الممول ومتابعته لذلك. نفسها
 ؛ريعات الضـريبية ـش ـوقد عالج المشرع في كثير من الدول هذا الأمر في صـلب الت 

  ضرائب الدخل.  ) من قانون/ب١٤٩من ذلك ما نص المشرع اليمني في المادة (
  
  
  

  



    
  

    

  
 
  

(الحقوق والواجبات)  المكلف والإدارة الضريبية  :الثالث البـاب 
 

      
 

٣٣٢ 
 

 

 تذكــــر
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

  

  

  

 


 

  

  

  

  

  

 
   



  

  
  
  
  
 
  

  
سلطات الإدارة الضريبية وواجباتها :الثاني الفصـل   

 

 

٣٣٣ 
 

 

 أسئـلة تقويمية
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 .٣٤م، ص ١٩٥٠، الطبعة الأولى الدفاتر المنتظمة من الوجهة الضريبية :محمد حمدي النشار  )١(

 .٢٣٥، مرجع سابق، ص الضريبيةالجرائم د. أحمد فتحي سـرور،  )٢(

، دار المعارف، فرع الإسكندرية، الطبعـة  رائبـالتجريم في تشريعات الضاوي: ـد. حسن صادق المرصف )٣(
 .٢٦٥م، ص ١٩٦٣الأولى 

  .٤٨٦، ٤٨٥ ص ،رجع سابق، مالمنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائبد. زكريا محمـد بيومي،  )٤(
 .٢٣٥، مرجع سابق، ص الجرائم الضريبيةد. أحمد فتحي سـرور،  )٥(

 .٢١٦، ٢١٥، ص مرجع سابق، القانون الجنائي الضريبي ،د. حسني الجندي )٦(

 .٣٤، مرجع سابق، ص الدفاتر المنتظمة من الوجهة الضريبية محمد حمدي النشــار، )٧(

 .٢٢٠، مرجع سابق، ص على الدخلالأحكام العامة لقانون الضريبة  ،د. رمضان صديق محمد )٨(

 .    ٣٣٢، ص مرجع سابق، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،د. أحمد فتحي سـرور )٩(

، دار لـة لإيــرادات الدولــة مــن الضــرائب علــى الدخ ــ  ـالحمايــة الجنائي ــد. إبــراهيم حامــد طنطــاوي:   )١٠(
 .    ٢٣٤م، ص ٢٠٠٦النهضة العربية، القاهرة، 

 .٢٣٢ص  (نفس المرجع السابق)، )١١(
مــن ذلــك عــدم اشــتراط قــانون ضــريبة الــدخل المصــري إرســال موظــف الإدارة الضــريبية إخطــاراً        )١٢(

 طلاع، بل ترك القانون أمر ذلك للموظف يباشره متى شاء.   للمكلف يحدد فيه موعد مباشرته للا
 .١٢٧سابق، ص ، مرجع الممول والإدارة الضريبيةد. رابــح رتيــب،  )١٣(

، شـركة فـن   المحاسبة أمام القضـاء فـي منازعـات الضـرائب    توفيق أبو علم، محمد أنور عبد المعطي:  )١٤(
 .٣١٣، ٣١٢م، ص ١٩٥١-١٩٥٠الطباعة، القاهرة، 

ربط الضريبة على الدخل وأثره في العلاقـة بـين الممـول والإدارة الضـريبية،     د. نشأت إدوارد ناشـد:  )١٥(
 .١٢٥م، ص ٢٠٠٨ر النهضة العربية، القاهرة، ، دادراسة مقارنة

 .١٢٧، مرجع سابق، ص الممول والإدارة الضريبيةد. رابــح رتيــب،  )١٦(

 .٢٦٢، مرجع سابق، ص التجريم في تشريعات الضرائبد. حسن صادق المرصفاوي،  )١٧(

، مرجـع  ت الضـرائب المحاسبــة أمـام القضـاء فـي منازعـا     توفيــق أبو عــلم، محمد أنور عبـد المعطـي،    )١٨(
 .٣١٥، ٣١٤سابق، ص 

 .١٢٥د. رابــح رتيــب، الممول والإدارة الضريبية، مرجع سابق، ص  )١٩(

 ) من قانون ضريبة الدخل اللبناني.١٠٢) من قانون ضريبة الدخل المصري، والمادة (٩٨المادة ( )٢٠(
(٢١  ) Organisation For Economic Co- Operation And Development (OECD): 

Improving Access to Bank Information for Tax Purposes,  March ٢٠٠٠, p. ١١. 
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(٢٢  ) Elli Androulaki, Binh Vo and Steven Bellovin: Privacy - Preserving, Taxable Bank 

Accounts. Lecture Notes in Computer Science, Op. Cit., p. ٣٧. 
 .٢٧٩، ٢٧٨م، ص ١٩٨٦، دار النهضة العربية، القاهرة، ةـراءات الجنائيـشرح قانون الإجار: ـد. فوزية عبد الست )٢٣(

 .٢٤٤ - ٢٤٢، مرجع سابق، ص الجرائم الضريبيةد. أحمد فتحي سـرور،  )٢٤(

 .٢١٩مرجع سابق، ص  القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجندي،  )٢٥(

ة الحقـوق،  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليجريمة التهرب الضريبيد. مجدي محمد علي الخولي:  )٢٦(
 .٣٢٥ص  م،١٩٩٥جامعة القاهرة، 

، مرجــع المحاسـبة أمــام القضـاء فـي منازعــات الضـرائب    توفيـق أبـو علــم، محمـد أنـور عبــد المعطـي،       )٢٧(
 .٣١٨سابق، ص 

 .٣٣، ص٩٢٥م، س١٩٨٢نوفمبر  ١٥ق، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٩٨النقض المصرية في الطعن رقم ) حكم محكمة ٢٨(

 .١٣١، مرجع سابق، ص الممول والإدارة الضريبيةد. رابــح رتيــب،  )٢٩(

 .٢٥٩مرجع سابق، ص  القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجنـدي،  )٣٠(

 .٣٢٧، مرجع سابق، ص لتهرب الضريبيجريمة اد. مجدي محمد علي الخولي،  )٣١(

 .٢٦٢، ٢٦١مرجع سابق، ص  القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجندي،  )٣٢(

 .٢٥٦، ٢٥٥، ص )سابقالرجع الم (نفس )٣٣(

 .١٦٦، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطية،  )٣٤(
(٣٥  ) Absence de moyens de contrainte contre l'Etat E. Allix "Traitè èlèm. des Fin. 

et de  Lègis. Fin. Franc." ١٩٣١ p. ٢٨٩.   
.١٤٩، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي ،مشار إليه في د. قدري نقولا عطية           
 .٤٧٣ص  ،مرجع سابق ،شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل ،لسيد عطية عبد الواحدد. ا )٣٦(
، بــدون ذكــر جهــة نشــر،   موســوعة الجــالي فــي الحجــز الإداري  محمــد محيــى الــدين علــي الجــالي:    )٣٧(

 .٦ م، ص٢٠٠٢
، مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب     المبيعـات المنازعات الضريبية فـي ضـريبة   د. زكريا محمـد بيومي:  )٣٨(

 .٥ص  ،م١٩٩٣الجامعي، 
 ، مجلة التشـريع المـالي والضـريبي،   قـبين التشريع والتطبيز الإداري ـالحج :د. رمضان صديق محمد )٣٩(

 .١٩م، ص ١٩٩٧، مايو/أغسطس، ٣١٠-٣٠٩العدد   مصر،
، منشــأة المعـــارف،  إجــراءات التنفيـــذ الجبــري فــي المـــواد المدنيــة والتجاريـــة    د. أحمـــد أبــو الوفـــــا:    )٤٠(

 .٨٣٢م، ص ١٩٩٠الإسكندرية، الطبعة العاشرة 
لســنة  ٩١شــرح أحكــام قــانون الضــريبة علــى الــدخل (القــانون رقــم    ، لواحــدلســيد عطيــة عبــد ا د. ا )٤١(

 .٧٦٠، ٧٥١مرجع سابق، ص  ،م)٢٠٠٥
 موسوعة الدكتور زكريا محمد بيومي في شرح قانون الضريبة على الـدخل، د. زكريا محمـد بيومي:  )٤٢(

 .٧٦٠، ٧٥١م، ص ٢٠٠٦توزيع مكتبة شادي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .المصري الدخل على ) من قانون الضريبة١٠٧(المادة  )٤٣(
ربط الضريبة على الدخل وأثره في العلاقـة بـين الممـول والإدارة الضـريبية،     د. نشأت إدوارد ناشـد،  )٤٤(

 .١٣٧، ١٣٦، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة
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كتـاب   م،٢٠٠٥) لسـنة  ٩١رح أحكام قانون الضريبة على الـدخل رقـم (  ـشسيـد محمود أحمد عوض:  )٤٥(

  .٥٦٠صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، بدون ذكر تاريخ النشر، ص 

متيازات الإدارة الضريبية، دراسة تحليليـة للنظـام القـانوني الضـريبي     ا: مجدي نبيل محمود شرعب )٤٦(
 .٧٢، ٧١ص  ،مرجع سابق، الفلسطيني

مرجع ، م٢٠٠٥) لسنة ٩١(ل رقم ـة على الدخـرح أحكام قانون الضريبـشسيـد محمود أحمد عوض:  )٤٧(
 .٥٦٠، ص سابق

، موسوعة الدكتور زكريا محمد بيومي في شرح قانون الضريبة على الـدخل د. زكريا محمـد بيومي،  )٤٨(
 .٧٦٠مرجع سابق ص 

 م.١٩٥٤ بريلأ ٢، جلسة ق ٢٢لسنة  ٢٢١في الطعن رقم  حكم محكمة النقض المصرية )٤٩(

 .٢٥، ٢١ص  م،١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، التنفيذ الجبريقواعد د. بشندي عبد العظيم أحمد:  )٥٠(

الـدخل   ضـرائب ) من قـانون  /أ١٤٩المادة (وذلك في نص  هذه المدة بعشرين يوماًحدد المشرع اليمني  )٥١(
) من قانون ١٠٤، أما المشرع المصري فقد منح الممول وفقاً لنص المادة (م٢٠١٠) لسنة ١٧رقم ( اليمني

ول ما لم يكن ـداد بكتاب موصى بعلم الوصـالدخل مدة ستين يوماً شريطة إنذار الممول بالسضريبة 
-٦٣٣٠) للمادة، أما المشرع الأمريكي فقد حدد هذه المدة وفقاً هناك خطر يتهدد تحصيل الضريبة

C-من قانون الإيرادات الداخلية  (٢(IRC) ن المدة بثلاثين يوماً فيما يتعلق بالضريبة غير المسددة ع
   الخاضعة للضريبة.  

  مشار إليه في  .م١٩٨٦يناير  ١٣ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٤٩٣حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٥٢(
 .٥٥١د. زكريا محمـد بيومي، المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب، مرجع سابق، ص 

، دار النهضـة العربيـة،   المرافعـات المدنيـة والتجاريـة   التنفيـذ الجبـري وفقـاً موعـة     د. فتحي والــي:  )٥٣(
 .٢٥٨م، ص ١٩٨٩القاهرة، 

، موسوعة الدكتور زكريا محمد بيومي في شرح قانون الضريبة على الـدخل د. زكريا محمـد بيومي،  )٥٤(
 .٧٥٩مرجع سابق ص 

انوني الضـريبي  امتيازات الإدارة الضريبية، دراسة تحليليـة للنظـام الق ـ  مجدي نبيل محمود شرعب،  )٥٥(
 .٦٩، مرجع سابق، ص الفلسطيني

 .) من قانون تحصيل الأموال العامة اليمني١٢المادة ( )٥٦(
 ) من القانون المدني المصري.١١٣٠المادة ( )٥٧(

(٥٨  ) Grant W. Newton and Robert Liquerman: Bankruptcy & Insolvency Taxation. 
Op. Cit., p. ٦٥٣. 

(٥٩) Ibid, p. ٦٥٣. 
  "الإنترنت"، الارتباط: حق الامتياز، منشور في موقع الموسوعة العربية على شبكة المعلومات الدولية بحث بعنوان:  )٦٠(

ency.com`/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display -http://www.arab
١٤٩٠٧term&id= 

  .٩٧٦ ص ،٢٤ م، س١٩٧٣يونيو  ٢٧ق، جلسة  ٣٦لسنة  ٧٤حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٦١(
(٦٢) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٦٣٢١.                                           
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 .١٦٥، ١٦٤، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهنقولا عطية،  قدريد.  )٦٣(
ف رقـم  ـم، المل ـ٢٠٠٥إبريـل   ٢ة ـبجلس ـ ٣٥٩ريع رقـم   ـوى والتش ــفتوى الجمعية العمومية لقسـمي الفت ـ  )٦٤(

ة علـى  ـامة لقـانون الضريب ـ ـالأحكـام الع ـ  ،ديق محمـد ـان ص ــ، مشار إليهـا فـي د. رمض ـ  ٣٢/٢/٣٤١٥
 .٣٠٤، ٣٠٣، مرجع سابق، صالدخل

لســنة  ٩١ل (القــانون رقــم ـشــرح أحكــام قــانون الضــريبة علــى الدخ ــ د. الســيد عطيــة عبــد الواحــد،   )٦٥(
 .٤٦٤، ص مرجع سابق م)،٢٠٠٥

(٦٦) Grant W. Newton and Robert Liquerman: Bankruptcy & Insolvency Taxation, 
Op. Cit., p. ٦٥٣ 

 .٦٤٦مرجع سابق، ص  ،الوسيط في تشريع الضرائب ،محمود رياض عطيـةد.  )٦٧(

مرجـع   م،٢٠٠٥) لسـنة  ٩١شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقـم ( أحمد عوض،  سيـد محمود )٦٨(
 .٥٤٠، ٥٣٩سابق، ص 

(٦٩) Code General Des Impots. Article ١٩٢٠, (Modifié par) LOI n° ١٤٢٥-٢٠٠٨ du 
٢٧ décembre ٢٠٠٨ de finances pour ٢٠٠٩. 

  ) من القانون المدني اليمني.٤٢٩المادة ( )٧٠(
 .٧مرجع سابق، ص  ،المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائبد. زكريا محمد بيومي،  )٧١(
 .١٦ ،١٥ ، ص)سابقالرجع الم (نفس )٧٢(
 .٨٣، ٨١مرجع سابق، ص  ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطية،  )٧٣(
امتيازات الإدارة الضريبية، دراسة تحليليـة للنظـام القـانوني الضـريبي     مجدي نبيل محمود شرعب،  )٧٤(

 . ٨٦مرجع سابق، ص  الفلسطيني،
 .٥مرجع سابق، ص  ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهد. قدري نقولا عطية،  )٧٥(
 م.٢٠٠٦مايو  ٢٢ق، جلسة  ٦٨لسنة  ٣٣٨حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٧٦(
 .٤٠مرجع سابق، ص الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل،د. رمضان صديق محمد،  )٧٧(
    .م بشأن الإجراءات الضريبية٢٠٠٨) لسنة ٤٤رقم ( اللبناني القانون) من ١٠/٣المادة ( )٧٨(
،     ٤٧، س م١٩٩٦ يوليــو ٤ة ـق، جلس ـ ٦٣لســنة  ٦٦١٨حكـم محكمــة الـنقض المصــرية فـي الطعــن رقـم      )٧٩(

 .١٠٨٦، ص ٢ج 
  .   ١٥٣ -١٥٠مرجع سابق، ص  الممول والإدارة الضريبية، ،د. رابــح رتيــب )٨٠(

(٨١) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٢١٤.                                           
(٨٢) France, Code pénal, Article ١٠-٤٣٢. 

 ) من قانون العقوبات اليمني.١٦٤المادة ( )٨٣(
(٨٤) Centre for Tax Policy and Administration, OECD: Tax guidance series General 

Administrative Principles - GAP٠٠١ Principles of Good Tax Administration, 
Principles of Good Tax Administration - Practice Note Prepared by the OECD 
Committee of Fiscal Affairs Forum on Strategic Management, Issued: ٢٥ June 
١٩٩٩, Amended: ٢ May, ٢٠٠١.p.٤. 

 .٤٨٥ - ٤٨٣ ص ربط وتحصيل الضرائب، مرجع سابق، د. زكريا محمد بيومي، المنازعات الضريبية في )٨٥(
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م ٢٠٠٨) لسـنة  ٤٤) مـن القـانون رقـم (   ٣، ٢، ٢٥/١من ذلك ما نص عليه المشـرع اللبنـاني فـي المـادة (     )٨٦(

يلتزم العاملون لدى الإدارة الضريبية الحاليون أو السابقون من وجوب أن  ،بشأن الإجراءات الضريبية
بالسرية المهنية، فيما يتعلق بالمعلومات التي حصلوا عليها بصـفتهم مـوظفين، ولا يمكـن البـوح بهـذه      

  المعلومات إلا للجهات التالية:
  ية العام ووزير المالية في سياق قيامهم بمهامهم الرسمية.لموظفي الإدارة الضريبية ومدير المال   - أ 
للنيابة العامة وديوان المحاسبة أو المحاكم في حال ملاحقة شـخص ارتكـب مخالفـات ماليـة بنـاءً         - ب 

  على قرارات صادرة عنها.
  للإدارات الضريبية التابعة لدول أجنبية تنفيذاً لمعاهدات دولية.   - ج 
التحصيل في وزارة المالية أو التفتيش المالي في سياق قيام هذه الدوائر لدوائر مراقبة التحقق أو    - د 

  بمهامها الرسمية.
  طلبهم فيما يتعلق بملفاتهم وبالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.على للمكلّفين بناءً   -ه 
                                           لأية جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطية من المكلّف.   - و 

م بشأن ٢٠٠٩) لسنة ٢٨المرسوم السلطاني العُماني رقم () من ٢٩( المادة كما نص المشرع العُمـاني في       
  قانون ضريبة الدخل على أنه لا يعُـد من قبيل إفشاء سر المهنة الحالات التالية: 

                                                    موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفشاء. - ١
 تنفيذ قرار صادر من لجنة الطعن الضريبي. - ٢
 تنفيذ قرار أو حكم صادر من المحكمة. - ٣
تنفيـذ طلـب أو قـرار صـادر مـن الجهـات الرسـمية اتصـة قانونـاً بتفسـير أحكـام هـذا القـانون               - ٤

 تفسيراً ملزماً.
الدول الأجنبية على خصم الضـريبة المدفوعـة فـي السـلطنة مـن      الحالات التي تنص فيها قوانين  - ٥

الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفشاء للموظفين المصرح لهم قانوناً وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام 
 تلك القوانين.

              تطبيق القانون الإحصائي. - ٦
الفقـرات السـابقة عـدم إفشـاء أو اسـتعمال      ويلزم على الموظفين التابعين للأشخاص المـذكورين فـي             

المعلومات إلا للغاية التي من أجلها حصلوا عليها. ويترتب على مخالفة السرية المهنية المنصوص عليها 
 .ولية إدارية ومدنية وجزائية وفقاً للقوانين المرعية الإجراءئفي هذه المادة مس

 .م٢٠١٠) لسنة ١٧( رقم ) من قانون ضرائب الدخل اليمني١٢٩المادة ( )٨٧(
 .م١٩٩١) لسنة ٣١السابق رقم ( ) من قانون ضرائب الدخل اليمني٧٠المادة ( )٨٨(
 .١٥٦، ١٥٥مرجع سابق، ص  الممول والإدارة الضريبية،د. رابــح رتيــب،  )٨٩(
 .١٥٧، ١٥٦، ص )سابقالرجع الم (نفس )٩٠(

(٩١) Centre for Tax Policy and Administration, OECD: Tax guidance series General 
Administrative Principles – GAP٠٠١ Principles of Good Tax Administration, 
Principles of Good Tax Administration – Practice Note Prepared by the OECD 
Committee of Fiscal Affairs Forum on Strategic Management. Op. Cit., p.٤. 
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 هذا البـابأهداف 

  
  الباب الرابع

  طرق الفصل في المنازعات الضريبيـة 
  
  
  

  :م أهداف هذا الباب تتلخص في التاليـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول

 
 

 
 

  

  تمهيـد وتقسيم:
 ةإداريــ وســائلومراحــل الفصــل فــي المنازعــات الضـــريبية إلــى   وســائلتتــدرج 

تمثل في محاولة إنهاء هـذه المنازعـة فـي الإدارة الضـريبية، وذلـك مـن خـلال اتفـاق         ت
يمكن أن ينهي الخلاف مع الممول، مالم فيُحَال النزاع إلى لجـان طعـن إداريـة لتتـولى     

  إصدار قرارها فيه.
الوصــول إلـى تصـالح مـع      ايمكـن أن يـتمخض عنه ـ   ةشبــه قضـائي   أخـرى  ووسيلة 
في موضوع الخلاف في أية مرحلة تكون عليها المنازعة، وهناك الطريق القضائي الممول 

، حيـث  مـن خـلال الوسـائل الإداريـة    الذي يتم الرجوع إليه إذا لم يتم التوصـل إلـى نتيجـة    
  القضاء بدرجاته هي الميدان الذي تنتقل إليه المنازعة للفصل فيها. احاتــتكون س
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لال الفصلين التـاليين ومـا يتفـرع عنهمـا     سيتم في هذا الباب شرح ذلك من خ
  من مباحث ومطالب؛ وذلك على النحو التالي: 
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 هذا الفصلأهداف 
 

  
  الفصل الأول

  الوسائل الإدارية لإنهاء المنازعات الضريبية
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
 

 

 
 

  

 
  تمهيـد وتقسيم:

ــن الإدارة الض ــ   ــريبية م ــات الض ــق المنازع ــي    ـتنطل ــاف ف ــا المط ــي به ريبية لينته
ــة  .القضــاء اتســاح ــا مراحــل الفصــل فــي المنازعــات     نلخــص يمكــن هــذه مقول فيه
 ـــ    ـالض ــ مرحلــة تتعلـــق   ةريبية بصــورة مختصـــرة، حيــث تبــدأ هـــذه المنازعــات فــي أي

  بإجراءات ربط وتحصيل الضريبة وحتى الإجراءات التي تسبقها.
 ،مل دورة الفصـل فيهـا قضـاءً   ة لتسـتك ـمراحل المنازعة الضريبي تصلولكي لا  

حــق الإدارة   علــى ين ـكثيــر مــن المشرع ــ ال يــنص ، وتوخيــاً لتحقيــق أهــداف متعـــددة   
م أمامهـا  ـ، مـن خـلال التظل ـ  ابتـداءً  اعتراضـه عليه ـ اول ـعـرض المم ـ أن يالضريبية فـي  

تفـاق  اعند عدم التوصل إلـى  وتفاق مباشر معها حول أوجه اعتراضه، الوصول إلى ل
مـــا  دٍع إلــى ح ــ ـتتمت ــ فــي الإدارة الضــريبية   طعـــنلجــان   إلــى  يحــال هــذا الخــلاف   

  مامها.أ ةالمعروض الطعونباستقلالية في إصدار قراراتها في 
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وهذا الأمر يبنى على أساس إتاحة الفرصـة أمـام الإدارة الضـريبية لتصـحيح     
 القواعـد مـن   فـي مجملهـا   عـد والتـي تُ ، الصادرة عنهـا الإجراءات في  موقفها بنفسها

الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان لتعلقها بقاعـدة أساسـية تحكـم إجـراءات     
، وهو ما يلـزم  وجوب اتصافها بالشرعية وحسن السلوك تتمثل في ،السلطات العامة

 . )١(على الإدارة الضريبية مراعاتها عند مباشرتها ومراجعتها لقراراتها اتلفة

العام يقتضي عدم جواز الاتفاق على خلافه  واعتبار الطريق الإداري من النظام
يُعد  في قراراتها الضريبيةالإدارة  أمامالطعن إن واللجوء إلى القضاء مباشرة، حيث 

واز أن تنظـر  ـيقتضي كذلك عـدم ج ـ  وهو ما، القضائيق ين بالطرـشرطاً لقبول الطع
  . )٢(الإداريالمحكمة اتصة نزاعاً ضريبياً لم يسبق عرضه على لجنة الطعن 

  للفصـل في المنازعـات الضريبيـة: الوسائل الإداريةتعريف 
    مجموعـة القواعــد القانونيـة التــي تــنظم

الفصـل   وإجـراءات نظر المنازعة الضريبية خلال مرحلتها الإدارية أمام الإدارة الضريبية 
فلا يكتفي المشـرع بـإلزام الممـول بـأن يعـرض منازعتـه علـى الإدارة الضـريبية قبـل           .فيها

واء من حيـث  ـ، وإنما يضع القواعد القانونية المنظمة لذلك سفحسب اللجوء إلى القضاء
كمـــا  والفصــل فيــه، وهــي راءات تقديمــهـالسـلطة اتصــة بقبــول الــتظلم أو ميعــاد وإج ـ 

  . )٣(يترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم التي مرةالآقواعد ال سبقت الإشارة لذلك من
   :للفصل في المنازعات الضريبية ةالإداري الوسائل أهميـة

  من الناحيـة القــانونية:  -١
تحقيق استقرار المراكز القانونية للمكلفـين فـي   ضمان في  ةالإداري الوسائلسهم تُ

يمثـل  و .)٤(ذلـك  تحقيـق  أجـل دون تحمل عبء اللجوء إلى القضاء من وذلك وقت قصير، 
للفرصة أمام الإدارة الضريبية والممول  الطريق الإداري وسيلة قانونية قررها المشرع إتاحةً

ريبة، بحيث يترتب على ذلك تعزيز القناعة ـلتبادل وجهات النظر بعد صدور قرار ربط الض
لها دخله بشـكل  لدى الممول بأن مقدار الضريبة التي تم ربطها عليه هي تلك التي خضع 

مـن الشـعور بـالغبن     والتقليـل الثقـة والقبـول    لديـه ومـن ثـم يتولـد     ؛عادل ومطابق للقـانون 
، أو أن تتعزز قناعته بصحة اعتراضـه فيسـتطيع أن   )٥( ريبةـوالإجبار المرافق لفرض الض

    يوصل وجهة نظره إلى الإدارة الضريبية ليتأتى لها في حالة ثبوت صحتها تصحيح وضعه.
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  ة:ــالناحيــة الإداريمن  -٢
ريبية لإعـادة  ـفرصـة لـلإدارة الض ـ  لـذلك   كمـا سـبقت الإشـارة    ةالإداري ـ الوسائلتيح ت
 ،إلـى سـاحة القضـاء    الخـلاف بينهـا وبـين الممـول     قراراتها وإجراءاتها قبـل وصـول  في النظر 

ــى أن الإدارة الضريبي ــ ــى أعماله ــ   ـبمعن ــة عل ــة ذاتي ــذلك رقاب ــارس ب ــى   ا ـة تم ــل عل ــث تعم بحي
ــول  ريق يتـأتى ـ، يضاف لذلك أنه من خلال هذا الط)٦( ةـإن كانت غير صحيح تصويبهـا  للمم

 يكــاد وهــذا الأمــرات الإداريــة الصــادرة عــن الإدارة الضــريبية،  ـمناقشــة المنشــورات والتعليمــ
كمـا يسُـهم هـذا الطريـق كـذلك فـي        .اءـغير ممكن فـي الـدعاوى المرفوعـة أمـام القض ـ     يكون

بهــا أروقــة المحــاكم، وذلــك  تكــتظالقضــاء والتقليــل مــن المنازعــات التــي   عــنتخفيــف العــبء 
  .  )٧(بالنظر إلى أن غالبية المنازعات الضريبية يتم الفصل فيها في المرحلة الإدارية

  ادية:ــة الاقتصـمن الناحي -٣
 التـي تصـل   الضـريبية  اتالمنازع ـ عـدد  في التقليـل مـن   ةالإداري الوسائل سهمتُ

 تتسـبب فـي  من إجراءات قضائية مختلفة  على ذلكوما يترتب  ،القضاء اتإلى ساح
د والتكــاليف التــي تــؤثر فــي عمــل الإدارة الضــريبية  ـهــدر الكثيــر مــن الوقــت والجه ــ

لا تتطلـب   ةالإداري ـ الوسـائل سواء، وذلك بالنظر إلى أن إجراءات حد على  ينولـوالمم
  .)٨(، إضافة إلى سرعة وسهولة إجراءاتهاتذكر تكاليف ةأي

ثلاثـة  مـن خـلال هـذا الفصـل الـذي تم تقسـيمه إلـى         بناءً على مـا سـبق سـنحاول   
ــة عــرض      مباحــث ــم الممــول أمــام الإدارة الضـــريبية، وكــذا مرحل ــة تظل اســتعراض مرحل

التظلم أمام لجان الطعـن الضـريبي وتطبيقـات ذلـك فـي قـانون ضـرائب الـدخل اليمنـي          
ول إنهـاء المنازعـات الضـريبية    إضافة إلى تخصيص مبحث لتنـا  ،م٢٠١٠) لسنة ١٧رقم (

  : من مباحث وبحسب ما يلي عن طريق التصالح الذي يتم بين الإدارة الضريبية والممول،
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  المبحث الأول

  الضريبيـةالتظـلم أمـام الإدارة 

ة ابتـداءً  ـالـتظلم إلـى الإدارة الضريبي ـ   الممـول توجب معظم التشريعات الضـريبية علـى   
لمـا   وذلـك  الإدارة، هذه قبل رفع دعوى قضائية بشأن اعتراضه على أي قرار أو إجراء تقوم به

، لعـل وعسـى   والممـول لهذا التظلم من أهمية في تقريب وجهات النظـر بـين الإدارة الضـريبية    
ريبية في مهدها، ويـوفر الوقـت والجهـد    ـد المنازعة الضـاتفاق مباشر يئ عن ذلكأن يتمخض 

  .  )٩(على السواء والممولوالنفقات التي تتطلبها الدعاوى القضائية على الدولة 
  هو التماس أو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة

بما ه، ـجعتها لإلغاء أو تعديل قرارها الإداري الذي اتخذته تجاهادف مرـالإدارية، به
  .  نتيجة لذلكإصلاح الضرر الذي لحق بمركزه القانوني يضمن 
إلـى   اًتظلم المموليُعنى به تقديم ف أ

ــى قــرار تقــدير وربــط الضريب ــ    ــه، ـالإدارة الضــريبية بشــأن اعتراضــه عل أو أي ة علي
  . تجاههاتخذته الإدارة  آخر راء ضريبيـإج

مــن دور فــي تقــدير وعــاء  والممــوللاتفــاق المباشــر بــين الإدارة الضــريبية لولمــا 
لأحكــام القانونيــة العامــة  لبعض يصــنفه مــن حيــث الأهميــة تاليــاً  فــإن الــالضــريبة، 

 ،ريبةـوربط الض ـللضريبة، باعتبار أن هذا الاتفاق يتصل اتصالاً وثيقاً بعملية تقدير 
ريبية فـي طريقهـا لتطبيـق    ـالتي تُعد بدورها من أهم المراحل التي تواجه الإدارة الض

متعـددة   وخلافاتالقانون الضريبي، وذلك لما يكتنف هذه المرحلة من صعوبات جمة 
يتطور بعضها إلى منازعات ضريبية تحتل الصدارة في  قدمع المكلفين بالضريبة، التي 

  . )١٠(المطاف إلى دهاليز القضاء في نهايةصل ت قد ت المماثلة التينسبة المنازعا
إلى  إلى الإدارة الضريبيـة التظلم الضريبي التي يتقدم بها الممول صوروتتعدد 

تظلمـات تتعلـق بــربط الضـريبة ومــا يتفـرع عنهـا مــن تظلمـات تتعلــق بتصـحيح ربــط        
ترداد المبـالغ  ـلمـرتبط باس ـ الضريبة سواء بإلغـاء هـذا الـربط أو تخفيضـه، أو الـتظلم ا     



  

  
  
  
  
 
  

  
الوسائل الإدارية لإنهاء المنازعات الضريبية :الأول الفصـل   

 

 

٣٤٩ 
 

 

التي دفعها الممول بدون وجه حق، أو التظلمات المتعلقة بتطبيـق الحقـوق والإعفـاءات    
ة ـتلـك المتعلقـة بصف ـ   أيضـاً  التظلمـات  ومـن صــور هـذه   ول فـي القـانون،   ـالمقررة للمم

ل الضريبة والتي منها ـة لتحصيـأساسية بالإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبي
 .)١١(إجراءات التنفيذ الجبري للتحصيل

   :يـــرع اليمنـــموقف المش

رارات ـالحـق لـلإدارة الضـريبية فـي مراجعـة وتـدقيق الإق ـ       منح المشرع اليمنـي 
في المدة المسمـوح بها وذلك من خلال عينات مختـارة   المكلفين؛الضريبية المقدمة من 

ــك الإقــرارات...   ــه الضــريبة أن     ،)١٢( ســنوياً مــن تل ــف الــذي ربطــت علي ويحــق للمكل
يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطـار، وإذا  

بأن المكلف المعترِض  الإدارة الضريبيةقدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت 
ي الخارج، أو لأي لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه ف

) يومـاً مـن تـاريخ    ١٥سبب آخر مقبول، جاز أن تمدد تلك المـدة بمـدة أخـرى قـدرها (    
  .)١٣(انتهاء المدة الأولى

وقد قضت محكمة استئناف أمانة العاصمة بأن الإقرار الإضافي الصادر من  
الإدارة الضريبية، مثلما هو ملزم للممول الذي سبق وأن وافق عليه، فإنه ملزم كذلك 
للإدارة الضريبية التي أصـدرته، ولا يجـوز لهـا إصـدار ربـط إضـافي آخـر بعـد هـذا          

قانونية للمكلفين، وحتى تتحرى الإدارة الربط، وذلك بهدف ضمان استقرار المراكز ال
  .)١٤(الدقة في مراجعتها وتدقيقها للإقرارات اتارة

   :مـاد تقديم التظلـــأولاً: ميع
ه بإخطار ربط ـيوماً من تاريخ تبليغ )٣٠(يجب على الممول تقديم تظلمه خلال 

واقتنعــت اء هـذه المـدة   ـة، فـإذا تم تقـديم هـذا الـتظلم مـن الممـول بعـد انقض ـ       ـالضريب ـ
الإدارة الضريبية بأن المكلف المعترض لم يتمكن مـن تقـديم الاعتـراض بعـد انقضــاء      
هذه المدة بسبب غيابه خارج الدولة، أو لأي سبب آخر مقبول، جاز لـلإدارة أن تمـدد   

  .)١٥() يوماً من تاريخ انتهاء المـدة الأولى١٥تلك المدة بمدة أخرى قدرها (
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   :التســـوية الضريبيــــة ثانياً: لجـان
فـي نظـام   م و١٩٩١) لسـنة  ٣١في ظل قانون ضرائب الدخل اليمني السابق رقم ( 

، تم بموجـب قـرار   الأخرى ريبيةـأقرب إلى نظام اللجان الداخلية في بعض الأنظمة الض
ة وفروعهـا  ـم، إنشـاء مجموعـات فـي الإدارة الضريبي ـ   ١٩٩١) لسنة ٤٧٢وزير المالية رقم (

  فئتين: إلىمأموري ضرائب الدخل والمراجعين وتنقسم  من بالمحافظات تتشكل
 واثنـان مأمور ضرائب الـدخل،   اتتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم 

من المراجعين، وتختص هذه الفئة بمكلفي ضرائب الدخل فئة (أ، ب) بالإضـافة إلـى   
  ع الممولين الذين يمسكون حسابات نظامية.ـجمي

  ر ـل، والآخ ــمـأمور ضـرائب الدخ ـ   اوين أحـدهم ـتتكون مـن عض ـ
مراجــع أو رئــيس القســم المعنــي فــي حالــة عــدم وجــود مراجــع، وتخــتص هــذه الفئــة    

  بمكلفي ضرائب الدخل فئة (ج، د).
إعـادة النظـر فـي تـدقيق وتصـحيح الإقـرارات        تتـولى  هـذه اموعـات   وكانـت 

ة لمكلفـــي ـا الإدارة الضريبي ـــريبة التــي تجريه ــ ـالضــريبية، وفــي تقــدير وربــط الض ـــ   
ضرائب الدخل، ولا يجوز الاشتراك في هذه اموعات لمن قام بالمحاسبة والتدقيق 

 أو كانت له مصلحة خاصة في الملف المعروض أمام اموعة أو لـه  ،أو تقدير الدخل
إنهـاء مـا    ، تجدر الإشارة إلى أن هذه اموعـات أسـهمت فـي   النزاعفي مصلحة  أي

  .)١٦(م٢٠١٠-٢٠٠٦) منازعة ضريبية خلال الفترة ٩٦٣٧يزيد على (
وعات مـن حيـث   ـالـنص علـى هـذه ام ـ    بالمشــرع  درـكان الأجوإن كنا نرى أنه 

لها من دور يضـاهي  كان اتها وصلاحياتها وتشكيلها في صلب القانون، لما ـاختصاص
بحيث تستمد هذه اموعـات   ريبية الأخرى،ـدور اللجان الداخلية في الأنظمة الض

الكثيـر   وحل يمكن أن يُسهم في قدرتها على معالجةكان  قوتها من القانون، وهو أمر
  من الخلافات الضريبية مع الممولين.

انون ضـريبة  ـق ـقبـل المشـرع اليمنـي فـي      نرى أنه جـرى تداركـه مـن   وهذا الأمر
) الـنص علـى إنشـاء لجـان     ١١٨( ةحيث تضمنت الماد م؛٢٠١٠) لسنة ١٧رقم (الدخل 

بــالإدارة العامــة للضــرائب علــى كبــار المكلفــين وفروعهــا ومكتــب    للتســوية الضــريبية
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الضـرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروعها وإدارة مكافحة التهرب الضريبــي،  
  ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس مصلحة الضرائب.

  ي:ــــبالآتان ــــهذه اللج صـــوتخت
  بحث ودراسة أوجه الخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها. - ١
اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصـادر من الإدارة الضـريبية بنـاءً علـى نتـائج      - ٢

 .مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف

 .الضـريبية بناـءً على تقديراتهااعتراض المكلف على ربط الضريبةـ الذي قامت به الإدارة  - ٣

اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضـريبة الصـادر مـن الإدارة الضـريبية      -٤
 .تطبيقاً لأي من حالات الربط الإضافي بموجب القانون

ويكون للجان التسوية الحق في تعديل قرارات الربط على ضـوء مـا يتـبين لهـا     
وثــائق، وتكــون قراراتهـــا نهائيــة وملزمــة مـن وقـــائع ومــا يُقــدم إليهــا مــن مستنــدات و  

  للإدارة الضريبية وللمكلف وذلك في حال قبول التسوية من قبل المكلف.
  ميعـاد و إجراءات التظــلم أمام لجان التســـوية الضريبية:  - أ

) من قانون ضـرائب الـدخل فإنـه يحـق للمكلـف الـذي       ١١٧بحسب نص المادة (
) يوماً مـن تـاريخ تبليغـه    ٣٠ربطت عليه الضريبة، أن يعترض على هذا الربط خلال (

بالإخطار، وإذا قُدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بأن 
خلال المـدة المـذكورة مـن جـراء غيابـه       المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه

) يومـاً مـن   ١٥( إلـى في الخارج أو لأي سبب آخر مقبول، جاز لها أن تمدد هذه المـدة  
  تاريخ إنهاء المدة الأولى.

ويتم إحالة اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم فـي الموعـد المحـدد إلـى     
ــف الم     ــدورها باســتدعاء المكل ــوم ب ــة التســـوية، التــي تق عتــرض لحضـــور مناقشــة  لجن

ــدة        ــات والمســتندات المؤي ــة الإثبات ــه الحــق فــي تقــديم كاف ــه، ول الاعتــراض المقــدم من
ــراز       ــب إب ــب المعلومــات والتفاصــيل الضـــرورية وطل ــة طل لاعتراضــه، كمــا يحــق للجن

  السجلات والمستندات اللازمة.
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  لم:ــالتظ وية فيقرارات لجـــان التســ   - ب
/ج، د) مــن قــانون ضــرائب ١١٨وفقــاً لــنص المــادة (يجــب علــى لجنــة التســوية  

) ٣٠الدخل إصدار قراراها في الاعتـراض المقـدم مـن المكلـف خـلال مـدة أقصـاها (       
يومــاً مــن تــاريخ تقــديم الاعتــراض، مــا لــم تكــن هنــاك مبــررات اســتدعت التــأخير،     

  ويصدر قرار اللجنة بالإجماع موقعاً عليه من رئيس اللجنة والأعضاء.
) من قانون ضرائب الدخل فإنه إذا تم التوصل ١٧نصت عليه المادة ( ووفقاً لما

مع المكلف إلى اتفاق يكون قرار لجنة التسوية بموجـب المحضـر الموقـع مـن الطـرفين      
  نهائياً، ويلزم على المكلف أداء الضريبة بموجبه فوراً.

ية التي أما في حـالة عدم الاتفاق بين الطرفين، أو لم يوافق المكلف على التسـو
توصــلت إليهــا اللجنــة بموجــب المســتندات والبيانــات المعروضــة أمامهــا، أو إذا غــاب   

، المكلف عن الحضور بدون عذر بعد استدعائه خطياً من قبل اللجنة مرتين متتاليتين
فيتم في هذه الحالة ربط الضريبة وفقاً لما تقـرره اللجنة بما لا يتجــاوز ربـط الإدارة   

  عن حدود اعتراض المكلف.الضريبية ولا يقل 
) ٣٠ويكون قـرار اللجنـة قـابلاً للطعـن أمـام لجنـة الطعــون الضــريبية خـلال (         

يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالقرار، وفـي حالـة عـدم الاعتـراض فـي الموعــد المحـدد        
  يصبح ذلك الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.  

) من القانون في حالة عدم رغبتـه فـي   ه/١١٨نص المادة ( ويجوز للمكلف بموجب
الاعتراض أو الحضور أمام لجنة التسوية، أن يتقدم بالطعن على ربط الضريبـة الصادر 
مــن الإدارة الضــريبية مباشــرة أمــام لجنــة الطعــن، وذلــك خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ     

المكلـف علـى ربـط الضـريبة      استلامه للإخطار بـربط الضـريبة، ولا يعَُــُّد عـدم اعتـراض     
 ـ( /أ) ١١٧) يوماً المنصوص عليها في المادة (٣٠الصادر من الإدارة الضريبيـة خلال مدة ال

  إقراراً منه بالربط وسقوطاً لحقـه في الطعن المباشر أمام لجنة الطعن الضريبي.
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  المبحث الثاني

  ـيالطعـن الضريبان ـلج

 هيئات إداريـة منحهـا القـانون ولايـة القضـاء فـي        هي
خصومة بين الإدارة الضريبية والممول، ولا تُعَـُّد مرحلة تقاضٍ وإنما هي مرحلة إعادة 
نظــر فــي الخــلاف بــين الطــرفين قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، وتحــوز القــرارات التــي     

  .)١٧(تصدرها هذه اللجان قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطها القانونية
ة فــي بعــض ـاللجــان الإداريــة للنظــر فــي الاعتراضــات الضريبيــ ويتــدرج نظــام

ان ـلج ـ :والثانيـة لجان الاعتراض الابتدائية،  :الأولى الأنظمة الضريبية إلى مرحلتين
  .)١٨(الاعتراض الاستئنافية

ال أمـام إنهـاء   ـالتدرج هو إتاحة ا هذا من ويمكن القول بأن غاية المشرعين 
ة في المرحلة الإدارية منها، من خـلال محاولـة غربلـة اعتراضـات     ـالضريبي المنازعات

إلـى   مـن هـذه الاعتراضـات   الممولين والفصل فيها فـي هـذه المرحلـة، بحيـث لا يصـل      
ل ـعـاجزة عـن الفص ـ   ةالإداري ـ الوسـائل ساحات القضـاء إلا تلـك التـي وقفـت أمامهـا      

  فيها.  للفصل اللجوء إلى القضاء لقول كلمته سوىفلم تجد  ،فيها
وقــد أســهمت لجــان الطعــن أو الاعتــراض الضــريبي فــي مصــلحة الضــرائب     

-٢٠٠٦) منازعـــة ضـــريبية خـــلال الفتـــرة  ٨٦٤اليمنيـــة فـــي إنهـــاء مـــا يزيـــد علـــى ( 
الفصـل الثـاني مـن البـاب      خصـص  المشـرع اليمنـي  تجدر الإشارة إلى أن ، )١٩(م٢٠١٠

هـذه اللجـان ومـا يتعلـق     م ل٢٠١٠) لسـنة  ١٧الخامس من قانون ضرائب الدخل رقـم ( 
  بتشكيلها وإجراءات فصلها في الاعتراضات الضريبية المقدمة إليها.

  ل هذه اللجـان: ـأولاً: تشكي
) ٣١) من قـانون ضـرائب الـدخل اليمنـي السـابق رقـم (      ٧٣بحسب نص المادة (

م، كانت لجان الطعون الضريبية تتشكل من خمسة أعضاء يضاف إليهم ١٩٩١لسنة 
ويصدر قرار بتشـكيلها مـن وزيـر الماليـة موضـحاً بـه مقـر ونطـاق عملهـا          أمين للسر، 

  الجغرافي، وذلك على النحو التالي:
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  رئيساً                                             مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام -١
    عضواً                                                               ة الضرائبـموظفان فنيان من مصلح - ٢
  عضوان                    ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية أو النقابات المهنية -٣
  أمين للسر لا يحق له التصويت -٤

إلا أن هذا التشكيل كان يعاب عليه أن القانون السابق لم يحُدد مـا إذا كـان رئـيس    
اللجنة (المسئـول المالي الذي لا تقل درجته عن مدير عـام) من مـوظفي الإدارة الضـريبية   

أي مؤسسة حكوميـة أخـرى، يضـاف لـذلك أن هـذه اللجنـة بـذلك التشـكيل كانـت         من أو 
الممــولين علــى اللجـــوء إليهــا للفصــل فــي اعتراضــاتهم،  تفتقــد إلــى الحيــاد الــذي يشــجع 

بالنظر إلى أن أغلبية أعضـائها ينتمـون إلـى الإدارة الضريبيــة أو غيرهـا مـن المؤسسـات        
  تصويت يتم على أي من قرارات اللجنة.   الحكومية، وهذا ما يجعل الغلبة لهم في أيٍ

ــانون ضــرائب ال ــ      ــذا الأمــر فــي ق ــي له ــه المشــرع اليمن ) لســنة ١٧دخل رقــم (وقــد تنب
م، الذي نص فيه على إعادة تشكيل هذه اللجان، بحيث روعي فيه إيلاء الجانـب المهنـي   ٢٠١٠

أو التخصصي البعيد عن التأثير الوظيفي دوراً أكبر في الفصـل فـي الخلافـات التـي تنشـب      
 بين الممولين والإدارة الضـريبية، إضـافة إلـى عـدم تـرك نتيجـة التصـويت علـى قـرارات هـذه          
اللجان في أيدي موظفين عموميين كما كان معمـولاً بـه فـي ظـل القـانون السـابق؛  فقـد جـاء         

  /أ) من القانون على إعادة تشكيل هذه اللجان على النحو التالي:١١٩النص في المادة (
  رئيساً                                  محاسب قانوني من جمعية المحاسبين القانونيين         - ١
 عضوان                                                          موظفان فنيان من مصلحة الضرائب  - ٢

  عضوان                                                        ممثلان عن الغرفة التجارية الصناعية - ٣
  أمين للسر لا يحق له التصويت - ٤

إلا أنه يؤخذ كذلك على هذا التشكيل أن أغلبية أعضاء هذه اللجان هم من خـارج  
الإدارة الضريبية، وهو أمر يترتب عليه ترجيح كفـتهم عنـد التصـويت علـى قـرارات هـذه       
اللجان، يضاف لذلك أنه قد يصادف عنـد نظـر اللجـان لطعـون تتعلـق بـبعض التجـار أو        

لغرفة التجارية والصناعية، الممثلين للجان من نافسين في السوق لأعضاء امالصناعيين 
وهذا قد يخل بالحياد الذي هدف إليه المشـرع في تشكيله لهـذه اللجـان، حيـث يمكـن أن     
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يترتــب عنــد نظــر الطعـــون المعروضــة أمــام اللجــان اطــلاع هــؤلاء الأعضـــاء علــى بعــض    
لمتعلقة بهم، وهو ما يؤثر الأسـرار المتعلقة بعمل الممولين الذين تنظر هذه اللجان الطعـون ا

  في مبدأ السـرية التي نص عليها المشـرع، مما يخل بمبدأ المنافسة المتكافئة في السوق.
 وعلى الرغم من أن المشرع اليمني أدرج أعضـاء هـذه اللجـان فـي  نـص فـي المـادة        

م، التـي جـاء فيهـا بـأن علـى كــل      ٢٠١٠) لســنة ١٧) مـن قـانون ضـرائب الـدخل رقـم (     ٩٤(
ــخص يكــون لــه بحكــم وظيفتــه أو اختصاصــه أو عملــه شــأن فــي ربــط أو تحصــيل           ش
الضرائب المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون، أو الفصـل فيمـا يتعلـق بهـا مـن منازعـات،            

ذا أفشـى سـراً عوُقـب بـالحبس مـدة لا      مراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضـي بـه القـانون، فـإ    
  ) ألف ريال.٣٠٠تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة مالية لا تزيد على (

ين بالتقدم إلا أننا نرى أنه كان يمكن التأكيد على ذلك بالنص على تقرير حق الممول
من أعضاء لجان الطعن من الممثلين للغرفة التجارية والصناعية  بطلب مسبب بتنحية أيٍ

لك وفقاً لضوابط معينة وإجـراءات محـددة، أو أن يتـرك أمـر اختيـار هـؤلاء الأعضـاء        وذ
اختيـار   إلـى سواء أحدهما أو كلاهما للممولين أنفسهم، وذلك في نظام أقـرب مـا يكـون    

المحكمين في لجان التحكيم، وهذا الأمر سيعزز من اطمئنان الممـولين فـي قـرارات هـذه     
م المنازعـات الضريبيــة فـي هـذه المرحلـة، ولـن يخـل        اللجان، ويسهم في الفصل في معظ ـ

أيضاً بحياد أعضاء هذه اللجان، بالنظر إلى أن اتخـاذ القـرارات فـي الطعـون المعروضـة      
عليها يتم بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حالـة تعـادل هـذه الأصـوات يـرجح بحسـب مـا        

  ارة والصناعة.غرفة التجل ممثلاًسنرى الجانب الذي منه رئيس اللجنة الذي ليس 

  ان: ـهذه اللج اصاختصـ: ثانياً
تختص هذه اللجان بالنظر في الطعـون الضـريبية المقدمـة مـن المكلفـين طعنـاً       
في قرارات الربط الصادرة من لجان التسوية أو قرارات الربط الصادرة مـن الإدارة  

وفقاً للوثـائق  الضريبية، وتصدر اللجنة قراراتها بتأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها 
والمستندات المعروضة عليها، بما لا يتجـاوز ربـط المصـلحة ولا يقـل عـن حـدود طعـن        
المكلف، ولا ينعقد اجتمـاع اللجنـة لنظـر الطعـون المقدمـة إليهـا إلا بحضــور الـرئيس         

 .)٢٠(وأغلبية أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام القانون
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  هذه اللجـان:  امـن أمـاد الطعميعـ: ثالثاً
في قانون الضرائب على الدخل بأنه في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين تقرر 

ولم يوافق المكلف على التسوية التي توصلت إليها لجنـة التسـوية الضريبيــة بموجـب     
المســتندات والبيانــات المعروضــة أمامهــا، أو غــاب عــن الحضـــور بــدون عــذر بعــد          

بط الضـريبة وفقـاً لمـا تقـره     اسـتدعائه خطيـاً مـن قبـل اللجنـة مـرتين متتـاليتين، فتـر        
اللجنة بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حـدود اعتـراض المكلـف، ويكـون هـذا      

) يومـاً مـن تـاريخ إبـلاغ     ٣٠القرار قابلاً للطعن أمام لجنة الطعـون الضـريبية خـلال (   
المكلـف بـالقرار، وفـي حالــة عـدم الاعتـراض فـي الموعــد المحـدد يصـبح ذلـك الــربط          

  .)٢١( غير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراًنهائياً و
كما يجوز للمكلف في حالة عدم رغبتـه في الاعتراض أو الحضور أمام لجنــة  
ــن الإدارة    ــى ربـــط الضـــريبة الصـــادر مـ التســـوية الضـــريبية، أن يتقـــدم بـــالطعن علـ

) يومــاً مــن تــاريخ اســتلامه ٦٠الضــريبية مباشــرة أمــام لجنــة الطعــن، وذلــك خــلال ( 
 . )٢٢(للإخطار بربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية

  هذه اللجـان:  إجراءات الطعــن أمـام: رابعـاً
يجب على المكلف الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن مقدار الضـريبة التي يقُر بها، 
كما يجب عليه تحديد أوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ذلك، وأن يبـادر إلـى   
دفع الضريبة التي يقُر بهـا في عريضة طعنه، ولا يتم النظر في الطعن ما لم يكن مقروناً بسند 

 .)٢٤(ن عريضة دعواه جميع دفوعه وأوجه اعتراضهضمِّ، كما يجب عليه أن يُ)٢٣(السداد

وتتلخص إجـراءات نظر لجان الطعن للاعتراضات المرفوعة إليهـا بحسـب مـا    
  :)٢٥(قانون ضرائب الدخل بالإجراءات التالية) من ١٢١تضمنته المادة (

ة أيام قبل انعقاد ـة الطعن كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعـتخطر لجن - ١
همـا بالبيانـات   ءا الحضـور أمامهـا، أو أن يبينـا اكتفا   ـالجلسة، وعليهما أو من يمثلهم

خر مدته سبعة أيام، حدد له موعد آيُر المكلف ـالتحريرية التي قدماها، وإذا لم يحض
وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضر في الموعد المحـدد بـدون عـذر أو تأجيـل     

 سبعة أيام أخرى لمرة واحدة فقط. علىالنظر في الطعن ولمدة لا تزيد 
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علــى المكلــف تقــديم الإثباتــات والمســتندات المؤيــدة لطعنــه، وللجنــة الحــق فــي طلــب    -٢
 وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة. رورية،ـالمعلومات والتفاصيل الض

ــ - ٣ ن المكلــف وتنظــر فيــه بموجــب  ـة أوجــه الخــلاف الــواردة فــي طع ــ ـتنــاقش اللجن
 الوثائق المقدمة لها. 

راً نهائيـاً، يتضـمن   ـعلى اللجنـة أن تُعـد محاضـر اجتماعاتهـا لجلسـاتها ومحض ـ      - ٤
علـى أن   ،رارهـا لاف والأسس التي اسـتندت إليهـا اللجنـة فـي ق    ـجميع أوجه الخ

 تكون موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر.

  : قـرارات هذه اللجـان في الطعـن المقدم: خامساً
على أن تصدر اللجنة قرارها  قانون ضرائب الدخلمن ه) /١٢١المادة (نصت 

ــم تكــن هنــاك مبــررات        ــاريخ تقــديم الطعــن مــا ل خــلال مــده أقصــاها شــهران مــن ت
وتصدر اللجنة قراراتهـا فـي القضـية بأغلبيـة أعضـائها شـريطة       استدعت التأخـير، 

حضور عضو عن كل طرف مـن الأطـراف علـى الأقـل، وفـي حالـة تســاوي الأصـوات         
  يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويوقع على القرارات رئيس اللجنة وأمين السر.

  هذه اللجـان: الطعـن في قـرارات : سادساً
الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة الضرائب الضريبية والمكلف  للإدارة

) يوماً من تـاريخ  ٣٠) من القانون وذلك خلال (١٢٤الابتدائية المشُكلة بموجب المادة (
التبليغ بـه، وفـي حالـة عـدم الطعـن فـي الموعـد المحـدد يُصـبح ربـط الضـريبة نهائيـاً             

  .)٢٦(قة بموجبه فوراًبموجب قرار لجنة الطعن ويلزم على الممول دفع الضـريبة المستح
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  المبحث الثالث

  ي ــالح الضـريبـــالتصـ

  تمهيـد وتقسيم:
يُعــد الصــلح أو التصــالح الضــريبي أحــد الوســائل التــي تنتهــي بهــا المنازعــات    
الضريبية في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وهي مـن القواعـد العامـة التـي تـنص      

مـن قـانون المرافعـات     )٢١٤ادة (نـص الم ـ  عليها قوانين المرافعات، من ذلك ما جاء في
: يجوز للخصوم في أية حالة تكـون عليهـا   والتنفيذ المدني اليمني التي نصت على أنه

الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقـوا عليـه مكتوبـاً وموقعـاً عليـه مـنهم أو       
 صــلحكمـا تقــرر قضــاءً بـأن تلحــق المحكمــة هــذا ال    .مـن وكلائهــم المفوضـين بالصــلح  

  .)٢٧(بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ
وتــنص بعــض التشــريعات الضــريبية علــى عـــدم جـــواز الصــلح فــي المنازعــات    

، وفي المقابل يرى بعض المشرعـين جـواز أن يتصـالح الممــول مـع الإدارة     )٢٨(الضريبية
، سواء تعلـق موضـوع هـذه المنازعـة     )٢٩(الضريبية على إنهاء المنازعة القضائية بينهما

بربط الضريبة وتحصيلها مما يندرج ضمـن اختصـاص المحـاكم العاديـة أو الإداريـة،     
  .  )٣٠(أو كان النزاع متعلقاً بجريمة ضريبية تختص بها المحاكم الجنائية

ولا يـتم التصـــالح الضــريبي إلا إذا تـوافرت فيــه شــروط معينــة، ويترتــب علــى    
  بطلان هذا التصالح.ها احدإتخلف 

وباكتمـال إجــراءات وشــروط التصــالح وعقـده بــين الإدارة الضــريبية والممــول،   
  فإنه تترتب عليه آثار مختلفة يتعلق بعضها بالدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية.

  : تلك هي مواضيع هذا المبحث الذي تم تقسيمه إلى المطالب التالية
 

 
  



  

  
  
  
  
 
  

  
الوسائل الإدارية لإنهاء المنازعات الضريبية :الأول الفصـل   

 

 

٣٥٩ 
 

 

  المطلب الأول

  يـماهيـة التصـالح الضـريب

سـيتم فـي هـذا المطلـب تنـاول موضــوع ماهيـة التصـالح الضـريبي مـن حيـث بيــان           
  تعريفه، وأهميته، وخصائصه، وكذا شروط وقوعه وصحته، وذلك بحسب البنود التالية:

  أولاً: تعـريف الصـلح:
   لاح والاستْصِ ـ ،ادـوالإصِـلاح نقـيض الإفِس ـ   ،ادـالصَّـلاح ضـدّ الفس ـ

ــلَح الشــيءَ بعــد فســ ،الاستفســاد نقــيض ـــوالصُّــ ،اده أَقامــهـوأَصْ والصِّــلاحُ  ،لمْـلْحُ السِّ
  .)٣١(بكسر الصاد مصدر المُصالَحةِ

      عرفه المشرع الفرنسـي في القانون المدني بأنـه: عقـد يحسـم بـه
  .)٣٢(المتعاقدان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً

    ــزاع ويقطــع ــع الن عقــد يرف
الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائمـاً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلـك بـأن   

  .)٣٣(يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه

  تعريف التصــــــالح: 
يفرق جانب من الفقه بين الصلح والتصالح، حيث يرى البعض بأن الصلح هـو  

مـن جهـة والمـتهم أو     -ممثلـة الحـق العـام     - عقد رضائي بين طـرفين: النيابـة العامـة   
، في حين يرى الـبعض أن التصــالح   )٣٤(الطرف الآخر في الخصـومة من جهـة أخرى

  .)٣٥(الإرادة المنفردة للمتهمهو إجراء صادر عن 
  نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها

  . )٣٦(في الدعوى الجنائية مقابل الجعُل الذي يقوم عليه الصلح، ويحُدث أثره بقوة القانون
    اتفاق بين إحـدى السلطات العامة فـي الدولـة

بوصفها مجنياً عليهـا وبـين المـتهم بارتكـاب الجريمـة، يترتـب عليـه وقـف الســير فـي           
  الدعوى العمومية مقابل التزام المتهم بدفع تعويض لهذه الجهة.
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  عرف بدورنا التصــالح الضريبـي بأنه:ون
اـول قانونـاً وبـين الممـول؛     تصرف رضائي يـتم بـين ممثـل الإدارة الضـريبية      

وذلــك وفقــاً للشــروط والإجــراءات التــي يــنص عليهــا القــانون، يــتم بموجبــه توقيــف     
إجراءات الدعـوى القضائية المرفوعة ضـد الممـول، أو إسقاطهــا إذا كانـت إجـراءات      
تحريكها قد اتُخذت، وذلك مقابل أداء الممول المبالغ المقررة عليه والغرامـات المترتبـة   

  نة العامة بحسب القانون ووفقاً للإجراءات المتبعة في ذلك.ييها للخزعل
  ثانياً: أهميـة التصالح الضـريبي:

تصـب أهميـة التصـالح الضـريبي فـي تحقيقـه فوائـد مزدوجـة يجنيهـا الممــول          
  والإدارة الضريبية على السواء.

  المرفوعـة  يجني ثمار هذا التصالح في صورة إنهاء للدعوى الجنائية
ضده أمام القضـاء، وما يمكن أن يترتب عليها تجاهه من عقوبات قد تصل إلـى حـد   
الحبس الذي يفصله عن أسرته، ويعطل مصالحـه، ويشوه سمعتـه بين أوساط أفـراد  
مجتمعـه. يضـاف لــذلك أن بعـض الجــرائم الضريبيــة تنـدرج ضــمن الجـرائم الــة       

ــا مــن بعــض ا     ــن ارتكبه ــي يحــرم م ــي    بالشــرف الت ــه للترشــح ف ــوق العامــة، كحق لحق
  . )٣٨(الانتخابات، أو تولي بعض الوظائف عامة

 الخزينـة فإن التصـالح يخفف الكثير من التكاليف على 
ــذ       ــة للإجــراءات القضــائية والمحاكمــات وتنفي ــي تواجــه التكــاليف اتلف العامــة الت
الأحكام. ويُسهم التصالح فـي سـرعة الفصــل فـي القضـايا الجنائيـة، وتعــزيز فكـرة         
الردع، والتقليل من عدد أفراد اتمـع الذين يصدر تجاههم عقوبات سالبة للحرية، 

  .)٣٩(لل من تكاليف إيواء المساجينوهو ما يخفف الضغط على السجون ويق
ومن هذا المنطلق فإن التصالح الضريبي فـي نظـر الـبعض لا يخــرج عـن كونـه       
اتفـاقاً بين إرادتين لتحقيق منافع للطرفين من خلال حسم النزاع القــائم، حيـث يـتم    
بمقتضاه تنازل الدولة عن حقها في محاكمة وعقاب المتهم، مقابل تنـازل هـذا المـتهم    

في القضية، وذلك مقـابل الجُعل أو المقابل  عن حقه في التمسـك ببراءته والاستمرار
المقرر، وهو ما يترتب عليه تحقق النتيجة المبتغاة في هذه الحالة المتمثلة فـي ضمــان   

  .)٤٠(العامة في الضريبة الخزينةحقـوق 
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وهذا الأمر لا شك بأنه يتوافق مع سياسـة التجريم الضريبـي التي وإن كانت تقوم  
أنها لا تخلو من استنادها على أساس من النفعية التي لا يهم الدولة على فكرة العدالة؛ إلا 

العامة التـي   الخزينةفيها عقاب الجاني، وإنما تنظر في المقام الأول إلى تحقيق مصلحة 
  .)٤١(يمكن ضمانها في مثل هذه الحالة عن طريق التصالح الذي تعقده مع الممول

  الح الضـريبي:ـثالثاً: الشروط الواجب توافرها في التص
الضـريبي بـين الإدارة   التصـالح  هناك بعض الشروط التي يلزم توافرهـا لعقـد   

رعين ـالضريبية والممول في بعض الجرائم واالفات الضريبية التي أجاز بعض المش
 التصالح فيها، من ضمن هذه الشروط ما يلي:

 على التصـــــالح: الإدارة الضريبية والممـولاتفــاق    -أ
علـــى  ول أو المـــتهمـالتقـــاء إرادة الإدارة الضــريبية والمم ـــوول ـوالقبـــ الإيجـــابيعُــد  

الضـريبي، فـالإدارة الضـريبية لا يحـق لهـا      التصــالح  شرطاً أساسـياً فـي إبـرام     التصالح
كـذلك  التصـالح  معها دون موافقة منه، وبالمقابل فـإن  التصالح إجبار الطرف الآخر على 

  .)٤٢(ث يلزم على الإدارة الضريبية الموافقة عليهليس حقاً للطرف الآخر بحي
 ة قانوناً في ذلك:ــة المخولـــمع الجه التصــالحون ــأن يك   -ب

مع الجهة أو الشخص اول قانوناً في ذلك، وقـد جـرى   التصالح يلزم أن يتم 
العرف القانوني في أن المشرع يحدد في صلب التشريعات ذات العلاقة هذه الجهات 

  الأشخاص على سبيل الحصر.أو 
) ١٧قانون ضرائب الدخل رقـم (  من) ١٣٩في المادة ( رع اليمنيـالمشقرره من ذلك ما  
ــا   ٢٠١٠لســنة  ــنص فيه ــي جــاء ال لـحة الضــرائب    م الت ــيس مصـ ــق رئ ــى ح ــه  عل ــن يفوض أو م

) من القـانون، وذلـك   ١٣٧، ١٣٤المصالحة في غرامة االفات المنصوص عليها في المادتين (
ــريبة المسـتحقة، وكـذلك        %٥٠فيض بما لا يتجاوز بالتخ من الغرامـة المفروضـة وسـداد الض

) مـن القـانون   ١٣٦، ١٣٥المصالحة في تخفيض الغرامات المفروضة بموجب أحكام المـادتين ( 
  من الغرامة المفروضة. %٥٠بناءً على طلب خطي مسبب من المكلف، وبما لا يتجاوز 
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في جرائم التهرب من التصالح حصر  القانون) من ١٤٣وتم بموجب نص المادة (
على أن يتم الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة في يد وزير المالية أو من يفوضه، 

مقابـل سـداد الضـريبة المسـتحقة      ذلك قبل صدور حكـم بـات فـي الـدعوى الجزائيـة     
والغرامات والمبالغ الإضافية، بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي 

) من القانون، ١٤١لم يتم أداؤهـا في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (
 لقانون.) من ا١٤٢وتقديم تعويض يُعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (

ويترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء 
  ما يترتب على ذلك من آثار .

  انون:ـــح به القـــدود ما يسمــفي ح التصــالحأن يكون   -ج
 رائب علـى الـدخل  ـ) من قانون الض٩٥اليمني قد أجاز في نص المادة ( المشرعكان 

التصالح على الغرامات المترتبة على التخلـف عـن تقـديم     م١٩٩١) لسنة ٣١السابق رقم (
رع عاد وألغى نص هـذه  ـالإقرارات الضريبية وذلك بالتخفيض أو الإعفاء منها، لكن المش
  م.١٩٩٩) لسنة ١٢المادة في التعديل الذي أجري على القانون بموجب القانون رقم (

في الحسبان عنـد صـياغة قـانون ضـرائب      هوضع عالمشر بأن نرىوهذا الأمر 
  :م٢٠١٠) لسنة ١٧رقم (الدخل 
  ) رائب علـى  ـ) من قانون الض ـ١٣٩تضمنت المادة
أو مــن يفوضــه علــى حــق رئــيس مصـلـحة الضــرائب  م الــنص ٢٠١٠) لســنة ١٧رقــم (الــدخل 

) مــن القــانون،  ١٣٧، ١٣٤المصــالحة فــي غرامــة االفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين (    
ــة المسـتحقة، وكـذلك        %٥٠بالتخفيض بما لا يتجاوز  من الغرامـة المفروضـة وسـداد الضريب

) مـن القـانون   ١٣٦، ١٣٥المصالحة في تخفيض الغرامات المفروضة بموجب أحكام المـادتين ( 
  من الغرامة المفروضة. %٥٠طلب خطي مسبب من المكلف، وبمـا لا يتجـاوز  بنـاءً على

 بمطالبــة المكلـف، وأجــاز لــرئيس التصـالح  ومـن ثــم فـإن نــص هـذه المــادة ربــط    
 مصلحة الضـرائب أو مـن يفوضـه فـي ذلـك التصـالح وفقـاً لمقتضـيات الظـروف، ومـدى          

على ضرورة تحديد تلـك الظـروف    كنا نؤكدالمكلف، وإن  قبل من المقدمةالأسباب حجية 
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 مـة لتخفـيض تلـك الغرامـات، حتـى لا يترتـب علـى       كوالأسباب بدقة، ووضع ضوابط محُ
  .للفساد بمبرر التسهيل والتخفيف على المكلفين بٍانص هذه المادة فتح أبو

  ) ــادة ــص المـ ــب نـ ــن ١٤٣تم بموجـ ) مـ
الح فـي جـرائم التهـرب مـن الضـريبة      ـحصـر التص ـ  سـالف الـذكر،  ) ١٧رقم ( القانون

المنصوص عليها في هذه المادة، في يد وزير المالية أو من يفوضه، وذلـك قبـل صـدور    
  ...حكم بات في الدعوى الجزائية

وهذه الجرائم الضريبية وفقاً لنص المادة السابقة، هي تلك التي جرى النص عليها 
وتتعلق بجرائم مرتبطة بالإقرارات الضريبية من حيث  ،) من القانون١٤٢، ١٤١في المواد (

اد في إعدادها ـعدم الالتزام بموعد تقديمها، أو عدم صحتها، أو التعديل فيها، أو الاستن
  افة للجرائم المتعلقة بالمحاسبين القانونيين.  ـ...إلخ. بالإض لات صوريةـوثائق وسج إلى

  :في الميعاد القانوني التصـــالحأن يتم   -د
فـي بعـض الجـرائم    التصـالح  ريبية التـي أجـازت   ـبعض التشريعات الض تشترط   
  قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية.التصالح أن يتم هذا  ،الضريبية

ن فيه بطرق الطعن العادية وهي ـم الذي لا يقبل الطعـالحك هوات هنا ـم البـوالحك
  .)٤٣(العادية وهي التماس إعادة النظرالمعارضة والاستئناف، أو طرق الطعن غير 

رائب على الدخل ـقانون الض ) من١٤٣( في المادة المشرع اليمني في ذلك نصو
ة المنصوص عليها ـعلى أن للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريب

  ائي بات في الدعوى الجزائية.ـدور حكم نهـفي هذه المادة، وذلك قبل ص
  التصالح مقابل أداء ما حدده القانون: أن يتم  -هـ

الح هو الأساس في عقد التصالح، ـن المقابل الذي يتم في مقابله التصإبالطبع 
فالمصـلحة التـي كـان يسـعى إليهـا الممـول مـن وراء مخالفتـه هـي سـبب ارتكابـه لتلــك            

فليس أقل من عقاب له على مخالفته إلا بدفع ما كان سيحققه من  ومن ثم ؛االفة
االفـة التـي    مـن فائـدة، إضـافة إلـى تعـويض يتناسـب مـع حجـم         االفةوراء تلك 
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والتـي قـد    ،ا، وذلك يحل محل العقوبة التي كان القضاء سيصـدرها فـي حقـه   ـارتكبه
  .التي يحددها القانون تصل إلى سلبه لحريته مدة العقوبة

للقـوانين  ين ـالح الـذي يـتم مـع االف ـ   ـوقد نص بعض المشرعين على أن التص ـ
الضريبية، يجب أن يكون في مقابل أداء ما كان سـيترتب علـى االفـة المرتكبـة مـن      

  فائدة إضافة إلى تعويض معين.
قانون ضـرائب الـدخل علـى     من) ١٤٣المادة (في  وفي ذلك نص المشرع اليمني

  :سداد ة يتم في مقابلـأن التصالح في جرائم التهرب من الضريب
والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضـافة إلـى تعـويض يعـادل      الضريبة المستحقة  -أ

نصـف مبلـغ الضريبــة التـي لـم يـتم أداؤهـا فـي الجــرائم المنصـوص عليهـا فـي             
 ) من القانون. ١٤١الفقرة (أ) من المادة (

  ) من القانون.١٤٢تعويض يعُادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (  - ب
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  الثانيالمطلب 

  يـــريبآثـار التصـالح الضـ

يترتب على التصـالح فـي بعـض الجـرائم واالفـات الضريبيــة آثــار مختلفـة         
بعضها يطـول الـدعوى الجنائيــة، والـبعض يتعلـق بالعقــوبات المترتبـة عليهـا، كمـا أن          

  منها ما يتعلق بالدعوى المدنية.

  الجنائية:ريبي على الدعوى ـالح الضـالتصأثر  أولاً: 
يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائيـة، ووقـف السـير بإجراءاتهـا، وإلغـاء      

، وتنقسم الآثار المترتبة على التصالح على الـدعوى الجنائيـة،   )٤٤(ما يترتب عليها من آثار
بحســب المراحــل التــي تم فيهــا التصــالح، ســواء تم هــذا التصــالح قبــل تحريــك الــدعوى   

  بعد صدور حكم بات فيها.   ذلك كها وقبل صدور حكم بات، أو تمالجنائية، أو بعد تحري
 قبل تحريك الدعوى الجنائية:  -أ

لـم  تم التصالح فيها وترسل القضايا التي في هذه المرحلة يلزم على النيابة أن 
 -  عن طريق النيابة الكلية -نيابة مكافحة التهرب من الضرائب  ىيتم التصرف فيها إل

الـدعوى   لإقامـة وجه  بأن لامشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها 
  .)٤٥(التصالحبلانقضاء الدعوى الجنائية  -بحسب الأحوال  -الجنائية 

 بعد تحريك الدعوى الجنائية:   -ب
فيها التصالح الدعوى الجنائية، وتم رفعها إلى المحكمة، وجرى  تحريكإذا تم 

  المرحلة، فهنا يلزم التفرقة بين حالتين:في هذه 
محكمة الجنح الجزئية، ولـم يكـن    ىإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إل -١

 لـى المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالـة وترسـل إ  
مشــفوعة  -عــن طريــق النيابــة الكليــة  -رائب ـنيابــة مكافحــة التهــرب مــن الض ــ

الــدعوى  لإقامــةوجــه  بــأن لابمــذكرة بــاقتراح حفظهــا قطعيــاً أو التقريــر فيهــا  
 .التصالحبلانقضاء الدعوى الجنائية  -بحسب الأحوال -الجنائية 
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، اتصـة  إذا تم إعلان المكلف بورقة بإشعار التكليف بالحضـور أمـام المحكمـة    -٢
المحكمة أو أثناء نظـر الـدعوى فـي     ىبعد إحالة الدعوى إلالتصالح تم وكان قد 

فهنا يمكن للمتهم الدفع بسبق التصالح في الـدعوى الجنائيـة، كمـا    أية مرحلة، 
يطلــب عضــو النيابــة الماثــل بالجلســة مــن المحكمــة الحكــم   يمكــن هنــا أيضــاً أن 

 . التصالحببانقضاء الدعوى الجنائية 

ى الجنائية في هذه المرحلـة الإفـراج بشـكل فـوري عـن      ويترتب على انقضاء الدعو
المتهم إذا كان قـد تم حبسـه احتياطيـاً، كمـا تسـقط عنـه الالتزامـات والتعهـدات الواقعـة          
عليه بسبب التهمة الموجهة إليه، ويتم إعـادة مـا تم ضبطــه معـه أثنـاء توجيـه التهمـة إليـه         

رفع الدعوى الجنائية مرة أخرى ضد  مما يندرج في إطار ما يجـوز التعامل به، ولا يجـوز
  .  )٤٦(الممول نفسه بشأن الوقائع التي استندت عليها الواقعة التي تم التصالح بشأنها

الذي يتم بين الإدارة الضريبيـة والممول قبل تحريك التصالح وعلى الرغم من أن 
إجراءات الدعوى الجنائيـة يترتب عليه إنهـاء النزاع القائم في شأن الواقعـة المتعلقـة  

إنهاء كل نزاع قائم بين الإدارة الضريبية التصـالح بالدعوى، إلا أنه لا يترتب على هذا 
التصـالح  ن دعوى عموميـة، حيـث إن   وهذا الممول في حالة ما إذا رفعت ضده أكثر م

الذي تم في إحداها لا ينصرف أثره إلى الدعاوى الأخرى، وفي هذا الاتجاه أيضاً لا 
، ولا يـؤثر  التصـالح أثره إلا فيما يتعلق بسنوات النزاع الذي تم بشـأنها  التصالح ينتج 

  .)٤٧(على سنوات أخرى يرتكب فيها الممول الواقعة نفسها المعاقب عليها
أنه يترتب على اكتشاف نشاط آخر يمارسه هذا الممول ويندرج في إطـار   كما 

ما ينص القانون على معاقبته، رفع دعوى جنائية جديدة عـن هـذا النشـاط، أو حتـى     
، مع مراعاة ما يـنص عليـه القـانون    )٤٨(إجراء تصالح جديد عنه مع هذا الممول نفسه

  المعاقب عليه في القانون.فيما يتعلق بالعود إلى ارتكاب الجرم نفسه 
  بعد صـــدور حكم في الدعــوى:  -ج

، وقـد  )٤٩(بقـوة القـانون   ايرتب الصلح أثره في وقف تنفيذ العقوبـة المحكـوم به ـ  
نص المشرع المصري في ذلـك بأنـه يترتـب علـى التصــالح انقضـاء الـدعوى الجنائيـة         
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ــة       ــذ العقوب ــة بوقــف تنفي ــأمر النياب ــا، وت ــة عليه ــار المترتب ــاء  والآث إذا تم التصـــالح أثن
إرسـال ملفـات القضـايا     ىأعضاء النيابـة أن يبـادروا إل ـ   ىيجب عل، حيث )٥٠(تنفيذها

نيابــة مكافحــة   ىإلــ بالتصـــالح والمســتندات المتعلقــة  مرفقــاً بهــا الطلبــات والأوراق  
للأمــر بوقــف تنفيــذ  -عــن طريــق النيابــة الكليــة اتصــة  -رب مــن الضــرائب ـالتهــ

بهـا والإفــراج فـوراً عـن المـتهمين المحبوســين تنفيـذاً لهـذه الأحكــام،       العقوبـة المقضـي   
  . )٥١(وفقاً للقواعد المقررة قانوناًالتصالح وذلك بعد التحقق من تمام 

ويمتد أثر التصـالح إلى الحكم الجنائي غير النهــائي حيـث يترتـب عليـه محـو      
لـى الممــول فـي حالـة     كافة الآثار المترتبة على هـذا الحكـم، بحيـث لا يـدرج كسـابقة ع     

العود لأنه يلزم لكي تعتبر الواقعة التي تم بشأنها التصالح سابقة في العود أن يصدر 
بشأنها حكم بات؛ ومن ثم فإنه لا يتم قيد هذه الواقعة في صحيفة السوابق الجنائية 

  .)٥٢(للمتهم أو لغيره من الأطراف الذين شملهم التصالح

  على الدعوى المدنيــة: ـريبيـالح الضالتصأثر ثانياً: 
في جانب الدعوى المدنية يترتب على انقضاء الدعوى بالتصالح انحسار ولاية 
ــدعوى          ــاء ال ــى انقض ــب عل ــر المترت ــو الأث ــذا ه ــا، وه ــدعوى لانتهائه ــى ال المحكمــة عل

الاستمرار في نظر القضية أو بحث أدلتها المقدمة بالتصالح، ولا يجوز هنا للمحكمة 
  .)٥٣(د حسم الخصومة والنزاع بالتصالحمن الخصوم فيها بع

) مـن قـانون   ١٣٨أما فيما يتعلق بالدعوى الجنائيـة فقـد جـاء فـي نـص المـادة (      
ضريبة الدخل المصري، بأن التصالح الذي يتم عقده مع المتهم في الدعوى الجنائيـة  
لا يؤثر في الدعوى المدنية، سواء كانت هـذه الـدعوى منظـورة مـع الـدعوى الجنائيـة       
بطريق التبعية، أم منظورة أمام القضاء المدني بصورة مستقلة؛ ومن ثم يحق لـلإدارة  
ــزم علــى المحكمــة      الضــريبية المطالبــة بحقوقهــا المترتبــة علــى الجريمــة المرتكبــة، ويل

  .)٥٤(الاستمرار في نظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها
الاســتقلال عــن ويعلــل هــذا الأمــر بــأن الــدعوى المدنيــة فــي حالــة تحريكهــا ب    

الدعوى الجنائية لا تتأثر بالأسباب التي تنقضي بها الـدعوى الجنائيـة، فـي حـين أن     
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الدعوى المدنية التي يتم تحريكها بالتبعيـة للدعوى الجنائية، يحكمها الاستثنـاء الذي 
) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصــري، التـي       ٢٥٩تقرره الفقرة الثانية من المادة (

ى أنه في حالة انقضاء الدعوى بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بهـا،  تنص عل
  .)٥٥( فلا تأثير لذلك في سير  الدعوى المدنية المرفوعة

عن الدعوى المدنية فـي   الجدوى من الحديثوفي هذا المقام يثار تساؤل حـول 
المنصـوص عليـه فـي   أن التصالح الضريبي لا يتم إلا بأداء المقابل و طالماهذه الحالة، 

القانون، حيـث إن هـذا المقابـل يجمــع بـين المبـالغ المستحقــة كتعـويض أو غرامـة عـن           
الواقعة المرتكبة بالإضافة إلى مبلغ الضريبة المتهرب من أدائهـا؛ والإجابـة علـى هـذا     
التساؤل تتوقف على بيان طبيعة التصـالح، من حيث كونه عقـداً مدنياً يخضع لأحكام 

لمدنيـة، أو مـن حيـث إنـه عمـل ذو طبيعـة عقديـة وعقابيـة فـي الوقـت نفسـه،            العقود ا
فالمتهم يؤدي التعويض عن الواقعة المرتكبة إلى جانب الضـريبة المستحقة وهدفه من 

نة العامـة فـي   يوراء ذلك أن يتجنب العقـوبة التي ينص عليها القانون، ويتحقـق للخــز  
العامة من كسب  الخزينةـرامة ما فات على الوقت ذاته من خلال مبلغ التعويض أو الغ

  .   )٥٦(وما لحقها من خسارة بسبب الجريمة أو االفة الضريبية المرتكبة
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(١) Trotabas (L.), La nature juridique du contentieux fiscal en droit français,  in Mélanges 

offerts à Maurice Hauriou, Paris, Sirey, ١٩٢٩, p.٧١٣. 
 .٥، مرجع سابق، ص ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتهمشار إليه في: د. قدري نقولا عطية،        

، دار النهضــة رائب علــى الــدخل بــالطريق الإداري ـفــض منازعــات الض ــد. عبــد الباســط وفــا محمــد:   )٢(
 .١٢٠، ١١٩م، ص ٢٠٠١العربية، القاهرة، 

 .٦٤٧ ص ،، مرجع سابقري والمقارنـالضريبية في التشريع المصالمنازعات  د. محمد أحمد عبد الرءوف، )٣(

ــار    )٤( ــز النج ــد العزي ــراهيم عب ــات الضــريبية،    نحــو  :د. إب ــة لتســوية المنازع ــة الإداري ــل المرحل ــدار  تفعي ال
 .١٨م، ص ٢٠٠٨الجامعية، الإسكندرية، 

(٥) Richard K. Gordon: Law of Tax Administration and Procedure. Op. Cit., p. ١٠. 
الطعـن بقــرار ضــريبة الــدخل فــي ضـوء أحكــام قــانون ضــريبة الــدخل    حمــدي ســليمان القبــيلات:  د. )٦(

دراسـة منشـورة بمجلـة الحقـوق      تعديلاته "دراسة تحليليـة وتطبيقيـة"،  و م١٩٨٥لسنة  ٥٧الأردني رقم 
 .٤٣٠م، ص ٢٠٠٨ ، مارس٣٢ السنة ،١ عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الصادرة

التشـريع  ، دراسـة منشـورة بمجلـة    المرحلة الإدارية في نظر المنازعات الضـريبية سمـير سعـد مرقص:   )٧(
 -ينـاير   ،٢٧٧ عـن رابطـة مـأموري الضـرائب المصـرية، القـاهرة، العـدد        المـالي والضـريبي الصـادرة   

  .١٢ص  م،١٩٩٢ فبراير
الطعـن بقـرار ضـريبة الـدخل فــي ضـوء أحكـام قـانون ضـريبة الــدخل         حمـدي سـليمان القبــيلات،    د.  )٨(

 .٤٣١مرجع سابق، ص  وتطبيقية"،وتعديلاته "دراسة تحليلية  م١٩٨٥لسنة  ٥٧الأردني رقم 
إنهـــاء المنازعـــات الضـــريبية الناشـــئة عـــن تطبيـــق القـــوانين الضـــريبية   د. رمضـــان صــــديق محمـــد،   )٩(

 .٩٢، مرجع سابق، ص والاتفاقيات الدولية
رسـالة دكتــوراه، كليــة   ريبة "دراســة مقارنــة"،ـالاتفــاق علــى تقـدير وعــاء الض ـ د. محمـد وديــع بــدوي:    )١٠(

 .٤، ص م١٩٦٤دار مطابع الشعب، القاهرة، برت ـنشم، ١٩٦٤عة القاهرة، الحقوق، جام
 .٦٥٧، ٦٥٦، ٣٧١ص   ، مرجع سابق،ة في التشريع المصري والمقارنـالمنازعات الضريبيد. محمد أحمد عبد الرءوف،   )١١(
 .قانون ضرائب الدخل) من /أ١١٣( المادة )١٢(
 .قانون ضرائب الدخل) من /أ١١٧( المادة )١٣(
)، الصـادر  ٣٤استئناف الأمـوال العامـة بأمانـة العاصـمة فـي الجمهوريـة اليمنيـة رقـم (         محكمة حكم )١٤(

 .ه١٤٢٣) لسنة ٣٤م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٢يونيو  ١بتاريخ 
 .م٢٠١٠) لسنة ١٧قانون ضرائب الدخل رقم () من /أ١١٣( المادة )١٥(
 .المصدر: مصلحة الضرائب اليمنية )١٦(



  

  
  
  
  
 
  

  
الوسائل الإدارية لإنهاء المنازعات الضريبية :الأول الفصـل   

 

 

٣٧١ 
 

 

                                                                                                                                                           
م، مشـار  ٢٠٠٩مـارس   ٩ق، جلسـة   ٧٧لسـنة   ١٠٣٩٣مة الـنقض المصـرية فـي الطعـن رقـم      حكم محك )١٧(

إليــه فــي: د. عبــد الكــريم محمــد الســروي، أحمــد محمــد البلتــاجي، أحكــام الــنقض الضـــريبي فــي    
 .٣٣٩، ٣٣٧م، مرجع سابق، ص ٢٠٠٩أبريل  -٢٠٠٤خمس سنوات، من 

الجديـد مـن تـدرج نظـر الاعتراضـات الضـريبية       من ذلك ما يشترطه نظام ضريبة الدخل السعودي   )١٨(
 أمام لجان اعتراض ابتدائية ولجان اعتراض استئنافية.

 .المصدر: مصلحة الضرائب اليمنية )١٩(
 .قانون ضرائب الدخل) من /ب١١٩المادة ( )٢٠(
 .قانون ضرائب الدخل) من ٢/ب/١١٧المادة ( )٢١(
 .قانون ضرائب الدخل) من /هـ١١٨المادة ( )٢٢(
 .قانون ضرائب الدخل) من ١٢٠ادة (الم )٢٣(
الصـادر   ١١رقـم   القضـية  قرارهـا فـي   فـي  اليمنيـة  استئناف أمانة العاصـمة محكمة  أكدت على ذلك )٢٤(

 .م٢٠٠٥ مارس ٧ بتاريخ
 .قانون ضرائب الدخل) من /أ، ب، ج، د١٢١المادة ( )٢٥(
 .قانون ضرائب الدخل) من /أ١٢٢المادة ( )٢٦(
 ١٤) الصـادر فـي   ١٥(رقـم  الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة في الجمهورية اليمنية حكم محكمة  )٢٧(

 .   ه١٤٢٧) لسنة ٤م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٦نوفمبر 
 .م٢٠٠٩) لسنة ٢٨ضريبة الدخل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم () من قانون ١٧٤( المادة )٢٨(
قانون ضرائب الدخل، والمشـرع المصري في المـادة  ) من ١٤٣( المادة عليه المشرع اليمني في نص من ذلك ما )٢٩(

 ) من مجلة الإجراءات الجبائية.٧٨) من قانون الضرائب على الدخل، والمشرع التونسي في الفصل (١٣٨(
يبية إنهــاء المنازعــات الضـــريبية الناشــئة عــن تطبيـــق القــوانين الضـــر     د. رمضــان صـــديق محمـــد،    )٣٠(

 .١١١، مرجع سابق، ص والاتفاقيات الدولية
 .٢٤٩٧م، ص ١٩٨١ابـن منظـور: لســان العـــرب، طبعة دار المعــارف، القاهرة،  )٣١(

(٣٢) Code Civil - Article ٢٠٤٤.    
 .المدني اليمنيقانون ال) من ٦٦٨ة (نص الماد )٣٣(
 .٢١٣ص  ،م٢٠٠٣دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، نظم الإجراءات الجنائية . جلال ثروت:د )٣٤(
دار النهضة ، الصـلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية . مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم:د )٣٥(

 .٣٣ص  ،م٢٠٠٤العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 
 .٨٩٦، ص ٣٣م، س ١٩٨٢نوفمبر  ١٨ق، جلسة  ٥١لسنة  ٣٦٤حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٣٦(
، مرجــع الحمايـة الجنائيـة لإيـرادات الدولـة مـن الضـرائب علـى الـدخل        د. إبـراهيم حامـد طنطـاوي،     )٣٧(

 .٢٧٧ص  سابق،
عــن تطبيـــق القــوانين الضـــريبية   إنهــاء المنازعــات الضـــريبية الناشــئة    د. رمضــان صـــديق محمـــد،    )٣٨(

 .١١٢، مرجع سابق، ص والاتفاقيات الدولية
 .٢٩٠ مرجع سابق، ص القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجنـــدي،  )٣٩(
 .١٢٧ ص مرجع سابق، ريبة على المبيعات،ـريم في قانون الضـأحكام التجد عامر، ـأبو بكر الصديق محم )٤٠(
 .٢٥٦مرجع سابق، ص  ة،ـالجرائم الضريبيد. أحمد فتحي سـرور،  )٤١(
 .٢٥٩، ص )سابقالرجع الم (نفس )٤٢(
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ريبي في قـانون الضـرائب   ـالموسوعة في جريمة التهرب الض ،د. مجدي محمد علي الخولي وآخرون )٤٣(

 .٢٢٨ص  مرجع سابق، ،على الدخل
 .م٢٠١٠) لسنة ١٧(اليمني رقم  قانون ضرائب الدخل) من /ج١٤٣المادة ( )٤٤(
م، بشـأن  ٢٠٠٥يوليـو   ٤ري فـي  ـم، الصادر عن النائب العام المص٢٠٠٥) لسنة ٧الكتاب الدوري رقم ( )٤٥(

 الجديد. قانون الضرائب
 .٢٩٩ مرجع سابق، ص القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجنــدي،  )٤٦(
 .٤١٨، ٤١٧مرجع سابق، ص  جريمة التهرب الضريبي،د. مجدي محمد علي الخولي،  )٤٧(
 .٢٩٩ مرجع سابق، ص القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجنــدي،  )٤٨(
  ،م١٩٧٥ إبريـل  ٢٧ق، جلسـة   ٤٥لسـنة   ٦٢٤رقـم   الجنـائي  حكم محكمة الـنقض المصـرية فـي الطعـن     )٤٩(

 .٣٥٨، ص ٢٦س 
 .المصري قانون ضريبة الدخل) من ١٣٨المادة ( )٥٠(
م، بشـأن  ٢٠٠٥يوليـو   ٤ري فـي  ـم، الصادر عن النائب العام المص٢٠٠٥) لسنة ٧الكتاب الدوري رقم ( )٥١(

 الجديد. قانون الضرائب
مرجــع  الحمايـة الجنائيـة لإيـرادات الدولـة مـن الضـرائب علـى الـدخل،        طـاوي،  د. إبـراهيم حامـد طن   )٥٢(

 .  ٢٨٥، ٢٨٤ص  سابق،
) لسـنة  ٢٢٠٩٦حكم النقض الصادر من الـدائرة التجاريـة بالمحكمـة العليـا اليمنيـة فـي الطعـن رقـم (         )٥٣(

 .  م٢٠٠٥مارس  ٢٦(تجاري)، الصادر في جلسة  ه١٤٢٦
 .٢٨٥ ص، ، مرجع سابقالحماية الجنائية لإيرادات الدولة من الضرائب على الدخلد. إبراهيم حامد طنطاوي،  )٥٤(
 .٣٠١، ٣٠٠ مرجع سابق، ص القانون الجنائي الضريبي (الجزء الأول)،د. حسني الجندي،  )٥٥(
  .٣٠١ ، ص)سابقالرجع الم (نفس )٥٦(
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 الفصلهذا أهداف 
 

  
  الفصل الثاني

  القضاء الضريبي في النظام الضريبي اليمني
  

  
  
  

  :تتلخص في التالي الفصلم أهداف هذا ـأه بأنريم ـارئ الكـعزيزي الق يمكن القول
  

  
 

 
 

  تمهيـد وتقسيم:
 " Anatale france"  أنـاتول فـرانس   الفرنسـي  هـلفقي ـل هنـاك عبـارة شـهيرة   

. وهـذا المعنـى يسـوق بـدوره إلـى      "حـي  القاضـي  ولكـن  ميـت  انونـالق ـ بأن"يقول فيها: 
القول بأن نصوص القانون التي تصدر عن السلطة التشـريعية تظل جامدة بـلا روح،  
قد تحيد عن العـدل أحيانـاً فيكتـوي بنـار ظلمهـا الأبريـاء، وقـد يسـتفيد مـن ثغراتهـا           
االفون فيفلتون من العقاب مستغلين نصوصـها الصـماء، وهنـا يـأتي دور القضـاء      

  في هذا المقام كالروح التي تدب معها الحياة في هذه التشريعات. العادل 
وعلى الرغم مـن أن اللجـوء إلـى القضـاء يمثـل ضـمانة للممـولين فـي مواجهـة          
التعسف والظلم الذي قد يتعرضون له من قبل الإدارة الضـريبية، إلا أن اللجـوء إلـى    

ـــة دون ضــوابط معينـالقضــاء فــي المنازعــات الضريبي ــ يترتــب عليــه مســاعدة   ة، قــدـ
الممولين المماطلين في دفـع الضريبــة فـي إطالـة ممـاطلتهم؛ ومـن ثـم تـأخير حصـول          

  .)١(العامة على حقوقها من الضريبة الخزينة
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والأدهى من ذلك أنه في بعـض الأنظمـة القضـائية التـي ترافـق محاكمهـا هيئــات        
افع سياسية أو اقتصـادية  محلفين، يمكن أن تتعاطف هذه الهيئات مع هؤلاء الممولين لدو

نــة العامــة فــي يالخز وقأو اجتماعيــة أو حتــى نفســية معينــة؛ ممــا يسُــهم فــي إهــدار حق ــ
  .)٢(الضريبة، ومساعدة الممولين المتهربين من دفع الضـريبة في تحقيق أهدافهم

أن القضـاء الضـريبي علـى الـرغم مـن أنـه يقـوم بـدور كبيـر فـي           ويرى الـبعض  
الفصل في المنازعات الضريبية، إلا أن ضعف مستوى النظام القضائي في الدولة قد 
يؤثر سلباً بشكل أو بآخر على هذه العملية خاصة في بعض الدول النامية، وهذا الأمر 

ثر كذلك في تطبيق سيادة تحقيق أهدافه، ويؤ عنلا شك بأنه يعوق القضاء الضريبي 
القانون في الدولة، وهو ما قد يدفع بعض الممـولين إلـى اللجـوء إلـى أسـاليب أخـرى       
تمكنهم من التعبير عن تظلمهم من التعسف والظلم الذي قـد يتعرضـون لـه مـن قبـل      

  . )٣(من خلال القضاء إنصافهمالإدارة الضريبية، طالما أنه لم يتأتَّ لهم الوصول إلى 
تنـــاول ماهيـــة الطريـــق القضـــائي فـــي إنهـــاء المنازعـــات  هـــذا الفصـــل ســـنحاول 

الضــريبية، وذلــك مــن حيــث القضــاء اــتص، وأهميــة القضــاء الضريبـــي، كمــا ســيتم     
الحديث من خلال مبحث مستقل عن القضاء الضـريبي اـتص فـي النظـام الضـريبي     

  اليمني، وبحسب ما سيلي عرضه في المباحث التالية:    
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  المبحث الأول

  يـالضـريب ة القضـاءــماهي

تعددت توجهـات الأنظمة الضريبية في تحديد القضاء اتص بالفصــل فـي   
الأمر عليه بين أوسـاط بعض الفقه القانوني، حيث  المنازعات الضريبية، وكذلك كان

توزعت تلك التوجهات بين من يجعل القضـاء العادي هـو اـتص بالفصـل فـي هـذه      
المنازعات، أو من يرى اختصاص ذلـك للقضـاء الإداري، وبـين توجـه ثالـث يقـول بـأن        

  المحاكم الضريبية هي صاحبة هذا الاختصاص في ذلك.

الاختلافات نابعة مـن الأهميـة التـي يتميـز بهـا الطريـق       ولعل تلك التوجهات و 
القضــائي فــي الفصــل فــي منازعــات يكــون طرفاهــا الدولــة، ممثلــة هنــا بــالإدارة          
الضريبية والأفراد المكلفين بواجبات عامة تتجسد هنا في الضريبـة، وهـو مـا يجعـل    

  ى. التقاضي في الضريبة يتميز بخصائص معينة دون غيرها من الدعاوى الأخر
   :تلك هي مواضيع هذا المبحث الذي تم تقسيمه إلى المطلبين التاليين
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  المطلب الأول

   ةالضريبيـ اتـاء المختـص بالفصل في المنازعالقض

للأنظمة الضريبية فـي تحديـد القضـاء اـتص بنظـر المنــازعات الضريبيــة        
اتجاهات مختلفة، وكذلك كان الأمر عليه لدى فقهاء القانون الذين اختلفـت آراؤهـم   
وتعددت أقوالهم حول القضاء اتص بنظــر هـذه المنازعـات، وكـل يـدافع عـن قولـه        

وجهات والآراء فـي الأقـوال التـي    بحجـج شتى ومبررات مختلفة، وقد توزعت تلك الت
  سيتم توزيعها على الفروع التالية: 

  الفرع الأول

  ـاديةاكـم العالقـول باختصـاص المح

ويندرج ضمن هذا الرأي توجه المشرع في مصر في قانون ضرائب الدخل رقم 
م، وكذا مـا سـار عليـه النظامـان الضريبيــان التونسـي والسـوداني،        ٢٠٠٥) لسنة ٩١(

  من الأنظمة الضـريبية، إلى جانب تأييد بعض الفقه القانوني لذلك. وغير ذلك

   ـر:ــمصـ -١
) مــن قــانون ضــرائب الدخـــل بــأن لكــل مــن الإدارة  ١٢٣جـــاء فــي نــص المــادة ( 

الضريبية والممول الطعن في قـرار لجنـة الطعـن الضــريبي أمـام المحكمـة الابتدائيـة        
تـاريخ الإعـلان بـالقرار، وترفـع الـدعوى      ) يومـاً مـن   ٣٠منعقدة بهيئة تجاريـة خـلال (  

للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيس للممول أو محل إقامته المعتاد 
أو مقر المنشأة، وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الطعـن  

  ه.في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمت
فـإن الاختصــاص بنظـر الــدعاوى المتعلقــة    ،وبنـاءً علــى نـص المــادة السـابقة الــذكر   

بضــرائب الــدخل ينعقــد للمحكمــة الابتدائيــة أيــاً كــان مقـــدار الضــريبة محــل النــزاع، أو   
حتـى فـي بعـض الحـالات      ينعقـد الاختصـاص لهـا    مقدار الضريبة اتلف عليه، بل أنـه 
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نزاع فيها على تقـدير الخسـائر الجـائز ترحيلهـا إلـى      التي لا يتحقق فيها ربح وينحصر ال
  .)٤(خمس سنوات لاحقة، حتى ولو كان نصاب الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية

التي تختص بمنازعات الضرائب هي المحكمة التجـارية، وتتولى في  والمحكمـة
المحاكم الابتدائية دوائر معينة للفصل في الطعون الضـريبية، وذلك بهدف أن يتوافر 
لهذه الدوائر التخصص الذي يمكنها من الفصل في الـدعاوى الضريبيــة المعروضـة    

  . )٥(والإنصافأمامها بشكل سريع وبما لا يخل بمبدأ تحقيق العدل 

  :ــستون - ٢
ـــائية فــإن المحــاكم   ٥٤وفقــاً لمــا نــص عليــه الفصـــل (   ــة الإجــراءات الجب ) مــن مجل

ــف        ــى قــرارات التوظي ــالاعتراض عل ــة ب ــدعاوى المتعلق ــي ال ــالنظر ف ــة تخــتص ب الابتدائي
  الإجباري للأداء والمتعلقة كذلك باسترداد الضريبة.

) من الة كذلك ٥٥الفصل (أما عن الاختصاص المكاني للمحكمة، فقد نص 
علــى أن ترُفــع الــدعوى ضــد مصــالح الجبايــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة التــي توجــد     

  بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف...

  ــودان:ـالس -٣
أنـه  م، ١٩٨٦ضريبة الدخل الصادر سـنة   ) من قانون٢+٩٥/١جاء في نص المادة (

/ز) مـن القـانون، أو لوكيـل    ٥٨يجوز لأي شخص أبلـغ إليـه إعـلان يقتضـي أحكـام المـادة (      
الـديوان (مســئول الإدارة الضـريبية) فــي حالــة عـدم اقتناعــه بقـرار لجنــة الضــرائب؛ أن     
يطعن في ذلك أمام المحكمة اتصة، بإعلان مكتوب إلى المحكمة اتصة، مـع تسـليم   

  بالإعلان.  الإبلاغ) يوماً من تاريخ ٤٥ر، وذلك خلال (صورة منه إلى الطرف الآخ
) من قانون ضريبة الدخل، في تعريف المحكمـة  ٢وكان قد جاء في نص المادة (

اتصة بأنها تلك التي تختص بـالطعون الإداريـة بحسـب قـانون الإجـراءات المدنيـة       
  م أو أي قانون آخر يحل محله.١٩٨٣لسنة 
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) من قـانون الإجـراءات المدنيـة، هـي     ١٨المادة (والمحكمة اتصة بحسب نص 
المحكمة المدنية العامة، التي تختص بالفصـل فـي الطعـون والقـرارات الإداريـة، التـي       

  يندرج ضمنها المنازعات الضريبية.
  ــه:ـــــرأي الفقـ

طالب جانب من الفقـه القـانوني الفرنســي بإسـناد الاختصـاص بنظــر المنازعـات        
اضي المدني؛ وذلك لأن القضــاء المـدني هـو اـتص بتطبيــق القـانون       الضريبيـة إلى الق

المدني الذي يعُد الشريعة العامة لفروع القانون الوضعي؛ فيجب تطبيق أحكامه فيمـا لـم   
يرد بشـأنه نص خاص. ومن ثم يكون هذا القضــاء هـو الأولـى بتطبيـق نصـوص القـانون       

حكـام القـانون العــام؛ لأن ذلـك ينـدرج فـي       الضريبي، التي تعُد فـي الأصـل اسـتثناءً مـن أ    
إطار رعاية مصالح الأفراد، وذلك بالنظر إلى أن القضـاء المـدني يلتـزم بالأحكـام العامـة     
التي تصب في حماية حقوقهـم، وهو أمر لا يتوافر فـي القاضـي الإداري الـذي قـد يميـل      

  .)٦(ة العامةينهواه أحياناً إلى الدفاع عن مصالح الإدارة والخز

  الثاني الفرع

  القول باختصــاص المحـاكم الإداريـة

يتولى القضاء الإداري الفصل في منازعات الضرائب فـي بعـض الـدول، منهـا     
فرنسا وفنلندا وبولندا وكذا السعودية والمغرب ولبنان، نستعرض ذلك في بعض هذه 

  الدول، إضافة إلى استعراض رأي الفقه المؤيد لهذا الاتجاه.
  فـرنســا: -١

تتميز فرنسا بنظام قضائي مزدوج، حيث تتولى محاكم القضاء العـادي المسـئولية   
عن النظر في دعاوى القانون الخاص، وتخضع أحكامها الابتدائيـة والاسـتئنافية لرقابـة    
محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، وفي المقابل هناك محاكم القضاء الإداري التي 

ــدعاوى المتعل   ــي الـ ــر فـ ــولى النظـ ــة    تتـ ــا الابتدائيـ ــع أحكامهـ ــام، وتخضـ ــانون العـ ــة بالقـ قـ
والاستئنافية لرقابة مجلس الدولـة الـذي يعُــد أعلـى سـلطة قضـائية إداريـة فـي الدولـة،          

  .ويقابل هذا الس محكمة النقض أو المحكمة العليا في القضاء العادي
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ــر       وتختلــف ــادي والقضــاء الإداري فــي نظ ــة القضــائية فــي القضــاء الع الولاي
ريبة موضوع المنازعة، فالمحاكم الإدارية تختص ـازعات الضريبية بحسب نوع الضالمن

ــة بضـــرائب الـــدخل  ــرائب الشـــ ،بمنازعـــات الضـــرائب المتعلقـ ــرائب  ،ركاتـوضـ وضـ
وضـــرائب العقــارات، فـــي حـــين تخــتص المحـــاكم القضــائية بـــالنظر فـــي     ،المبيعــات 

  .)٧(أو الهبات أو المبيعات ،ة بضرائب الدمغة على العقاراتـالمنازعات المتعلق
وعلى كل نرى بحسب ما هو سائد في النظام القضـائي الفرنسـي بأن المحاكم 
ــر         ــة الأصــلية بنظ ـــة الولاي ــا هــي صاحب ــتلاف درجـــاتها فــي فرنس ــى اخ ــة عل الإداري
المنازعات الضريبية، سواء ما يتعلق منهـا بـربط هـذه الضــريبة، أو اسـتردادها، ومـا       

  منازعات مختلفة. يدور بين ذلك من 
  :السعــودية - ٢

/و) من نظام ضريبة الدخل الجديد على أن قرار لجنة ٦٦جاء في نص المادة (
الاستئناف الضـريبي يصـبح نهائيـاً وملزمـاً مـا لـم يـتم اسـتئنافه أمـام ديـوان المظـالم            

  .خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار
ــة     ــة قضــائية إداري ـــوان المظــالم هــو هيئ ــك،   ودي ــرتبط مباشــرة بالمل مســتقلة، ي

  .)٨(ويتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الإدارية
  :المغــرب -٣

ــى أنــه ينــدرج ضــمن    ٨جــاء فــي نــص المــادة (  ) مــن قــانون المحــاكم الإداريــة عل
اختصاص المحاكم الإدارية نظر المنازعات الناشئة عن تطبيـق النصـوص التشريعيــة    
ــة بتحصــيل الــديون         ــت فــي الــدعاوى المتعلق ــة المتعلقــة بالضـــرائب، وبالب والتنظيمي

  نة العامة.يالمستحقة للخز
) مـن القــانون  ٩مـن عمــوم نـص المـادة السابقــة مـا جـاءت بـه المـادة (          يواسـتثن 

نفسه، بأن يظل الس الأعلـى مختصـاً بالبـت ابتـدائياً ونهائيـاً فـي طلبـات الإلغـاء،         
السلطة المتعلقة بـالقرارات التنظيميــة والفرديـة الصــادرة عـن الـوزير       بسبب تجـاوز 

ــرة         ــذها دائ ــدى نطــاق تنفي ــي يتع ــلطة الت ــرارات الس ــذا ق ــوزراء)، وك ــيس ال الأول (رئ
  الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.  
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) من القانون السـالف الـذكر حصـراً بـأنواع الضـرائب      ٣٣وقد تضمنت المادة (
يضـاف لـذلك مـا ورد فـي نـص      ، الإدارية بـالنظر فـي منازعاتهـا   التي تختص المحاكم 

تختص المحكمة الإدارية الواقـع فـي   ) من القانون نفسه التي نصت على أن ٣٤المادة (
ــة        ــون المتعلق ــي الطع ــالنظر ف ــريبة ب ــه الض ــة علي ــار المفروض ــها العق ــرة اختصاص دائ

المتعلــق  )٣٧  -  ٨٩(مــن القــانون رقــم  )٢٠(بقــرارات لجنــة التحكــيم المحدثــة بالمــادة 
بتاريخ  )١ - ٨٩ - ٢٢٨(ريف رقم ـرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشـريبة الحضـبالض

 ).١٩٨٩ديسمبر ٣٠( ه١٤١٠فاتح جمادى الآخرة 

والحصر للمنازعـات الضريبية التي وردت في نـص المـادتين السـابقتين غالبــاً     
ســاؤلات عمــا إذا كانــت  مــا يكــون محــل لــبس، حيــث تثــور بمناســبتها العديــد مــن الت  

المحاكم الإدارية لا تختص بمنازعات الضـرائب التـي لـم يـرد ذكرهـا فـي نـص هـاتين         
المادتين، إلا أن الرأي الراجح يميل إلى المبـدأ العـام القائـل بـأن الاختصـاص النـوعي       
لهــذه المحــاكم يشــمل جميـــع منازعــات الضــرائب والــديون المستحقـــة للدولــة بصــفة   

نواع الضرائب مضمون المادتين السابق ذكرهما إنما جاء من المشرع عامة، والسـرد لأ
  . )٩(على سبيل المثال فقط وليس الحصر

  :ـانلبنـ - ٤
) لسـنة  ١٤٤) من قـانون ضـريبة الـدخل اللبنـاني رقـم (     ٩٦جاء في نص المادة (

يحــق لكــل مــن الــدائرة الماليــة والمكلــف استئنـــاف قــرار اللجنــة          هم، علــى أن ــ١٩٥٩
ــدى       ــك ل ــا، وذل ــة اتصـــة بدراســة الاعتراضـــات الضــريبية والفصــل فيه الابتدائي

  ، خلال عشرين يوماً من تاريخ التبليغ.)١٠(مجـلس شورى الدولة
  رأي الفقــه:

ــتص         ــذي يجــب أن يخ ــو ال ــاء الإداري ه ــن الفقــه أن القضـ ــب م ــرى جان ــت فــي  ي بالب
المنازعات الضـريبية، ومرجع ذلك يعود إلى أن عملية ربط وتحصيل الضـريبة ينـدرج أساسـاً   
تحت إطار القرارات الإداريـة التـي تصـدر عـن السلـطة العامـة ممثلـة فـي الإدارة الضـريبية؛          

  .)١١(ومن ثم فإن من المنطقي أن يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها
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  لثالثالفرع ا
  ـةاكـم ضريبيـة متخصصـاص محـالقـول باختص

نظراً للخصوصية التي تتميز بها المنازعات الضريبية، فقد قامت بعض الدول 
بتشكيل محاكم متخصصـة بنظر هذه المنازعات، من ذلك ما هو جارى العمل به فـي  

الفقــه النظـام الضـريبي الأمريكــي واليمنـي والأردنــي، إضـافة إلــى تأييـد جانــب مـن       
  لإنشاء محاكم ضريبية متخصصة بنظر هذا النوع من المنازعات.

  :)١٢(الولايات المتحـدة الأمريكيـة -١
العقد الثالث من القرن  يعود تاريخ القضاء الضريبي في الولايات المتحدة إلى

نص الكونجرس في قانون ضريبة الدخل  حينما ،م١٩٢٤العام  العشرين وتحديداً إلى
على  "Mellon Tax Bill"  The قانون يطلق عليه كان والذي هالصادر في العام نفس

وذلك من أجل  ،"US Board of Tax Appeals" ريبية"ـإنشاء "مجلس للطعون الض
خلال عملية ربط وتحصيل  تنشبزيادة وسـائل الفصل في المنازعات الضريبيـة التي 

  بة على الممولين.الضري
م أصدر الكونجرس قانوناً للإيرادات، وأعاد تشكيل وتسـمية  ١٩٤٢وفي العام 

مجلس الطعون السابق إلى محكمة ضريبية باسم "محكمـة الضــرائب فـي الولايـات     
  ."Tax Court of the United States"المتحدة"  

م صـدر قـانون للإصـلاح الضـريبي فـي الولايـات المتحــدة تم       ١٩٦٩وفي العام 
بموجبه تغيير اسم هذه المحكمة إلى اسمها الحالي "محكمة ضرائب الولايات المتحدة" 

"United States Tax Court" ٢٢، وقد جرى افتتاح مبنى خاص بهذه المحكمة في 
  قانون الإيرادات الداخلية. م بمناسبة الذكرى الخمسين لإصدار١٩٧٤نوفمبر 

وينــدرج إنشــاء وتســمية هــذه المحكمــة تحــت إطــار المــادة الأولــى مــن الدســتور   
، ومـن أهـم أهـداف إنشــاء هـذه      )١٣(الأمريكي، وبنـاءً علـى قـانون الإيـرادات الداخليـة     

المحكمـة تركيــز الاختصــاص القضــائي والإداري فــي الجانــب الضـــريبي بمــا يضــمن   
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العامة، وتقليل تكاليف التقاضي، وتسهيل إجراءاتـه، إضـافة لضـمان     الخزينةحقوق 
ــولى نظــر المنازعــات التــي تنشــأ   حقــوق الممــولين.  ـــة   وتت  IRS)(بــين الإدارة الضريبي

  والمكاتب التابعة لها والممولين بمناسبة تطبيق التشريعات الضريبية.
رئيس الولايات ) قاضياً يصدر بتعيينهم قرار من ١٩وتتكون هذه المحكمة من (

المتحدة بعد مشاورة وموافقة مجلس الشيوخ، ويشُترط أن يكون القضاة المعينون على 
درجة عالية من الكفـاءة والخبرة والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم، وتكون عضوية 

) سنة، ويمكن عزله مـن قبـل الـرئيس قبـل انتهـاء تلـك       ١٥القاضي في المحكمة لمدة (
ثبت إهماله في واجبه أو سواء تصرفه، وذلك بعد مناقشته والاستماع إليه الفترة إذا 

، كما يتم تعيين قاضٍ كل سنتين على رأس المحكمـة يكـون  )١٤(حول التهم المنسوبة إليه
  .)١٥(بمثابة رئيس للقضاة في المحكمة

ــ  ــي العاصم ــ  ـويق ــة ف ــي للمحكم ــب الرئيس ــةـع المكت ــي  ة الأمريكي ـــن دي س  واشنط
"Washington, D.C "  " بمقاطعـة كولومبيـاDistrict of Columbia   ويجـوز للقضـاة ،"

دة، بحيث يسافر القضـاة إلـى مـدن    ـفي الولايات المتح مدينة ةة لهم في أيـجلس ةعقد أي
، وتعقد المحكمـة جلساتها في الوقت )١٦(لذلك محددة سلفاً بعد إجراء الترتيبات اللازمة

    .)١٧(مدينة منتشرة  في معظم الولايات الأمريكية) ٧٤الراهن في أكثر من (
ويتحدد زمان ومكان عقد جلسات هذه المحكمة والشُعب التابعـة لهـا مـن قبـل     
رئيس المحكمة، وذلك بهدف تأمين فرص وأوقات مناسبة للممولين لتجهيز إثباتاتهم 

  .)١٨(وأوجه دفاعهم قبل المثول أمام المحكمة
U.S. District Court 

ول بالزيـادة عـن   ـوذلك في دعاوى ضريبية تتعلق باسترداد الضريبة التـي دفعهـا المم ـ  
ع فيهـا نظـام   ـب ـتّالضريبية المستحقة عليه، وتتشكل هذه المحكمة مـن قـاض واحـد، ويُ   

يحبــذون  ولين الــذينمــة للمـالمحلفـين، ولــذلك تصــنف علــى أنهــا أكثــر عدالــة بالنسب ــ
ة الاسـتئناف الـدائرة   ـالطعن في أحكام هذه المحكمة أمـام محكم ـ  ويتم وء إليها.ـاللج

  .)١٩( )(U.S. Court of Appeals (Regional Circuit)الإقليمية 
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U.S. Court of Federal Claims 
ا الممـول  ـرائب التي دفعه ــالض ردادـباستاوى الخاصة ـتختص كذلك بنظر الدعالتي 

نظــام   فــي هــذه المحكمــة  بــع  تّيُإلا أنــه لا الضــريبة المســتحقة عليــه،    علــىبالزيــادة 
المحلفين، كما يجـوز اسـتئناف أحكامهـا أمـام محكمـة الاسـتئناف الـدائرة الاتحاديـة         

(U.S. Court of Appeals (Federal Circuit)) )٢٠(.  

  :الأردن - ٢
) بشــأن قــانون ٨٢م صـــدور القــانون المؤقــت رقــم ( ٢٠٠٩شهـــدت نهايــة العــام 

ضريبة الدخل، والذي نصت المادة الأولى منـه علـى تسميتــه (قـانون ضـريبة الـدخل       
  م.٢٠١٠)، وبأن يتم البدء بالعمل به من أول يناير ٢٠٠٩لسنة 

/أ) من هذا القـانون الـنص علـى إنشــاء محكمـة بدايـة       ٤٢وقد جاء في المادة (
البداية الضريبية، وتتألف من رئيس وعـدد مـن القضــاة يـتم تعييـنهم      تسمى محكمة 

  من الس القضائي.
وتختص هذه المحكمة بنظر جميع الـدعاوى والخلافـات الناشئــة عـن تطبيــق      
أحكام قانون ضـريبة الـدخل والأنظمـة والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه. مهمـا كانـت         

ت أو حقوقيـة أو إداريـة، وســواء كانـت     قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها، جزائية كان
ــة      ــانوني، أو غرامـ ــويض القـ ــريبة، أو التعـ ــة بالضـ ــدعوى متعلقـ ــوع الـ ــة موضـ المطالبـ

 بحسـب ردهـا   التأخـير، أو أية مبالغ أخرى يتعين دفعهــا أو اقتطاعهـا أو توريـدها أو   
  :الدعاوى التاليةهذا القانون بما في ذلك  أحكام

 أحكامة الاعتراض وفق ـرارات الصادرة عن هيئـالدعاوى المقامة للطعن في الق  -١
 ) من هذا القانون.٣٢) من الفقرة (ز) من المادة (٢البند (

للقــرارات  أو الإداري،لقــرارات التقــدير  أوالقـرارات المعدلــة لقــرارات التـدقيق    -٢
 .هذا القانون أحكامالصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق 

 .هذا القانون لأحكام فاًالجرائم التي ترتكب خلا -٣

  .المنع من السفر أوالحجز التحفظي  اءقإلالطلبات المقدمة للطعن في قرارات  -٤
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محكمـة  /ب) من هذا القانون النص كذلك علـى إنشـاء   ٤٢كما تضمنت المادة (
من رئيس وعدد مـن القضـاة    تتألفريبية) ـاستئناف تسمى (محكمة الاستئناف الض

  يعينهم الس القضائي.
تحال جميع الدعاوى المقيدة /ن) من هذا القانون بأن ٤٢ء في نص المادة (وجا

هــذا القــانون لــدى محكمــة اســتئناف قضــايا ضــريبة الــدخل    أحكــامبتــاريخ ســريان 
ة ـمحكم ـ إلـى  ١٩٨٥) لسـنة  ٥٧قـانون ضـريبة الـدخل رقـم (     أحكـام  بنـاءً علىالمشكلة 

  .إليهاالاستئناف الضريبية للنظر ومتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت 
ريبية بـالنظر  ـتختص محكمة البدايـة الض ـ ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة 

والتي كانت تـدخل قبـل نفـاذه     ،هذا القانون أحكامفي جميع الدعاوى التي تقام بعد نفاذ 
قـانون ضـريبة    أحكام بناءً علىضريبة الدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا 

  قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ. أو ١٩٨٥) لسنة ٥٧الدخل رقم (

  :ةــورية اليمنيـالجمه -٣
عند استعراض القضـاء اتص بنظـر المنازعـات الضــريبية فـي اليمــن فـي ظـل        

الجمهـوري بقـانون رقـم     م، والقـرار ١٩٩١) لسـنة  ٣١قانون ضرائب الدخل السابق رقـم ( 
م بشأن إنشاء محكمـتين للضـرائب بأمانـة العاصـمة ومحافظـة عـدن،       ٢٠٠٣) لسنة ١٨(

سنلاحظ بأن القضاء الضريبي في اليمن ما هو إلا خليط تجتمـع فيـه محـاكم ضـريبية     
في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، ومحاكم أموال عامـة فـي المحافظـات التـي لا توجـد      

ــا محــاكم ضــريبية  ــا محــاكم     فيه ــي لا توجــد فيه ــة فــي المحافظــات الت  ، ومحــاكم ابتدائي
أموال عامـة، وكـل هـذه المحـاكم تخـتص فـي آن واحـد بنظـر القضـايا           ضريبية أو محاكم

الضـريبية، مع اختلاف أن كلاً منها ينظر هذه القضايا في حـدود اختصاصهــا المكـاني،    
نيــات الماديـة والبشـرية، التـي     ونرى أن السبب الذي يقف وراء ذلك هـو عـدم تـوفر الإمكا   

  حالت دون إنشـاء محاكم ضريبية متخصصة في عموم محافظات الجمهورية.
) مـن قـانون ضـرائب    ١٢٤وقد حاول المشـرع اليمني معالجــة ذلـك فـي المـادة (    

م التـي جـاء الـنص فيهـا علـى تشـكيل محـاكم ضـريبية         ٢٠١٠) لسـنة  ١٧الدخل رقم (
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ابتدائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا الضـرائب فـي أمانـة العاصـمة وعمـوم     
ي القضـايا الضـريبية   محافظات الجمهوريـة، ويكـون لهـذه المحـاكم وحـدها النظـر ف ـ      

المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ، ويتم تشكيلها وفقاً لأحكام السلطة 
  القضائية، وعلى أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة في اال المالي والضريبي. 

ونــرى كــذلك أن هــذه المعالجــة التشــريعية تعكــس النيــة الجــادة لــدى المشـــرع     
ـاء ضـريبي متخصـص فـي القضـايا الضــريبية اتلفـة، التـي        اليمني في إيجاد قض

نتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلـة بسـبب الظـروف والسياسـات الاقتصـادية      
التي تمر بها الدولة، والتـي تـدفع الحكومـة اليمنيـة إلـى السـعي والعمـل علـى إيجـاد          

  موارد مالية للدولة في ظل تناقص الموارد النفطية المتاحة. 

فإن البعض يـرى بـأن عمليـة إنشـاء محـاكم ضـريبية متخصصـة فـي          ،وعموماً
، ونضيف )٢١(م مرت بثلاث مراحل١٩٩٠اليمن بعد إعادة تحقيق الوحـدة اليمنية عام 

  إليها مرحلة رابعة، وذلك بحسب ما سيتم عرضه:
  المرحلة الأولى:

) لسنــة  ٣١كانت هذه المرحلة مرافقة لصدور قانون الضرائب على الـدخل رقـم (   
) منــه علــى تشـكيل محــاكم قضائيــة مختصـــة ومتفرغــة   ٧٩م، حيـث نصــت المـادة (  ١٩٩١

للفصل في قضايا ضرائب الدخل في أمانة العاصمــة والمحافظـات، ويكـون لهـا وحـدها      
النظــر فــي الطعــون فــي القضــايا الضــريبية واالفــات، ويكــون تشــكيلها وفقــاً لأحكــام   

يكـون أعضــاؤها مـن ذوي الخبـرة فـي اـالين المـالي        قانون السـلطة القضـائية علـى أن    
) على أن تختص محكمـة قضـايا ضـرائب الـدخل    ٨٠والضـريبي، كما تضمن نص المادة (

النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف طعناً فـي قـرارات لجـان الطعـن، وكـذا      
  الضريبي. المتعلقة باالفات الضريبية وجرائم التهرب ىالنظر في الدعاو

  المرحلة الثانية: 
م بشأن إنشـاء محـاكم   ١٩٩٦) لسنة ٣بدأت مع صدور القرار الجمهوري رقم (

للأموال العامة في بعض المحافظات الرئيسية، ويندرج ضمن اختصاصاتها الفصـل  
  في القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.  
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  المرحلة الثالثة: 
م، بإنشــاء محــاكم  ٢٠٠٣) لســنة ١٨(تمثلــت بصــدور القــرار الجمهــوري رقــم    

للضــرائب وتحديــد اختصاصــاتها، حيــث تضــمن هــذا القــرار الــنص علــى إنشــاء          
  محكمتين ابتدائيتين للضرائب في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن.

وتختص هاتان المحكمتان بالفصل في الطعون المقدمة من الإدارة الضريبية أو 
ضــريبية، إضـافة للدعــاوى المتعلقـة باالفـات      المكلف في قرارات لجـان الطعـون ال  

  الضريبية والتهرب الضريبي.
وفي غيـر أمانـة العاصـمة ومحافظـة عـدن يظـل الاختصـاص بنظـر الـدعاوى          
الضريبية لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصـها، وفـي المـدن التـي لا توجـد      

ضايا للمحاكم الابتدائية فيها محاكم للأموال العامة يبقى الاختصاص بنظر هذه الق
ذات الولاية العامة، وعلى أن يتولى الفصل فيها القاضي اتص فـي المحكمـة؛ فـإن    

  .)٢٢(لم يوجد فرئيس المحكمة
وتتألف محكمتا الضرائب الابتدائية من قاض واحد، ويجـوز عند توفر العـدد  

تشكيـــل هــذه الكـافي مــن القضـاة أن تتـــألف مـن ثلاثــة قضــاة، علـى أن يراعــى عنـد      
  المحاكم أن يكون قضاتها من ذوي الخبرة في االين المالي والضريبي.

ستأنف أحكام وقرارات محاكم الضـرائب، ومحاكم الأموال العامة، والمحاكم وتُ
الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب، أمام محاكم الاستئناف في أمانة 

  العاصمة والمحافظات.
  المرحلة الرابعـــة: 

يمكن إضافة مرحلة رابعة للمراحل الثلاث السابقة، وتـتلخص هـذه المرحلـة فيمـا     
القضاء  م من إضافات على هيكل٢٠١٠) لسنة ١٧نص عليه قانون ضرائب الدخل رقم (

) على أن تنُشــأ محـاكم ابتدائيـة متخصصـة     ١٢٤الضريبي في اليمن، فقد نصـت المادة (
لفصـــل فــي القضــايا الضـــريبية فــي أمانــة العاصــمة والمحافظـــات،    ومتفرغــة للنظــر وا

ويكون لها وحدها الولاية بالنظر في جميع القضـايا الضريبية المدنية والجنائية وطلبـات 
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الحجز وقضايا التنفيذ، ويـتم تشـكيلها وفقـاً لأحكـام قـانون السـلطة القضـائية، علـى أن         
الين الضريبي والمالي. يراعى في هيئة الحكم توافر الخبرة في ا  

ويُحدد الاختصاص النوعي لمحـاكم الضــرائب الابتدائيـة بـالنظر فـي الطعـون       
ل والضريبــة  المقدمة من المصلحة والمكلف في قرارات لجـان الطعــن لضـرائب الـدخ    

المتعلقة باالفات الضريبيـة وجرائم  ىوكذا النظر في الدعاو العامة على المبيعات،
التهـرب الضـــريبي المرفوعــة مــن المصـلحة أو مــن النيابـة بنــاءً علـى طلــب مـن رئــيس       
المصلحة، وبما لا يتعارض مع القـوانين النافـذة. وكـذلك النظـر فـي طلبـات ودعـاوي        

انون الحجز المتعلقة بالاستحقاقات الضريبيـة المرفوعة إليها بموجب أحكام هذا الق ـ
وقانون الضـريبة العامة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة وتنفيذ الأحكام 

 الضريبية النهائية.

) مــن هــذا القــانون علــى تشــكيل  ١٢٦) والمــادة (١٢٥كمــا تم الــنص فــي المــادة (
ــاكم        ــف المح ــي مختل ــايا الضـــريبية ف ــة ومتفرغــة بالقض ــعب اســتئنافية متخصص شُ

لعاصمة والمحافظات، وكذا النص علـى إنشـاء دائـرة متخصصـة     الاستئنافية بأمانة ا
ومتفرغة بالمحكمة العليا تتـولى الفصــل فـي الطعــون الجـائز رفعهـا إليهـا طعنـاً فـي          
الأحكام الصـادرة من الشُعب الضريبية الاستئنافية. وذلك في مجمله لا شك في أنه 

  ي اليمن.  يُعد تدشيناً لمرحلة جديدة في القضاء الضريبي فبرأينا 
  ـه:ـرأي الفق

يؤيد جانب من الفقه إنشاء محاكم ضريبية متخصصـة ومسـتقلة عـن كـل مـن      
المحاكم العادية أو الإدارية، وذلك نظراً للخصوصية التي يميز بها القانون الضـريبي  
ــانون         ــادئ الق ـــل مب ــي تأصي ــاكم تُســهم ف ــث إن هــذه المح ــوانين الأخــرى، حي عــن الق

قـدة نتيجة للتطورات الاقتصــادية والقانونيـة المتعاقبـة، وبمـا     الضريبي المتشعبة والمع
يُسهم في تلافي أوجه التناقض والتعارض الـذي قـد يشــوب أحكـام المحـاكم العاديـة       
نتيجة لتأثرها بقواعـد القانون الخاص، أو تلك الصادرة عن القضـاء الإداري بسبب 

  .)٢٣(تأثرها بأحكام وقواعد القانون العام
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  الثانيالمطلب 

  يبـالضرياء أهميـة القضـ

ــاق     لســبق وأن عرضــنا   ـــة مــن اتف ــاء المنازعــات الضريبي ــة لإنه لوســائل الإداري
قـرار اتخذتـه   مباشر يتم التوصـل مـن خلالـه إلـى إنهـاء أوجـه اعتـراض الممـول علـى          

الإدارة الضريبية تجاهه، أو من خلال لجان الطعن الضـريبي التي يتـوافر لهـا بعـض    
  والحياد في إصدار قراراتها بشأن موضوع هذا الخلاف.الصلاحيات 

إلا أن عجـز الوسـائل الإداريـة بمراحلهــا اتلفـة عـن إنهـاء الخـلاف، وقطــع         
لتقـول المحـاكم كلمتهـا     الخصومة، يدفع بهذا الخلاف إلى السير في دروب القضـاء، 

كـم الـذي   . وطريق القضاء طريق يطمئن إليه الممـول، حيث يجـد فيـه الح  للفصل فيه
يركن إلى عـدله، ويثق في حيـاده، وتتوافر لديه وسائل إنصـافه، وحماية حقوقه، أمام 
سطـوة وسلطان الإدارة الضريبية، التي يـوفر لهـا القضـاء أيضـاً طريقـاً للطعــن فـي        
قرارات لجان الطعن الضريبي التي لا توافـق هواها، أو تحقـق غايتهــا، وبمـا يضـمن     

  العامة في الضريبة. الخزينةحماية ورعاية حقوق 
يمكن القول بـأن الطريـق القضـائي فـي إنهـاء      فإنه ومن ثم وبناءً على ما سبق، 

النزاع الضريبي له أهمية قصوى تتحقق معها أهداف عدة، منها تفعيل مبدأ قانونية 
الضــريبة، وتحقيــق مبــدأ العـــدل والإنصـــاف، وفــرض نــوع مــن الرقابــة علــى أعمــال   

  فيما يلي الإشارة إلى بعض هذه الأهداف في البنود التالية: الإدارة، وسيتم 
  :بالضريبة أولاً: حمـاية حقـوق وحريـات المكلفــين

إن الطريــق القضــائي لإنهــاء المنازعــة الضــريبية بمــا يشــتمل عليــه مــن إجــراءات    
ومراحل يعُد ضـمانة ناجحـة لحقـوق وحريـات المكلفـين، ضـد مـا تكتنفــه بعـض قـرارات           
الإدارة الضــريبية مــن أوجــه تعســف أو خطــأ، والقضــاء هنــا يمثــل لأطــراف المنازعــة          

حكماً تتــوفر فيـه صـفات الاستقــلال والحيــاد، وتختفـي معـه بعـض أوجـه          الضريبية 
والتوجس الموجـودة فـي نفـوس المكلفـين تجـاه الوسـائل الإداريـة، والتـي تكـون           الاعتراض

يجعــل   قـد مـا   خصـم وحكـم فـي آن واحـد، وهـو     ناتجة أحياناً عـن شعــورهم بـأنهم أمـام     
  .    )٢٤(القرارات الصادرة في مراحل الطريق الإداري محل شك وريبة لديهم
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وما سبق يسـوق إلى الحديث حـول حـق الأفـراد فـي اللجـوء إلـى القضـاء لحمايـة         
  .)٢٥(حقوقهم وحرياتهم، وهو حق تنص عليه دساتير الدول والعديد من المواثيق الدولية

كما يسوقنا ذلك أيضاً للإشارة إلى ضمانة مهمـة تعُد من أهم الضمانات التي تتمتـع   
ــن ســائر سـلـطات الدولــة           ــتقلال القضــاء ع ــي مبــدأ اس ــائية، وتتمثــل ف لـطة القض بهـاـ السـ
التشريعية والتنفيذية، فالقضاء مستقل لا سلطان عليه، ولا يحق لأية سلطة أو جهـة التـدخل   

  .    )٢٦(هذا مبدأ تؤكده دساتير الدول والمواثيق الدولية ذات العلاقةأو التأثير في أحكامه، و

  تحقيـق رقـابة على أعمـال الإدارة الضريبية:: ثانياً
تتمتع بعض المحاكم اتصة بنظر المنازعـات الضـريبية بسـلطات واسـعة فـي      
الفصل في الخلاف موضوع النزاع، فلا يقتصـر دورها فـي الـدعوى الضـريبية علـى     
مجرد تطبيق وتفسير قـرارات ربـط الضـريبة فحسـب، بـل إن هـذا الاختصـاص قـد         

ى خلاف ما هـو  يمتد إلى فحص مشروعية هذه القرارات من حيث الأصل، وذلك عل
معمول به في مجـال القـانون العـام، الـذي يخـتص فيـه قاضـي الإلغـاء فقـط بتقـدير           
وتفسير مشروعية القرارات الإدارية، بل إن سلطة المحكمة في المنازعـات الضـريبية   

النفقـة   يحـدد قد تمتد في بعض الحالات إلـى الرقابـة علـى مشـروعية القـرار الـذي       
ورية لتمويلها، ويمكن أيضاً أن يصـل اختصـاص هـذه    التي تكون الضريبة ضرالعامة 

  .  )٢٧(المحكمة إلى أن تقوم هي بتقدير الضريبة من قبلها
ومن أمثلة ما تنص عليه التشـريعات الضريبيـة في اختصاص المحـاكم الضـريبية،   

/أ + ط) مــن قــانون ضــريبة الــدخل الأردنــي المؤقــت لســنة   ٤٢مــا جــاء فــي نــص المــادة ( 
ــت ٢٠٠٩ ــي نص ــدعاوى       م، الت ــع ال ــي جمي ــالنظر ف ــريبية ب ــاكم الض ــى أن تخــتص المح عل

الناشــئة عــن تطبيــق أحكــام القــانون والأنظمــة والتعليمــات مهمــا كانــت قيمتهــا، وبغــض    
النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية، وسـواء كانـت المطالبـة موضـوع الـدعوى      

ر أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعهـا  متعلقة بالضريبة أو التعويض القانوني أو غرامة التأخي
أو اقتطاعها أو توريدها أو ردها، ويندرج في اختصاص هذه المحاكم أيضاً تأييـد مـا ورد   
في القـرار المطعــون فيـه، أو تخفـض أو تزيـد أو تلغـي الضريبــة والمبـالغ الأخـرى المقـررة           

  ة النظر فيه.بموجبه، كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعاد
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  ضمان استقرار المراكز القانونية والمالية للمكلفين:: ثالثاً
يترتب على صـدور حكـم قضـائي بـات فـي الخـلاف موضـوع المنازعـة الضـريبية،          

العـامة من الضريبـة التي يجـب عليـه    نةيالخزإنهاء هذه المنازعة، ومعرفة الممول بحقوق 
أداؤها، والواجبات الأخرى الملقاة على عاتقـه بشكل دقيق على أساس من الثقة واليقين؛ 
ومن ثم فإن قيام المكلف بتنفيذ حكم المحكمة في الخلاف يجعله بمأمن من أية إجراءات 

بسببــه، وهـو مـا     أخرى غير متوقعة من الإدارة الضريبيـة في الخـلاف الـذي نشــأ معهـا    
يجعلـه يـركن إلــى ممارسـة أنشـطته الماليــة والقانونيـة الأخـرى بثقــة لا يعكـر صــفوها أي        

  تعسف أو يؤثر عليها أي إجراء ضريبي قد يتُخذ ضده بسبب هذه المنازعة.
فإنهــا بموجــب الحكــم القضــائي البــات فــي    ،أمــا بالنســبة لــلإدارة الضــريبية 

ا معرفة ما لها وما عليها تجاه هذا المكلف؛ ومن موضوع الخلاف مع المكلف، يتأتى له
ثم فإن إجراءاتها الأخرى تنصب في اتجـاه تنفيـذ هـذا الحكـم تحديـداً دون زيـادة أو       

  نقصان، بحيث تُعد إجراءاتها خارج هذا الحكم مخالفة للقانون.

  العمل على استقرار المبادئ القانونية في المنازعات الضريبية:: رابعاً
ب المنازعــات الضريبيــة هـو غمــوض النصـوص الضـريبية وتعــدد     إن مـن أسـبا  

يـتم عـن طريـق القاضـي فـي      تفسيراتها، وهناك كما سبقت الإشارة تفسـير قضـائي   
فـي  فقـط   هذا التفسير يُعـد ملزمـاً  وحالة إصداره لحكمه في قضية منظورة أمامه، 

ــى أطــراف المنازعــة المنظــورة       نطــاق الحكــم الصــادر فــي القضــية، ويكــون ســارياً عل
لا يمنع من الاستدلال بهذا التفسير في قضـايا أخـرى مشـابهة،     إلا أن ذلكفحسب، 

خاصة إن صدر التفسير عن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، أما في حالـة  
ــا، فهــو تفس ــصــدور تفســير للقــانون عــن المحكمــة الدســتورية    ــع ـالعلي ير ملــزم لجمي

  .)٢٨(ات القضائية والإدارية ذات العلاقة بتطبيق القانونـالجه
ــي يشــوبها الغمــوض         ــإن التفســير القضــائي للنصــوص الضـــريبية الت ــم ف ومــن ث

وتعتريها التأويلات المتضاربة، يسُهم في استقـرار المبادئ القانونيــة فـي الخلافـات التـي     
   ريبيـة والمكلفين نتيجة التفسيرات المتعددة لتلك النصوص.تنشأ بين الإدارة الض
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  المبحث الثاني

المراحل والإجراءات القضائية للفصل في المنازعات 
  الضريبية في القانون اليمني

) لسـنة  ١٧وفقاً لما نص عليه المشـرع اليمنـي فـي قـانون ضـرائب الـدخل رقـم (       
ــات    ٢٠١٠ ــر المنازعـ ــلية بنظـ ــة الأصـ ــاحبة الولايـ ــريبية هـــي صـ ــاكم الضـ م، فـــإن المحـ

الضـريبية، كما تتولى الشُعب الضريبيـة في المحاكم الاسـتئنافية النظـر فـي الطعـون     
لدائرة الضـريبية فـي المحكمـة العليـا    على أحكام المحاكم الابتدائية، وأخيراً تختص ا

وذلـك مـا سـيتم توضـيحه فيمـا يلـي       بنظر الطعون على قـرارات محـاكم الاسـتئناف،    
  :  من مطالب

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



    
  

    
  

 
  

الباب الرابع: طرق الفصل في المنازعات الضريبية   
 

      
 

٣٩٤ 
 

 

  المطلب الأول

  المحاكــم الابتدائيــة

   ــة:أولاً: المحكمة المختص
/أ) من قـانون ضـرائب الـدخل، فـإن محـاكم الضــرائب       ١٢٤وفقاً لنص المادة (

الابتدائية هي اتصة بنظر القضايا الضريبيـة والفصـل فيهـا فـي أمانـة العاصـمة      
ــع      ــالنظر فــي جمي ــة ب ــا وحــدها الولاي ــة  والمحافظــات، وله القضــايا الضـــريبية المدني

  والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ.
/أ) علـى أن تتـولى   ١٦١واستثناءً من تلك الولاية (مؤقتاً) نـص المشــرع فـي المـادة (     

التي  - وبصورة استثنائية محاكم الأموال العامة الابتدائية في بقية محافظات الجمهورية 
... النظر والفصل في القضايا  - ر هذا القانون لا يوجد فيها محكمة ضرائب حتى صدو

  الضريبية حتى يتم إنشاء وتشكيل محاكم الضـرائب الابتدائية في تلك المحافظات... 
فـإن رئـيس مصلحــة الضــرائب هـو       ،/ب) من القـانون ١٢٢ووفقاً لنص المادة (

ا الذي يمثل المصـلحة وفروعهـا أمـام القضـاء بمختلـف هيئاتـه ودرجاتـه، وفـي كـل م ـ         
ــراه مــن مــوظفي        ــه تفــويض مــن ي يُقــدم أو يرُفــع للقضــاء مــن المصــلحة أو عليهــا، ول

  المصلحة اتصين وفقاً للإجراءات المبينـة في اللائحة التنفيذية.
وقد حاول المشرع اليمني من خلال نص هذه المادة معالجة قضية كانـت تتـأثر   

سـابق، تتعلق بتمثيـل الدولة القضـايا الضريبية المنظورة أمام القضـاء في ال في بعض
  في المنازعات الضريبية.

حيث كان يصادف في بعـض القضـايا وجـود ممثـل لـوزارة الشـئون القانونيـة،         
) لسـنة  ٣٠) من قانون قضايا الدولة رقـم ( ٣التي فوضها المشرع بموجب نص المادة (

يرُفع منها  م، في أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما١٩٩٦
أو عليها مـن قضـايا لـدى المحـاكم اليمنيـة والأجنبيــة، ولـدى الجهـات الأخــرى التـي           

  خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
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وممثل آخر لمصلحة الضرائب يمثل الدولة فـي نفـس القضـية، وهـي الحالـة التـي       
لاف وصفها أحد الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف أمانـة العاصـمة، بـأن هـذا الخ ـ    

في تمثيل الدولة هو خلاف في الرؤى والمنحى والتفرد والاستئثار بتمثيل الدولة في هذه 
المنازعات، وبأن وزارة الشئون القانونيـة ومصـلحة الضـرائب ظهرتـا فـي القضـية كنـدين        
تتعارض بينهما المصلحة والغاية طيلة أمد الخصومة، وقد خلصت المحكمة في القضـية  

  . )٢٩(مصلحة الضـرائب في الالتماس المقدم منه في هذه القضيةإلى انعدام صفة ممثل 
وبالمقابل فإنه في حالة توكيل أحد الغير من قبل الممول الطبيعي أو الاعتبـاري  
كممثل له فـي إجـراءات التقاضـي، فيلـزم هنـا أن يتـوافر فـي هـذا التوكيـل الشـروط           

هـذا التوكيـل خسـارة     القانونية اللازمة، حتى لا يترتب على جود أي خلـل قـد يشـوب   
  .)٣٠(الممول القضية برمتها نتيجة لذلك

أما فيما يتعلق بالمحاكم اتصة بنظر هذه المنازعـات، فقـد كـان المشــرع قـد       
م ١٩٩١) لسـنة  ٣١) من قانون الضرائب على الدخل السابق رقم (٧٩نص في المادة (

الدخل في  على تشكيل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا ضرائب
القضــايا  أمانـة العاصمــة والمحافظــات، ويكـون لهــا وحدهــا النظــر فـي الطعــون فـي      

أن يكون تشـكيلها وفقـاً لأحكـام السـلطة القضـائية، علـى أن       الضريبية واالفات، و
  يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة في االين المالي والضريبي.

ــى نــص هــذه المــادة صــدر القــرار الجمهــوري بقــانون رقــم (        ــاءً عل ) لســنة ١٨وبن
  م بإنشاء محكمتين للضرائب في كل من أمانة العاصمة "صنعـاء" ومحافظة عدن.٢٠٠٣

ــة العاصــمة       ــاتين المحكمــتين فــي حــدود أمان ــاني له ويتحــدد الاختصــاص المك
الضــرائب لمحـاكم   ومحافظة عدن، وفيمـا عـداهما يكـون الاختصـاص بنظـر قضـايا       

الأموال العامة في المحافظات التي تقع ضمن اختصاصهـا، وفي المحافظات التـي لا  
ــة ذات       ــا محـــاكم للأمــوال العامــة فيبقــى الاختصــاص للمحــاكم الابتدائي توجــد فيه
الولاية العـامة، على أن يتـولى الفصـل فيهـا القاضـي اـتص فـي المحكمـة، فـإن لـم          

  .)٣١(يوجد فرئيس المحكمة
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وعن هيئة الحكم في المحكمتين الضريبيتين المذكورتين فقد نص القانون على  
أن تتألف هذه الهيئة من قاض فرد، ويجوز عند توفر عدد كاف من القضـاة أن تؤلف 
من ثلاثة قضاة، على أن يرُاعى عند تشكيل هذه المحـاكم أن يكـون قضـاتها مـن ذوي     

  .)٣٢(الخبرة في االين المالي والضريبي
) لســنة ١٧قــانون ضــرائب الــدخل رقــم (  ) مــن١٢٤المــادة ( وبــنص المشــرع فــي

يـة فـي عمـوم محافظـات الجمهــورية؛      م على إنشـاء محـاكم الضـرائب الابتدائ   ٢٠١٠
نرى أنه تلافى حالات الازدواج القضائي الذي كان يقع سابقاً بين محـاكم الضـرائب   

ن لمحاكم الضـرائب الولاية على والأموال العامة، وذلك من خلال تأكيد المشرع على أ
ــوال    ــاكم الأمـ ــورة مؤقتـــة لمحـ ــة أو الجنائيـــة، وبصـ ــايا الضـــريبية المدنيـ جميـــع القضـ
ــاكم ضــرائب         ــا مح ــي لا يوجــد فيه ــة  الت ــة محافظــات الجمهوري ــي بقي ــة ف الابتدائي

  ابتدائية حتى استكمال إنشائها وتشكيلها.

  :ثانياً: اختصاص المحكمـة الابتدائية
اليمنــي الاختصــاص النــوعي لمحــاكم الضـــرائب الابتدائيــة علــى  حــدد المشــرع 

  : )٣٣(النحو التالي
النظــر فــي الطعــون المقدمــة مــن المصــلحة والمكلــف فــي قــرارات لجــان الطعــن      -١

لضرائب الدخل والضريبة العامـة علـى المبيعـات، وعلـى الطـاعن إقامـة الـدليل        
  والإثبات على صحة طعنه.

ريبية وجـرائم التهـرب الضـريبي    ـالفـات الض ـ المتعلقـة با  ىاوـالنظر في الدع ـ -٢
من النيابة بناءً على طلب من رئـيس المصـلحة، وبمـا لا     المرفوعة من المصلحة أو

 يتعارض مع القوانين النافذة.

ة المرفوعـة  ـالحجـز المتعلقـة بالاسـتحقاقات الضريبي ـ    ىالنظر في طلبات ودعاو -٣
العامة على المبيعـات وقـانون    ريبةـإليها بموجب أحكام هذا القانون وقانون الض

 تحصيل الأموال العامة .

 تنفيذ الأحكام الضريبية النهائية. -٤
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ــة       ــان قــد حصــر اختصــاص محــاكم الضـــرائب الابتدائي فــي حــين أن المشــرع ك
  :)٣٤(بحسب نص القانون السابق في الفصل في الدعاوى الضريبية التالية

  قرارات لجان الطعون الضريبية.الطعون المقدمة من مصلحة الضـرائب أو المكلف في  - ١
  الدعاوى المتعلقة باالفات الضريبية والتهرب الضريبي. - ٢

ون الجديــد والقــانون  وبالمقـــارنة بــين اختصاصــات هــذه المحكمـــة فــي ظــل القــان   
ة صلاحيات أوسـع  ـأن المشرع قد منح المحاكم التي تنظر القضايا الضريبيالسابق، نجد 

الضـرائب السـابق، حيـث جعـل لهـا ولايـة الفصـل فـي طلبـات          مما كانـت فـي ظـل قـانون     
الحجــز المتعلقــة بالاســتحقاقات الضــريبية، وكــذلك تنفيــذ الأحكــام الضريبيـــة النهائيــة،  

  وهي اختصاصات كانت تتولاها المحاكم الابتدائية الأخرى ومحاكم الأموال العامة.

   :إليها ثالثاً: إجراءات المحكمة الابتدائية في الدعاوى المرفوعة
تبـدأ إجــراءات المحكمــة بتقــدم المكلـف أو الإدارة الضــريبية بــالطعن فــي قــرار   

، ويترتـب علـى تقــديم طلـب     )٣٥() يومـاً مـن تـاريخ التبــليغ بـه     ٣٠لجنة الطعــن خـلال (  
الطعن بعد انقضاء هذه المدة عدم قبول المحكمـة لهـذا الطلـب، كمـا لا يحـق للممـول       

أمام المحكمة لـم يسـبق عرضـها أو إثارتهـا أمـام لجنـة       تقديم أي دفوع أو اعتراضات 
  . )٣٦(الطعن الضريبي

إلا أنه فيما يتعلـق بـالطعن المقـدم مـن المكلـف فقـد اشـترط المشــرع فـي المـادة           
) قانون ضرائب الدخل؛ أنه لا يُعد مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقـق  ١٢٣(

  وافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.من قيام الطاعن بسداد مبلغ الضريبة التي 
(إلا بعــد ونـص هــذه المــادة يثيــر تسـاؤلاً يــدور حــول جملــة وردت فـي نــص المــادة هــي:     

قيـام الطـاعن بسـداد الضـريبة التـي وافـق عليهـا)، بحيـث لا يقبـل طعنـه إلا بعـد            من التحقق 
ومضمون هذا التساؤل ما موقف المحكمة في حالة ما إذا كان المكلف لـم يوافـق هنـا     السداد.

هل سيتم قبول طعنه في هذه الحالـة، بحيـث يـتم الفصـل فـي إنكـاره        ؟على سداد أية ضريبة
  .؟ )٣٧(للضريبة المقررة عليه من حيث الأصل، وهذه الحالة يمكن أن تتكرر كثيراً أمام المحكمة



    
  

    
  

 
  

الباب الرابع: طرق الفصل في المنازعات الضريبية   
 

      
 

٣٩٨ 
 

 

مولين يعمـدون إلـى المماطلـة فـي دفـع الضــريبة، ويكـون إنكـار         خاصة أن بعض الم 
هــذه الضــريبة أو جــزء منهـــا مــن ضــمن الوســـائل التــي يلجئــون إليهــا، بحيــث إذا وصــل    
إنكارهم للنتيجة التي يسعون لها استفادوا من عدم دفـع كـل أو جـزء مـن هـذه الضـريبة،       

لـــذين يمثلـــون الإدارة ويمكــن أن يســـاعدهم فـــي ذلـــك تقصـــير اتصـــين القـــانونيين ا 
الضريبية في إجراءات القضية لدى هذه المحاكم، وإن لم يتحقق لهؤلاء المكلفـين غـايتهم   
تلك؛ تحقق لهم كسب بعض الوقت لصالحهم قبل دفعهم لتلك الضــريبة، التـي يمكـن أن    

خلال ذلك الوقت على استثمـارات ومضاربات تـدر علـيهم فوائـد معينــة مـا       ايستثمرونه
  كان سيتأتى لهم الحصول عليها لو سددوا تلك الضريبة في موعدها. 

ونؤكد مرة أخرى هنا على الحاجـة إلـى إعـادة صـياغة هـذه المـادة، بحيـث يـتم         
بق التـي كانـت   ) مـن القـانون السـا   ٧٨المـادة ( الأخذ بما كان قد نص عليه المشـرع فـي   

  ) من الضرائب المعترض عليها قبل نظر المحكمة للدعوى.%٥٠(تشترط سداد نسبة 
القـانون  ) مـن  /ج١٢٤( ةالمـاد وبالعودة إلى إجراءات هذه المحكمة، فقد نصـت   

م بشأن ضـرائب الـدخل علـى أن تكـون جلسـات هـذه المحكمـة        ٢٠١٠) لسنة ١٧رقم (
ــك، وي    ــة غيــر ذل ــرية إلا إذا رأت المحكم ــي القضــايا     س ــذي تصــدره ف ــم ال كــون الحك

  . الضريبية على وجه الاستعجال
وتصدر المحكمة قرارها بعد شـهرين مـن أول جلسـة لنظـر الـدعوى أو الطعـن       
في القضية، ما لم تكن هناك مبررات تستدعي التأخير، ويكون حكم المحكمة بمـا لا  

عن حـدود اعتـراض أو    يتجاوز مبلغ الضريبة المربوطة من الإدارة الضريبية، ولا يقل
  .)٣٨(طعن المكلف، ويُعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار المحكمة

وكان المشرع فيما يتعلق بما تضمنته الفقرة السابقة قد نص في قـانون إنشـاء   
محاكم الضـرائب في ظل قانون ضرائب الدخل السـابق، على أن تُتبـع فـي إجـراءات    

لإجراءات المستعجلة التي نص عليهـا  نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد وا
  .  )٣٩(في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات
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وللمحكمة إحالة الدعوى أو الطعن المنظور أمامها إلى النيابة العامة لتحقيقها 
 والتصرف فيها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السـادس من القانون والقوانين

النافـذة، وذلك عند اكتشافها لأية حالة من حـالات التهــرب، وقـد ذكـر المشــرع منهـا       
  :)٤٠(على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

ة وتهرب المكلف من ـإذا تبين للمحكمة أن الطعن يتضمن وقائع خاضعة للضريب -١
بيانـات  أدائها أو يطالب باسترداد مبالغ من الخزينة العامة من خلال اسـتعمال  

 للتحايل على القانون. أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو استعمال طرقٍ

في  ونمشارك ونآخر وناكتشاف المحكمة أن الطعن أو الدعوى يرتبط بها مكلف -٢
 عملية تهرب ضريبي.

ريبية ترتــب ـالتأكـد مـن وجـود تواطــؤ بـين المكلـف وأي مــن مـوظفي الإدارة الض ـ       -٣
  عليه تهرب ضريبي.

ق بمسـئولية الإثبـات أمـام المحكمـة فقـد نـص المشــرع فـي المـادة          أما فيما يتعل ـ
) من قانون ضرائب الدخل على أن عبء الإثبات يقع على الإدارة الضريبية في ١٢٨(

ــى المكلــف، أو أن     ــا بــربط إضــافي عل ــة قيامه ــات  حال ــتم أســلوب الإثب ــى أســاس  ي عل
علــى الإقــرار عــدم الموافقــة ، وكــذا فــي حالــة علامــات ومؤشــرات التهــرب الضــريبي

من المكلف. في حين قرر المشرع في المادة السابقة نفسهـا أن واجب  الضريبي المقدم
طلـب  ، أو عنـد  ربطـاً تقـديرياً   الإدارة الضـريبية تطبيـق  الإثبات يقع على المكلف عنـد  

اعتـراض  ، وفي حالـة  ريبيـالمكلف إجراء تصحيح خطأ غير مقصود في الإقرار الض
  خطار بالضريبة.المكلف على محتوى الإ

وتُصدر المحكمة حكمهـا فـي القضـية فـي جلسـة علنيـة، ولا يترتـب علـى عـدم          
، ويحــق )٤١(حضـور أحـد أطـراف المنازعـة جلسـة النطــق بـالحكم بطـلان هـذا الحكـم         

للمكلف والإدارة الضـريبية استئنــاف حكـم هـذه المحكمـة أمـام الشُعبــة الاسـتئنافية         
) يوماً من تاريخ ٣٠المحافظة، وذلك خلال (الضريبية المتخصصة بمحكمة استئناف 

  .)٤٢(استلام الحكم
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  المطلب الثاني

  ةـعب المختصة بالمحاكـم الاستئنـافيــالش

   المختصــة: عبـةالشأولاً:  
تُعد الشُّـعب الاسـتئنافية الضـريبية التـي تم الـنص علـى إنشـائها فـي مختلـف          

الجمهوريـة بموجـب نـص المـادة     المحاكم الاستئنافيـة في أمانة العاصمـة ومحافظات 
) من قانون ضرائب الـدخل؛ هـي اتصـة بـالنظر والفصـل فـي الطعـون ضـد         ١٢٥(

الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضــرائب الواقعـة فـي دائـرة اختصاصـاتها      
  ونطاقها الجغرافي.

ن /أ) من القانون بأ١٦١إلا أنه بصورة استثنائيـة مؤقتـة قرر المشرع في المادة (
تتولى شُعب الأموال العامة والشُّعب التجــارية بمحـاكم الاسـتئناف بأمانـة العاصـمة      
ــتكمال        ــتم اس ــى ي ــك حت ــايا الضــريبية، وذل ــل فــي القض والمحافظــات النظـــر والفص

  الترتيبات القانونية والقضائية والإدارية لإنشاء الشُّعب الضريبية الاستئنافية.
م بشأن إنشاء محكمتين ٢٠٠٣) لسنة ١٨( وكان المشرع اليمني في القانون رقم

) منـه علـى أن   ٥للضرائب في أمانة العاصـمة ومحافظـة عـدن، قـد نـص فـي المـادة (       
تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصـل اسـتئنافاً   
ــة         ــوال العام ــرائب ومحــاكم الأم ــن محــاكم الض ــادرة م ــام والقــرارات الص فــي الأحك

  الضرائب. ابتدائية ذات الولاية العامة في  قضايوالمحاكم الا
ونص المشرع في الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة علـى أنـه يجــوز تشـكيل شُـعب           
مختصـة بنظر قضـايا الضرائب المستأنفـة عند توفر عدد كاف مـن القضــاة ووجـود    

  ضرورة لذلك.
ون ضـرائب  ) مـن قـان  ٨١كما أن المشرع اليمني كان قد نـص كـذلك فـي المـادة (    

م علـــى حـــق المكلـــف والإدارة الضريبيـــــة    ١٩٩١) لســـنة  ٣١الـــدخل الســـابق رقـــم (   
استئنـاف أحكام محكمة قضايا الضــرائب أمـام شُـعب نوعيـة مـن شُـعب الاسـتئناف        

  بعواصم المحافظات.
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   اف الضريبية:عبة الاستئنـثانياً: اختصاص ش
والشُّـــعب التجاريـــة وشُـــعب الأمـــوال العامـــة  -تخـــتص الشُّـــعب الاستئنــــافية 

بالنظر والفصل في الطعون ضد الأحكام والقرارات الصـادرة مـن محـاكم     -(مؤقتاً)
الضرائب الابتدائية أو محاكم الأموال العامة في المحافظات التي تفصـل مؤقتـاً فـي    
القضايا الضريبية حتـى إنشـاء محـاكم الضـرائب الابتدائيـة، ويراعـى أن تكـون هـذه         

واقعــة فــي دائــرة الاختصــاص المكــاني والنطــاق الجغرافــي لهــذه    المحــاكم الابتدائيــة
  .)٤٣(المحاكم الاستئنافية المتفرعة عنها تلك الشُعب

   :عب الاستئناف الضريبية في الدعاوى المرفوعة إليهاثالثاً: إجراءات ش
م بشـــأن ضـــرائب الـــدخل علـــى بعـــض  ٢٠١٠) لســـنة ١٧نـــص القـــانون رقـــم (
ــعب    الإجــراءات التــي تمــر بهــا   القضــايا الضـــريبية عنــد الفصــل فيهــا مــن قبــل الشُّ

  الاستئنافية اتصة بنظر الطعون الضريبية.
وتبدأ إجراءات هذه الشُّعب الاستئنافيـة بتقـديم المكلـف أو الإدارة الضريبيــة     

بطلب استئناف حكم محكمة الضـرائب الابتدائيـة أو محـاكم الأمـوال العامـة، وذلـك       
/و)، ويترتب على تقـديم طلـب  ١٢٤تاريخ استـلام الحكـم (مادة  ) يومـاً من٣٠خلال (

  .)٤٤(الاستئناف بعد انقضاء هذه المدة عدم قبول المحكمة لهذا الطلب
ولا يجوز للطاعن سواء كان المكلف أو الإدارة الضريبية تقـديم أيـة طلبـات جديـدة     

ائب الابتـدائية، حيث أمام الشُّعب الاستئنافية المتخصصة لم يقدمها أمام محكمـة الضـر
  /ج).١٢٥تحكم الشعُبة الاستئنافية من تلقاء نفسها بعدم قبول تلك الطلبات (مادة 

ويحق للمحكمـة إحالـة الـدعوى أو الطعـن المنظـور أمامهـا إلـى النيابـة العامـة          
لتحقيقها والتصرف فيها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من البـاب السـادس مـن قـانون     

والقــوانين النافــذة، وذلــك عنــد اكتشــافها لأي مــن حــالات التهــرب    ضــرائب الــدخل 
  ).١٢٧الضريبي (مادة 

وتُصدِر الشُّعب الاستئنافية حكمها خلال شهرين من تـاريخ أول جلسـة للنظـر    
بالطعن بالاستئناف في القضية، ما لم تكـن هنـاك مبـررات جـادة تسـتدعي التـأخير       
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كمـة حكمهـا فـي القضـية خـلال هـذه       /ب)، ونص القانون بأن تُصـدر المح ١٢٦(مادة 
المدة، الهدف منه من حيث الأصل هو حث المحاكم اتصة بنظر القضايا الضريبية 

لا  اًتنظيمي ـ على الإسراع في إنجاز الفصل في هذه القضايا، وهذا الأمر يُعد إجـراءً 
  .)٤٥(يترتب على مخالفته بطلان حكم المحكمة إذا صدر بعد مضي تلك المدة

ويحق للمكلف أو الإدارة الضـريبية الطعن في الحكـم أمـام الـدائرة الضـريبية     
  بالمحكمة العليا في حالات معينة سيتم تناولها في المطلب التالي. 
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  المطلب الثـالث

  بالمحكمة العليــا الدائرة الضريبية

   :أولاً: الدائرة المختصــة بالمحكمة العليا 
م بشــأن ٢٠١٠) لســنة ١٧/أ) مــن القــانون رقــم ( ١٢٦المــادة (نــص المشــرع فــي  

ضرائب الدخل على إنشاء دائرة متخصصـة ومتفرغة بالمحكمة العليا، تتولى الفصل 
في الطعون الجـائز رفعهـا إليهـا طعنـاً فـي الأحكـام الصـادرة مـن الشُّـعب الضـريبية           

  الاستئنافية.
ــدا    ـــة؛ نــص  وحتــى اســتكمال الإجــراءات الخاصــة بإنشــاء هــذه ال ئرة الضريبي

المشرع على أن تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليـا النظـر والفصـل فـي القضـايا      
  /أ من القانون).١٦١الضريبية التي ترفع إليها (مادة 

   :ثانياً: إجراءات الدائرة الضريبية في الدعاوى المرفوعة إليهـا
التجاريــة التــي تتــولى نظــر  عــن اختصاصــات هــذه الــدائرة الضــريبية أو الــدائرة  

/ب) قانون ضرائب الـدخل علـى   ١٢٦القضايا الضريبية (مؤقتاً)، نص المشرع في المادة (
أنـه يجــوز لكـل مــن المكلــف والإدارة الضريبيــة الطعــن أمــام الـدائرة الضــريبية بالمحكمــة     

  :  من الأحوال التالية ) يوماً من تاريخ استلام الحكم؛ وذلك في أي٣٠ٍالعليا خلال (
  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة واضحة للقانون أو خطأ في تطبيقه. - ١
  إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته. -٢
  إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. -٣
 الخصوم والموضوع والسبب.ا همريبيان نهائيان في دعويين أتحد فيـإذا تعارض حكمان ض - ٤
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 الدائــرة الضريبيــة  بالمحكمـــة العليـــا 
 (وبصورة مؤقتة الدائرة التجارية بالمحكمة العليا حتى يتم إنشاء الدائرة الضريبية)

محاكم الأموال العامة في المحافظات التي لا توجد فيها 
 محاكم ضرائب وذلك حتى يتم إنشاء وتشكيل

 محاكم الضرائب الابتدائية فيها 

 م٢٠١٠) لسنة ١٧في اليمن وفقاً لقانون ضرائب الدخل رقم ( ء الضريبي القضا هيكل

 محكمـــــة 
 الضـــــرائب الابتدائيـــة

 شعب الاستئناف الضريبية في محاكم الاستئناف في الأمانة والمحافظات
 والشعب التجارية حتى يتم إنشاء الشعب الضريبية بمحاكم الاستئناف)(وبصورة مؤقتة شعب الأموال العامة 

  
  

  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  
  
  
 
  

  
القضاء الضريبي في النظام الضريبي اليمني :الثاني الفصـل   

 

 

٤٠٥ 
 

 

 

 الطعـــن الضــــريبيأمام لجنة 
يحق للممـول الاعتراض على قرار لجنة التسـوية أمـام لجنـة الطعـون -

ً من تاريخ إبلاغه ٣٠الضريبية خلال (  بالقرار.) يوما
وعـد - مول على هذا القرار أمام لجنة الطعـن في ا في حالة عدم اعتراض ا

ً وغ قابل للطعـن، ويلـزم عليـه أداء  حدد، يصبح قرار الربط نهائيا ا
ً، (باستثنـاء حالة تقديمه لاعتراضـه مبـاشرة إلى لجنــة  الضريبة فورا

رور على لجنة التسوية).   الطعن دون ا
مول- أن يوضح في عريضة طعنه مقدار الضريبة التـي يقـر  يجب على ا

بها، وسـداد هذه الضريبة، وإرفاق سـند السـداد، مـع تحــديد أوجـه 
 الخلاف في طعنه في قرار ربط الضريبة.

يلزم على اللجنة إصدار قرارها في مدة أقصاها شهران من تاريخ تقـديم -
 .الطعن، مالم تكن هناك مبررات استدعت التأخ

مول على قرار لجنة الطعن، أو لم يتم  في حالة- موافقة الإدارة الضريبية وا
ً والـ (٣٠الطعن أمامها خلال الـ ( حددة، يصبح ربط ٦٠) يوما ً ا ) يوما

.ً ً وتؤدي الضريبة فورا  الضريبة نهائيا
مول أو الإدارة الضريبية على قرار لجنـة الطعـن، - في حالة عدم موافقة ا

 حكمة الضرائب الابتدائية.يحق لهما الطعن أمام م
 

 الضريبيـــــة ةالإدار أمــــــامالاعتــراض 

 أمام لجنة التسوية بالإدارة الضريبية
مـول إلى لجنـة - تحيل الإدارة الضريبيــة اعـتراض ا

ناقشة اعتراضه.  التسوية، التي تستدعيه 
إذا تم الاتفـاق مع لجنة التسـوية، يتم توقيع محضـر -

 .ً ، ويكون هذا الاتفاق نهائيا  الاتفاق من الطرف
مول أو غيابه عن الحضـور أمام - في حالة عدم الاتفاق مع ا

، تـربط  رت متتـاليت اللجنة بدون سبب بعد استدعائه 
ا تقرره اللجنة، بما لا يتجاوز ربـط ا  ً لإدارة الضريبة وفقا

مول، الذي يحق له  الضريبية ولا يقل عن حدود اعتراض ا
 الاعتراض أمام لجنة الطعن الضريبي.

تصدر لجنـة التسوية قراراها في الاعتراض خلال مدة -
ً من تاريخ تقديم الاعتراض.٣٠أقصاها (  ) يوما

 

مول في تقديم اعتراضه أمام لجنة التسوية بالإدارة  إذا لم يرغب ا

ريبي ـبية؛ فله الحق في تقديم اعتراضه إلى لجنة الطعن الضالضري

ً من تاريخ استلامه إخطار ربط الضريبة.٦٠خلال (  ) يوما

 

ة إلى الإدارة ـيحق للمكلف تقديم اعتراضـه عـلى ربـط الضريبـ

ً من تاريخ ربط الضريبـ٣٠لال (ـة خـالضريبي ة عليـه، ـ) يوما

دةويجوز للإدارة أن تمدد هذه  ً إضافية.١٥إلى ( ا  ) يوما

 

 القضـــــــاء أمــــامالاعتـــراض 

 محكمــــة الضرائب الابتــدائيةأمام الاعتراض 
مول الاعتراض على قرار لجنة الطعون الضريبية خلال (- ً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.٣٠يحق للإدارة الضريبية وا  ) يوما
مول من الناحية -  الشكلية إلا بعد سداد الضريبة التي وافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.لا يقبل طعن ا
حكمة غ ذلك.- حكمة سرية إلا إذا رأت ا  تكون جلسات ا
حكمة في القضايا الضريبية على وجه الاستعجال.-  يكون حكم ا
حكمة حكمها في الدعوى خلال شهرين من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى مالم يك- .تصدر ا  ن هناك مبررات تستدعي التأخ
مول.- ربوطة من الإدارة الضريبية ولا يقل عن حدود اعتراض ا حكمة بما لا يتجاوز مبلغ الضريبة ا  يكون حكم ا
حافظة.- تخصصة بمحكمة استئناف ا حكمة أمام الشعبة الاستئنافية الضريبية ا مول استئناف حكم ا  للإدارة الضريبية وا

 

 الشعبة الاستئنافية الضريبية المتخصصة بالمحافظة أمام الاعتراض 
تخصصة بمحكمة استئناف - حكمة الابتدائية أمام الشعبة الاستئنافية الضريبية ا مول استئناف حكم ا يحق للإدارة الضريبية وا

حافظة خلال ( ً من تاريخ استلام الحكم.٣٠ا  ) يوما
حكمة من لا يجوز للممول تقديم أية - طلبات جديدة أمام الشعبة الاستئنافية لم يقدمها أمام محكمـة الضرائب الابتدائية، وتحكم ا

 تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات.
-.  تصدر الشعبة حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة للنظر في الاستئناف مالم يكن هناك مبررات جادة تستدعي التأخ
مولو للإدارة الضريبية - حكمة العليا في حالات معينة. ا حكمة أمام الدائرة الضريبية با  استئناف حكم ا

 الاعتراض أمام الدائرة الضـريبيــة بالمحكمة العليـــا 
حكمة العليا في الحالات التالية:- حكمة الابتدائية أمام الدائرة الضريبية با مول استئناف حكم ا  يحق للإدارة الضريبية وا

ً على مخالفة واضحة للقانون أو خطأ في تطبيقه. -١ طعون فيه مبنيا  إذا كان الحكم ا
 إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته. -٢
 إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. -٣
وضوع والسبب.إذا تعارض حكمان ضريبيان نهائيان في دعوي أتحد  -٤   فيهما الخصوم وا

- 

 م٢٠١٠ لسنة) ١٧( رقمقانون ضرائب الدخل ل وفقاً الضريبةاعتراض الممول على ربط  ةدور
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(١) Danshera Cords: Administrative Law And Judicial Review Of Tax Collection 

Decisions. Saint Louis University Law Journal, USA, Vol. ٥٢:٤٢٩, September, 
٢٠٠٨. p. ٤٣٣. 

(٢) Ibid. p. ٤٣٣. 
(٣) Frans Vanistendael: Legal Framework for Taxation. Tax Law Design and 

Drafting , Op. Cit., pp. ١٦ - ١٥. 
الضـريبية،  ربط الضريبة علـى الـدخل وأثـره فـي العلاقـة بـين الممـول والإدارة        د. نشأت إدوارد ناشـد،  )٤(

 .٢٧٥، ٢٧٤، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة
 .٢٥٢مرجع سابق، ص  المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب،د. زكريا محمد بيومي،  )٥(

(٦) Trotabas (L.), Précis de science et de législation financière, ١٩٥٣, p.٣٢٢ No ٣٤٣. 
 .١٥٣، ١٥٢ص  مرجع سابق، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته،مشار إليه في: د. قدري نقولا عطيـة،        

      الفرنسي على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت، الارتباط:) easydroit.fr() موقع ٧(
 appel.htm-recours/L-de-voies-http://www.easydroit.fr/justice/Les 

 ه.١٤٢٨) من نظام ديوان المظالم السعودي الصادر في ٨، ١المادتان ( )٨(
ــي رق ــ ة،ـالضريبــرة المنازعــة فــي  ـمسطــد. محمــد السمـــاحي:   )٩( ــاط، ـراق للطباعــة والنش ـــدار أب ر، الرب

 .١٨٦، ١٨٥م،  ص ٢٠٠٣المغرب، الطبعة الثانية، 
مجلس شورى الدولة: هو المحكمة الإداريـة العليـا فـي لبنـان ويعتمـد نظـام القضـاء المـزدوج: القضـاء           )١٠(

المنازعـات الإداريـة التـي    العدلي للبتّ في المنازعـات المدنيـة والجزائيـة، والقضـاء الإداري للبـت فـي       
البلـديات)   -المؤسسـات العامـة    -حـد أطرافهـا شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام (الدولـة         أيكون 

  عند ممارسته سلطة عامة وفي سائر الأمور الخاضعة لمبادئ القانون العام.                                   
  نظر في تعريف هذا الس، موقع الس على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، الارتباط:  ا         

rif.htm٣http://www.statecouncil.gov.lb/ta 
 .٣٥٧م، ص ١٩٥٥، الضريبة على إيراد القيم المنقولة :د. محمد فؤاد إبراهيم )١١(
الدوليـة   على شبكة المعلوماـت  )United States Tax Court(موقع محكمة الضرائب الاتحادية الأمريكية  -  )١٢(

    http://www.ustaxcourt.gov/about.htm                                                 "الإنترنت، الارتباط:
  على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، الارتباط:    )wikipedia(وموقع ويكبيديا الموسوعة الحرة  -        

  x_Courthttp://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ta 
(١٣) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٤٤١.                                                                   
(١٤) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٤٤٣. 



  

  
  
  
  
 
  

  
القضاء الضريبي في النظام الضريبي اليمني :الثاني الفصـل   

 

 

٤٠٩ 
 

 

                                                                                                                                                           
(١٥) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٤٤٤. 
(١٦) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٤٤٥. 
(١٧) Thomas D. Greenaway: Choice of Forum in Federal Civil Tax Litigation The 

Journal Tax Lawyer, Vol. ٦٢, No. ٢, Winter ٢٠٠٩,USA, p ٣١١. 
(١٨) Internal Revenue Code (IRC), Sec ٧٤٤٦. 
(١٩) Internal Revenue Service (IRS) USA, Publication (٥٥٦) (Rev. May-٢٠٠٨) 

Catalog Number ١٥١٠٤N:" Examination of Returns, Appeal Rights, and Claims 
for Refund".                                                                   

(٢٠) Ibid. 
مكتبـة ومركـز    الوافي في المالية العامـة والتشـريع الضـريبي اليمنـي،     :الوافيد. يوسف هزاع مهيوب  )٢١(

 .٣٨٥، ٣٨٤ص  م،٢٠٠٦ق، صنعاء، الطبعة الأولى، الصاد
مــن وجــود خلــيط تجتمــع فيــه محــاكم عــدة تخــتص فــي آن واحــد بنظــر القضــايا     نقصــده مــا وهنــا يظهــر )٢٢(

 .منها ينظر هذه القضايا في حدود اختصاص مكاني معين أن كلاً يتمثل في الضريبية، مع اختلاف
 .٣١، ٣٠مرجع سابق، ص رائب،ـالمنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضد. زكريا محمـد بيومي،  )٢٣(
، دار المـنهج للنشـر   رائبـة فـي ربـط وتحصـيل الض ـ   ـإدارة المنازعـات الضريبي ـ د. شريف مصـباح أبـو كـرش:     )٢٤(

 .٣٨م، ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى،  والتوزيع، عمان، الأردن،
: "يحـق للمـواطن أن يلجـأ    جـاء الـنص فيهـا بأنـه    ) التـي  ١٥من ذلك ما نص عليه الدستور اليمني في المادة ( )٢٥(

فـي   الجديـد  الدسـتور المصـري   نـص عليـه  ، وكـذا مـا   "روعة ...ـلحماية حقوقه ومصالحه المش ـ إلى القضاء
وتلتـزم الدولـة بتقريـب جهـات      ،حق مصون ومكفـول للنـاس كافـة    التقاضي : "جاء فيها بأن) التي ٧٥المادة (

ولا  ،مـن رقابـة القضــاء   إداريعمـل أو قـرار    أيحظــر تحصـين  ويُ ا،القضـاي  فـي وسـرعة الفصـل    التقاضـي 
كمـا أكـد علـى هـذا المبـدأ كـذلك        ."؛ والمحاكم الاستثنائية محظـورة الطبيعييحاكم شخص إلا أمام قاضيه 

أن: "لكل شخص الحـق فـي أن يلجـأ    ب جاء فيها) منه التي ٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة (
 .أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون" مننصافه إلى المحاكم الوطنية لإ

أن: "القضـاء سـلطة مسـتقلة    ب ـ) التي جـاء الـنص فيهـا    ١٤٩أكد على ذلك الدستور اليمني في المادة ( )٢٦(
ل فـي جميـع المنازعـات    ـوالنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفص ـ قضائياً ومالياً وإدارياً

 لأيـة جهـة وبأيـة    والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانون ولا يجـوز   والجرائم،
يعاقـب   صورة التدخل في القضايا أو فـي شـأن مـن شـئون العدالـة ويعتبـر مثـل هـذا التـدخل جريمـة          

فـي   الجديـد  ور المصـري ـعليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقادم"، وكذا ما أكد عليـه الدست ـ 
القضـاء وحصـانة القضـاة     واسـتقلال ، الدولـة  فـي سيادة القانون أسـاس الحكـم    أن: " في) ٧٤المادة (

 ".ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات
(٢٧) GAUDEMET PM ،Finances publiques   ، T ٢, Ed. Montchrestien, ١٩٧٠, p ٣٣٦.  

، مطبوعـات  الطعون القضائية في ربط وتحصـيل الضـرائب  مشار إليه في: د. زكريا محمـد بيومي:          
 .١٠٣م، ص ١٩٧٤ -١٩٧٣طبعة سنة جامعة القاهرة بالخرطوم، 

  .٦٣، ٦٢مرجع سابق، ص  الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل،د. رمضان صديق محمد،  )٢٨(
)، الصـادر  ١٢٢استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة فـي الجمهوريـة اليمنيـة رقـم (     محكمة حكم )٢٩(

 .ه١٤٢٣) لسنة ٣١٣م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٣أغسطس  ٢٦بتاريخ 
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)، الصــادر ٦اســتئناف الأمـوال العامــة بأمانــة العاصـمة فــي الجمهوريــة اليمنيـة رقــم (     محكمــة حكـم  )٣٠(

  .ه١٤٢٧) لسنة ٣م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٧إبريل  ٢٩بتاريخ 
ضــرائب لل تينم بشــأن إنشـاء محكم ــ٢٠٠٣) لسـنة  ١٨) مــن القـرار الجمهــوري بقـانون رقــم (  ٣( المـادة  )٣١(

  ا.موتحديد اختصاصاته
 م.٢٠٠٣) لسنة ١٨رقم ( ) من القرار الجمهوري بقانون٤( المادة )٣٢(
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم () من /ب١٢٤( ةالماد )٣٣(
) مـن القـرار   ٣، ٢( بشأن ضـرائب الـدخل، والمـادتين   م ١٩٩١لسنة ) ٣١) من القانون السابق رقم (٨٠المادة ( )٣٤(

 بشأن إنشاء محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها.م ٢٠٠٣) لسنة ١٨الجمهوري بقانون رقم (
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم () من /أ١٢٢( ةالماد )٣٥(
 ٧)، الصادر بتـاريخ  ٣الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة في الجمهورية اليمنية رقم ( محكمة قرار )٣٦(

 .ه١٤٢٥) لسنة ١١م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٥مارس 
، التــي صــدر فيهــا حكــم محكمــة الضـــرائب   ه ١٤٢٥) لســنة ١١مــن ذلــك القضــية الضــريبية رقــم (   )٣٧(

م، التـي لـم يكـن قـد تم فيهـا مطالبـة       ٢٠٠٥مـارس   ٧ه، بتاريخ ١٤٢٦) لسنة ٣الابتدائية اليمنية رقم (
) ٧٨لمبلـغ الضـريبة بمقتضـى المـادة (     الضـريبية  الإدارةبالممـول بدفع الضريبة عند نظر لجنـة الطعن 

 قبل سداد أية ضريبة. أيضاً من قانون ضرائب الدخل السابق، ونظرت المحكمة الدعوى
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم (من ه) /١٢٤( ةالماد )٣٨(
 اختصاصاتها./ب) من القرار الجمهوري بقانون بشأن إنشاء محاكم الضرائب وتحديد ٦المادة ( )٣٩(
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم () من ١٢٧( ةالماد )٤٠(
)، الصـادر  ٧٨استئناف الأمـوال العامـة بأمانـة العاصـمة فـي الجمهوريـة اليمنيـة رقـم (         محكمة حكم )٤١(

 .ه١٤٢٨) لسنة ٢١م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٧نوفمبر  ٥بتاريخ 
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم () من /و١٢٤( ةالماد )٤٢(
 م بشأن ضرائب الدخل.٢٠١٠) لسنة ١٧القانون رقم () من /أ، ب١٢٥( ةالماد )٤٣(
)، الصـادر  ٧٩استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة في الجمهوريـة اليمنيـة رقـم (    محكمة حكم - )٤٤(

  . ه١٤٢٨) لسنة ٢١م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٧نوفمبر  ٥بتاريخ 
)، ٢٥قــم (اســتئناف أمانــة العاصــمة، الشــعبة الجزائيــة، فــي الجمهوريــة اليمنيــة، ر  محكمــة حكــم -          

 .ه١٤٢٢) لسنة ٣٤٧م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٢ ويوني ١٩الصادر بتاريخ 
)، الصـادر  ٧٨استئناف الأمـوال العامـة بأمانـة العاصـمة فـي الجمهوريـة اليمنيـة رقـم (         محكمة حكم )٤٥(

  .ه١٤٢٨) لسنة ٢١م، في القضية الضريبية رقم (٢٠٠٧نوفمبر  ٥بتاريخ 
 

 
 
 
 
 



  

 
  

  
  І   ................................................................................................  المقــــدمــة

  الأولالباب 

  الأصـول العلميــة للتشــريع الضريبي
   ٥  .........................................................................  عمـــوميـــات ضــــريبيــةالفصل الأول: 

 :ً   ٧   ..................................................................  نشأة وتطور الضريبةأولا
 ً   ٨   ........................................................................  تعريف الضريبة: ثانيا
 ً   ٩   .....................................................................  الضريبةخصائص : ثانيا
 ً ها: رابعا   ١١   ...................................................... التمييز ب الضريبة وغ

 ً   ١٣   ......................................................  القواعد الأساسية للضريبة: خامسا
 ً   ١٣   .......................................................  تعريف القانون الضريبي: سادسا
 ً   ١٤   ..........................................................  أهمية القانون الضريبي: سابعا

  ١٩   ............................  نشــأة وتطـور مبدأ قانونية الضريبية في الجمهورية اليمنية: الثانيالفصل 
ً: في ظل الحضارات    ٢٣   .................................................  اليمنية القديمةأولا

ً: بعد دخول الإسلام إلى اليمن   ٢٧   .......................................................  ثانيا
ً: في ظل الاحتلال العثماني والبريطاني   ٢٧   ............................................ثالثا

ً: تحت حكم الإمـامة   ٢٨   ..................................................................  رابعا
 :ً رحلة التالية لقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وإعادة تحقيق الوحدةخامسا   ٣٠   .......  ا

  ٣٥   .........................................  القانون الأخرىعلاقة القانون الضريبي بفروع : الثالثالفصل 
 :ً   ٣٨   ...................................  علاقة القانون الضريبي بالقانون الدستوريأولا
 ً   ٣٩   ......................................  علاقة القانون الضريبي بالقانون الإداري: ثانيا
 ً   ٣٩   .....................................  علاقة القانون الضريبي بالقانون الجنائي: ثالثا

 ً   ٤٠   ...............................  علاقة القانون الضريبي بالقانون الدولي العام: رابعا
 ً اليعلاقة القانون : خامسا   ٤٢   ......................................  الضريبي بالقانون ا
 ً   ٤٢   ................................  الخـاصعلاقة القانون الضريبي بالقانون : سادسا

  ٤٧   ..............................................  وقـواعد تفســـيرهالقانون الضريبي  مصــادر: الرابعالفصل 
بحث    ٥٠   ......................................................  مصـادر القانون الضريبي: الأولا
بحث    ٥٣   .............................................  قواعد تفس القانون الضريبي: الثانيا



    
  
  
  
 
  

  
  

    

      
 

 
 

٤١٢ 
 

    

  ٥٤   ..............................................................  مدارس تفس القانونـ 
  ٥٦   .................................................... طرق تفس القانون الضريبيـ 
  ٥٨   .................................................مصادر تفس القانون الضريبيـ  

  ٦٥   .........................................................  القانون الضريبيتطبيق نطـاق : الخامسالفصل 
بحث  كان: الأولا   ٦٩   ........................  نطاق سريان القانون الضريبي من حيث ا

ً: معيـار الإقامة   ٦٩   ..........................................................................  أولا
ً: معيـار الاقليميـة   ٧٠   ....................................................................  ثانيا

بحث    ٧٣   .....................  القانون الضريبي من حيث الزماننطاق سريان : الثانيا
  ٧٤   ...............  الحكمة من وراء تقرير مبدأ عدم رجعية القوان الضريبيةـ 
ع لنفاذ القانون الضريبيـ    ٧٤   ...........................................  التاريخ ا

بحث    ٧٧   ................  نطاق سريان القانون الضريبي من حيث الأشخاص: الثالثا
طلب الأول كلف بالضريبة من حيث الأشخاص :ا   ٧٨   ...................................  تنوع ا
طلب الثاني الية :ا قدرة ا كلف بالضريبة من حيث ا   ٨٤   ..............................  تنوع ا

  الثانيالباب 

  لــــرائب على الدخـــالض
  م)٢٠١٠لسنة  ١٧للقانون رقم  (وفقا 

  ٦٩  .............................  م٢٠١٠) لسنة ١٧أهم السمات التي تميز ا قانون ضرائب الدخل رقم (

 :ً   ٦٩  ...................................................................  تخفيض سعر الضريبةأولا
 :ً شاريع الاستثماريةمنح إعفاءات ثانيا   ٦٩  ..........................ضريبية للمنشآت وا

 ً كلف: ثالثا   ٩٧  ............................................... تقديم حوافز ضريبية لبعض ا
 ً   ٩٨  ..................................................................  بعض السمات الأخرى: رابعا

  ٩٩   ................................................................  ماهية الضريبة على الدخل: الأولالفصل 
بحث    ١٠٣   .................................تعريف الضريبة على الدخل وخصائصها: الأولا

طلب الأول   ١٠٣   ...................................................... تعريف الضريبة على الدخل :ا
 :ً   ١٠٣   ........................................................................  تعريف الدخلأولا

 :ً   ١٠٥   .............................................................  تعريف ضريبة الدخلثانيا
طلب    ١٠٥   ..................................................خصائص الضريبة على الدخل :الثانيا

 :ً   ١٠٥   .................................................................  أنها ضريبة مباشرةأولا
 :ً ُفرض على الدخل الصافي للمكلفضريبة ثانيا   ١٠٦   ...................................  ت



  

  
  
  
 

  
  

  
  

 
 

٤١٣ 
 

 

 ً   ١٠٦   ...............................................  ضريبة شخصية أكثر منها عينية: ثالثا
 ً   ١٠٦   ......................................................................  ضريبة سنوية: رابعا

 ً ً وتحصيلاً ضريبة عامة : خامسا   ١٠٦   .................................................  ربطا

بحث  ختلفة لفرض الضريبة على الدخل: الثانيا   ١٠٧   ...........................  الطرق ا
 :ً وحدةأولا   ١٠٧   .................................................  نظام الضريبة العامة أو ا

 :ً   ١٠٨   .............................................................نظام الضريبة النوعيةثانيا
 ً شرع اليمني: ثالثا   ١١٠   .............................................  النظام الذي أخذ به ا

  ١١٣   .............................................  الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الثانيالفصل 
بحث    ١١٨   .............  على الأرباح التجارية والصناعيةضريبة الدخل  ماهية: الأولا

طلب الأول   ١١٨   ...........   وخصائصها تعريف ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية :ا
 :ً   ١١٨   ...............................................................  تعريف هذه الضريبةأولا

 :ً   ١١٨   ...........................................................خصائص هذه الضريبةثانيا
طلب الثاني   ١٢٠   .............  الأرباح التجارية والصناعيةشروط سريان ضريبة الدخل على  :ا
 :ً   ١٢٠   ....................................................  مزاولة النشاط بصفة مستقلةأولا

 :ً   ١٢٢   .........................................................  توافر قصد تحقيق الربحثانيا
 ً   ١٢٢   ............................................  مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف: ثالثا

 ً   ١٢٣   ............................................................  تحقيق الربح في اليمن: رابعا
بحث    ١٢٤   ................................  سريان الضريبة والدخول الخاضعة لها: الثانيا
طلب    ١٢٤   ......................................................................  سريان الضريبة :الأولا

  ١٢٧   ...............................................................  مبدأ سنوية الضريبةـ 
  ١٢٨   ..............................................  الاستثناء من مبدأ سنوية الضريبةـ 
  ١٢٩   ................................................ةيالضريب استقلال السنواتمبدأ ـ 

طلب    ١٣٠   ................................  الدخول الخاضعة للضريبة (وعاء الضريبة) :الثانيا
  ١٣٠   ..........................................................  نظرية حساب الاستغلالـ 
يزانيـةـ    ١٣٠   .....................................................................  نظرية ا
شرع اليمنيـ    ١٣١   ...............................................................  موقف ا

بحث    ١٣٣   ......................................  التكاليف القابلة للخصم من الدخل: الثالثا
 :ً   ١٣٣   ..................................  مفهوم التكاليف الواجبة الخصم من الدخلأولا

 :ً   ١٣٤   .................................  شروط التكاليف الواجبة الخصم من الدخلثانيا
 ً   ١٣٥   ...........................................  التكاليف الواجبة الخصم من الدخل: ثالثا

 ً   ١٤٩   ...........................  النفقات والعوائد غ القابلة للخصم من الدخل: رابعا



    
  
  
  
 
  

  
  

    

      
 

 
 

٤١٤ 
 

    

بحث  قررة من الضريبة: الرابعا   ١٥١   .............................................  الإعفاءات ا
 :ً قررة بموجب قانون ضرائب الدخلأولا   ١٥١   .............................  الإعفاءات ا

وضوعية -أ   ١٥١   .........................................................  الإعفاءات ا

  ١٥٣   .......................................................  الإعفاءات الاجتماعية -ب

ناطق الحرة قررة بموجب قانون الاستثمار وقانون ا ً: الإعفاءات ا   ١٥٣   ............   ثانيا

  ١٥٣   ........................................  قانون الاستثماربموجب الإعفاءات  -أ

ناطق الحرةالإعفاءات  -ب   ١٥٤   ................................ بموجب قانون ا

بحث    ١٥٥   .............................................الضريبة على نشاط التعدين: الخامسا

 :ً   ١٥٥   ..............................................................  نطاق سريان الضريبةأولا

 :ً   ١٥٦   ......................................................  الدخول الخاضعة للضريبةثانيا

 ً   ١٥٨   ..............................................................  تثبيت نظام الضريبة: ثالثا

بحث  ة : السادسا نشآت الصغ نشآت الأصغرالضريبة على ا   ١٦٠   ................  وا

 :ً ةأولا نشآت الصغ   ١٦٠   .....................................................................  ا

 :ً نشآت الأصغرثانيا   ١٦١   .....................................................................  ا

  ١٦٧   ...................................  الضريبة على المهن غير التجارية وغير والصناعية: الثالثالفصل 

بحث  هن غعلى  الضريبة: الأولا   ١٧١   .....................  الصناعيةغ التجارية و  ا

طلب الأول هن غ التجارية :ا   ١٧١   ......................  وغ الصناعية ماهية الضريبة على ا

 :ً   ١٧١   ...............................................................  تعريف هذه الضريبةأولا

 :ً   ١٧١   ...........................................................خصائص هذه الضريبةثانيا

طلب  هن غ التجارية وغ الصناعية :الثانيا   ١٧٣   ....................  سريان الضريبة على ا

 :ً   ١٧٣   ................................................................  سريان هذه الضريبةأولا

 :ً   ١٧٤   .....................................................  هذه الضريبة شروط سريانثانيا

طلب  هن غ التجارية وغ الصناعية نطاق :الثالثا   ١٧٦   .....................  الضريبة على ا

بحث  رتبات وما في حكمها: الثانيا   ١٧٨   .....................................  الضريبة على ا

 :ً رتبات وما في حكمهاأولا قصود با   ١٧٨   .................................................  ا

 :ً رتبات وما في حكمهاثانيا   ١٧٨   .................................. ماهية الضريبة على ا

  ١٧٨   ........................................................  تعريف هذه الضريبة -أ

  ١٧٩   ...................................................  خصائص هذه الضريبة -ب

 ً رتبات وما في حكمها: ثالثا   ١٨٠   ........................  ملاحظات على الضريبة على ا



  

  
  
  
 

  
  

  
  

 
 

٤١٥ 
 

 

 ً رتبات وما في حكمها سريان نطاق: رابعا   ١٨٤   ........................  الضريبة على ا

 ً رتبات وما في حكمها الإعفاءات من: خامسا   ١٨٦   ......................  الضريبة على ا

  ١٨٩   .................................................................  الضريبة على العقـــــارات: الرابعالفصل 
بحث    ١٩٢   ...................................................  العقاراتالضريبة على ريع : الأولا

طلب الأول   ١٩٥   ................................................  ريع العقاراتماهية الضريبة على  :ا
 :ً   ١٩٦   ...............................................................  تعريف هذه الضريبةأولا

 :ً   ١٩٦   ...........................................................خصائص هذه الضريبةثانيا
طلب الثاني    ١٩٨   ............   نطاق سريان الضريبة على ريع العقارات والدخول الخاضعة لها :ا
 :ً   ١٩٨   ........................................................  نطاق سريان هذه الضريبةأولا

 :ً   ١٩٨   ...............................................  الخاضعة لهذه الضريبةالدخول ثانيا
طلب    ٢٠١   .....................................  الإعفاءات من الضريبة على ريع العقارات :الثالثا
بحث    ٢٠٣   ........................................  الضريبة على نقل ملكية العقارات: الثانيا

 :ً   ٢٠٤   ................................................  فرض الضريبة ومسئولية دافعهاأولا
 :ً   ٢٠٥   ...............................................................  سريان هذه الضريبةثانيا

 ً   ٢٠٦   ...............................................  وسائل ضمان دفع هذه الضريبة: ثالثا
 ً   ٢٠٧   ..................................................... الإعفاءات من هذه الضريبة: رابعا

  ٢١٣   ........................................  معــدل ضرائب الدخل وربطهــا على المكلفين: الخامسالفصل 
بحث    ٢١٧   .................................................... معدل الضرائب على الدخل: الأولا

 :ً قيم (الأشخ صـة على الشخـدل الضريبـمعأولا اص الطبيعيـ ـالطبيعي ا
قيمة) ة ا نشآت الصغ قيم ومكلفي ا   ٢١٧   .................................... ا

 :ً قيمثانيا   ٢١٨   ...   معـدل الضريبة على الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي غ ا
 ً شاريع الاستثماريةمعدل الضريبة على ا: ثالثا   ٢١٩   ........................  نشآت وا

 ً رتبات والأجور: رابعا   ٢٢٠   ......................................... معدل الضريبة على ا
 ً   ٢٢١   .............................  على الدخول الأخرى للمكلفمعدل الضريبة : خامسا

:ً كلفملازمة الضريبة على  سادسا رتبات والأجور لدخل ا   ٢٢١   ....................  ا
 ً   ٢٢١   ..............................................  الضريبة على العمولة والسمسرة: سابعا

ً ـثامن   ٢٢١   ...........................................  على الريع العقاريمعدل الضريبة : ا
 ً   ٢٢٢   ...................................  نقل ملكية العقاراتمعدل الضريبة على : تاسعا
ً عاشر  نبع: ا ستقطعة من ا   ٢٢٢   .................................................  الضريبة ا

بحث  كلف: الثانيا   ٢٢٥   .................................................. ربط الضريبة على ا
  ٢٢٥   .................................................................  معنى ربط الضريبة: أولاً 

 ً   ٢٢٥   ...............................................................  حالات ربط الضريبة :ثانيا
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  ٢٢٥   ..........................................................  حالات الربط الأصلي -أ
 ٢٢٥   ............................................................  الربط الذاتي -١
  ٢٢٨   ........................................................  الربط التقديري -٢

  ٢٢٩   .......................................................  حالات الربط الإضافي -ب

  الثالثالباب 
  )والحقوق (الواجبـاتالمكلف والإدارة الضريبيـة 

  ٢٣٩  ......................................  والضمانات المقررة لهــمواجبات وحقــوق المكلفين الفصل الأول: 
بحث  كلف بالضريبة: الأولا   ٢٤٢   ....................................................  واجبات ا

طلب الأول أو توقف النشاط الخاضع للضريبة  ءالالتزام بإخطار الإدارة الضريبية ببد :ا
  ٢٤٣   ....................................................................  أو عند التنازل عنه

طلب الثاني حافظة عليها :ا حاسبية وا   ٢٤٥   .............  الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات ا
طلب    ٢٥١   .................................................  الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي :الثالثا

 :ً   ٢٥١   ...........................................................  تعريف الإقرار الضريبيأولا
ً: ـثاني   ٢٥١   .....................................  أوجه تميز الإقرار عن الإقرار بوجه عاما
ً ـثالث   ٢٥١   ...............................................  أوجه تميز الإقرار عن الإخطـار: ا

ً ـرابع   ٢٥١   .........................................................  أهمية الإقرار الضريبي: ا
 ً   ٢٥٢   .............................  الإقرار الضريبيالشروط الواجب توافرها في : خامسا
 ً لزمون بتقديم الإقرار الضريبي: سادسا   ٢٥٣   ...........................................  ا
 ً   ٢٥٣   ................................................  موعد تقديم الإقرار الضريبي: سابعـا
 ً كلـف الإقـرار الضـ: ثامنـا ترتبة على تقـديم ا ريبي في موعـده ـالآثار ا

  ٢٥٥   .............................................................  ومطابقته للحقيقة
 ً ترتبة على : تاسعـا كلف الإقرار الضرـيبي في موعـده عدم الآثار ا تقديم ا

  ٢٥٧   ....................................................  مطابقته للحقيقةعدم  وأ
طلب    ٢٦١   ........................................................  بدفــع الضريبـة الالتـزام :الرابعا

  ٢٦٢   ..................................................  موعد ومكان دفع الضريبةالفرع الأول: 
  ٢٦٥   ........................................................تقسيط دفع الضريبةالفرع الثاني: 

نازعة فيه: الثالثالفرع    ٢٦٧   ............................  دين الضريبة واجب الأداء رغم ا
بحث    ٢٦٩   ................  الحقوق والضمانات القانونية للمكلف بالضريبة: الثانيا

طلب الأول   ٢٧١   ......................................................  الحق في الاستعلام الضريبي :ا
طلب الثاني   ٢٧٤   ..................................  الحق في التطبيق السليم لنصوص القانون :ا
طلب الثالث كلف :ا تساوية مع باقي ا عاملة العادلة وا   ٢٧٦   ....................  الحق في ا
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طلب الرابع مول في اس :ا بالغ التي دفعها بالزيادة على مق دترداـحق ا دار الضريبة ـا
ستحقة عليه   ٢٧٧   ........................................................................  ا

طلب الخامس   ٢٧٨   ............  الحق في الخصوصية والحفاظ على سرية البيانات الشخصية :ا
طلب    ٢٨١   ......................................................  الحق في الاعتراض والتظلم :السادسا

  ٢٨٩  ..........................................  القانونيــةسلطـة الإدارة الضريبيـة وواجباـا : الثانيالفصل 

بحث    ٢٩٣   ..............   سلطات الإدارة الضريبية في مرحلة تحديد وعاء الضريبة: الأولا

طلب    ٢٩٤   .....................................................  حق الإدارة الضريبية في الاطلاع :الأولا

طلب    ٣٠٤   ..................................................  حق الإدارة الضريبية في التفتيش :الثانيا

بحث    ٣٠٧   ...........   تحصيل دين الضريبةسلطات الإدارة الضريبية في مرحلة : الثانيا

طلب الأول دين بالضريبةالإدارة الضريبية في  سلطة :ا   ٣٠٨   ..........  توقيع الحجز على أموال ا

طلب    ٣١٥   ...............................................................  امتياز الدين الضريبي :الثانيا

طلب  ه من الديون :الثالثا قاصة ب الدين الضريبي وغ   ٣١٩   ....................  عدم جواز ا

بحث    ٣٢٠   ...... ................................   امتيازات الإدارة الضريبية أمام القضاء: الثالثا

بحث    ٣٢٣   ............ ................................   واجبات والتزامات الإدارة الضريبية: الرابعا

طلب    ٣٢٤   .................................................  الالتزامات العامة للإدارة الضريبية :الأولا

طلب    ٣٢٧   ...........................................  الالتزامات الخاصـة للإدارة الضريبية :الثانيا

  الرابعالباب     

  طـرق الفصــل في المنازعـات الضريبـة
  ٣٤٣   .........................................  في المنازعـات الضـريبيالوســائل الإدارية للفصـل الفصل الأول: 

بحث الأول:    ٣٤٨   .................................................  الإدارة الضريبية التظلم أماما
  ٣٤٩   ...............................................................  : ميعـاد تقديم التظلمأولاً 

 ً   ٣٥٠   ........................................................  الضريبيةـوية : لجان التسثانيا
بحث الثاني: لجان الطعن الضريبي   ٣٥٣   .........................................................  ا

ً: تشكيل هذه اللجـان   ٣٥٣   ................................................................  أولا
ً: اختصاص هذه اللجـان   ٣٥٥   ..........................................................  ثانيا

 :ً   ٣٥٦   ................................................ ميعاد الطعن أمام هذه اللجـانثالثا
ً: إجراءات الطعن أمام هذه اللجـان   ٣٥٦   ............................................  رابعا
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ً: قرارات قدم هذه اللجان في الطعن خامسا   ٣٥٧   ........................................  ا
ً: الطعن في قرارات هذه اللجـان   ٣٥٧   ..............................................  سادسا

بحث الثالث: التصالح الضـريبي   ٣٥٨   .............................................................  ا
طلب الأول:   ٣٥٩   ........................................................  ماهية التصالح الضـريبي ا

طلب    ٣٦٥   .......................................................  الضـريبي التصالحآثـار  الثاني:ا

  ٣٧٣   .........................................  القضـاء الضريبي في النظــام الضــريبي اليمنـــي: الثانيالفصل 
بحث الأول: ماهية    ٣٧٧   .................................................  القضــاء الضــريبيا

طلب الأول: نازعات الضريبية ا ختص بالفصل في ا   ٣٧٨   ............................ القضاء ا

حاكم العادية   ٣٧٨   .........................................  الفرع الأول: القول باختصاص ا

حاكم الإدارية   ٣٨٠   .......................................  الفرع الثاني: القول باختصاص ا

  ٣٨٣   ........................  الفرع الثالث: القول باختصاص محاكم ضريبية متخصصة

طلب الثاني:   ٣٩٠   ........................................................  أهميـة القضاء الضريبي ا

بحث راح الثاني: ا نازعات الضريبيـراءات القضـل والإجـا        ة في ـائية للفصل في ا

  ٣٩٣   ......................................................................القانون اليمني

طلب الأول: حاكم الابتدائية ا   ٣٩٤   ....................................................................  ا

ختصة حكمة ا ً: ا   ٣٩٤   .....................................................................  أولا

حكمة الابتدائية ً: اختصاص ا   ٣٩٦   ....................................................  ثانيا

حكمة ً: إجراءات نظر ا رفوعة إليهافي ا الابتدائية ثالثا   ٣٩٧   ...............  لدعاوى ا

طلب  ختصةالش :الثانيا   ٤٠٠   ........................................  يةحاكم الاستئنافبا عب ا

 :ً ختصة عبةالشأولا   ٤٠٠   ......................................................................ا

ً: اختصاص ُ  ثانيا   ٤٠١   ........................................  الاستئناف الضريبية ةعبش

ً: إجراءات  عبة الاستئنافثالثا ُ رفوعة إليهافي ا ش   ٤٠١   .......................لدعاوى ا

طلب  حكمة العليا :الثالثا   ٤٠٣   ..............................................  الدائرة الضريبية با

 :ً ختصة الدائرةأولا   ٤٠٣   ......................................................................  ا

ً: إجراءات  رفوعة إليها الدائرة الضريبية في الدعاوىثانيا   ٤٠٣   ......................  ا
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  الأشكـــــــالو الجـداول قائمــــة
  

ها   ١٢  أوجه التشابه والاختلاف ب الضريبة وغ

تحصلة كلف من حيث العدد ومن حيث الضريبة ا   ٨٥  هرم تصنيف ا

حلي لبعض الدول لسنوات مختارة   ٩٤  نسبة إيرادات ضرائب الدخل من الناتج ا

نسبة إيرادات ضرائب الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية في اليمن 

   ٢٠١١ - ٢٠٠٢للسنوات 
٩٥  

حجم إيرادات ضرائب الدخل إلى إجمالي الإيرادات الضريبية شكل يوضح 

   ٢٠١١ - ٢٠٠٢في اليمن للسنوات 
٩٥  

ا من إجمالي اعية ونسبتهحجم إيرادات ضرائب الأرباح التجارية والصن

  م٢٠١١ -٢٠٠٢ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية للسنوات  إيرادات 
١١٦  

إجمالي  إلى اعيةحجم إيرادات ضرائب الأرباح التجارية والصنشكل يوضح 

  م٢٠١١ -٢٠٠٢إيرادات ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية للسنوات  
١١٦  

رتبات ونسبتهحجم إيرادات ضرائب  ا من إجمالي إيرادات ضرائب ا

  م٢٠١١ -٢٠٠٢في الجمهورية اليمنية للسنوات  الدخل 
١٨١  

رتبات إلىحجم إيرادات ضرائب شكل يوضح  إجمالي إيرادات ضرائب  ا

  م٢٠١١ -٢٠٠٢الدخل في الجمهورية اليمنية للسنوات  
١٨٢ 

في الجمهورية اليمنية للسنوات   الريع العقاريحجم إيرادات ضرائب 

  م٢٠١١ -٢٠٠٢
١٩٣ 

بيعات العقاريةحجم إيرادات ضرائب  في الجمهورية اليمنية للسنوات   ا

  م٢٠١١ -٢٠٠٢
٢٠٣  

ً لقانون ضرائب الدخـل رقم  هيكل القضـاء الضريبي في اليمـن وفقا

  م٢٠١٠) لسنة ١٧(
٣٠٤ 

ً لقانون ضرائب الدخل  مول على ربط الضريبة وفقا دورة اعتراض ا

  م٢٠١٠) لسنة ١٧اليمني رقم (
٣٠٥ 
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